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يسم الله الرحمن الرحسيم 


أتوجه بالشكر الى الله العلي القد ير الذى. أعانئي على اتام 
هذه الرسالة . 

كنا وأتوجه بخالص الشكر والتقد ير لغضيلة أستاذدى الشيخ الد كتور 
محمد محمد ابراهيم الخضراوى ب حفظه الله الذى قبل يرحاببة 
صدار أن يكون مشرفا على هذه الرسالة حتى النهاية » والذى زودني 
بنصائحه وارشاد اته » وقدم لي من توجيهاته القيمة » وملا حظاته الهاصة 
خلال اشرافه على هذه الرسالة . وكان له اليد الطولى ء والغضبل 
الأو فى بعد الله في اخراجها ء فاد عو الله عز وجل أن يجزيه عنسي 
خير الجزاء ء وان بمتعه بالصحة والمافية . 

كما ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجسح العاملين فنسسي 
| الجامعة بمكة المكرمة وأخص بالذكر متهم : 

معالي وكيل الجامعة + وسمادة عميد كلية الشريعة ؛ » وسعاناة 
وكيل العميد , وسمادة رئيس قسم الدراساتالعليا الشرعية م 

كنا أسجل شكرى وعرفائي بالجميل لأشاتذ تي بقسم الدزاسسنات 


العليا الشرمية.الذين أفاد وني الشي* الكثير من:طسهم .. 


ولا يفوتنسي” أن أوجه شكرى وتقديرى أيضا لجميع زبلاشسي 
الا غاضل الذين قداموا لي العون والمساعدة . 
وأسأل “الله تعالى أن يوفقنا جميما لما يحبه ويرضاه » اننه 


وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم . ءوالحد لله رب العالمين . 


شكر وتقد بر 
محتويات الرسالة 


المتدرسة 


اللفظ والسمنى 
أقة اللفظ بالمعنى 
الد لالة وأقسامها 
تعريف الد لا لة 
تفسيم الد لالة 
الد لالة اللفظية 
الد لالة غير اللفظية 
أقسام الد لالة اللفظية 
أقسام الد لالة غير اللفظية 
الدلالة اللفظية الوضعية 
أقسام الد لالة اللغظية الوضعية 
النسبة بين المطابقة والتضمن والا لتزام 
تسمية د لا لة المطابقة والتضمن والا لتزام 
القرق بين دلا لة اللفظ وبين الد لا لة باللفظ 
طرق دلالة الالفاظ على الأ حكام ومنهج الأصوليين فيها 


التمهيد 





الوفبوة 0 
الباب الأول 
منهج الأحتاف في طرق الدلالة 37 
منهج الأحناف في طرق الدالالسة ۳٠‏ 
الفصل الأول : عارة التص وحكمها ۳۲ 
ماهية العبارة والنص يفن 
تعريف المبارة لفة واصطلا حا ۳ 
الأمثلة لعبارة النص 3 
حكم عبارة النص 1.5 
الفصل الثاني : أشارة النص 4 
اشارة النص وحكمها 3 
الأمثلة التطبيقية على دلالة الاشارة 5-5 
حكم اشارة النص Ya‏ 
تخصيص اشارة النص YY‏ 
الفصل الثالث ۽ دلالة النص م 
تعريف دلا لة الئص ۸ 
الأمثلة لدلالة التص Ar‏ 
الغرق بين د لا لة النص والقياس الأأصولي 1.6 
تقسيم د لا لة النص الى أولي وسناوى i‏ 
د ليل القائلين يتقسيم الد لا لة الى أولىومساوي ١٠ر‏ 
الأمثلة للمساوى والأعلى ¥ 
أمثلة للأعلى 1۱ 





أمثلة للمساوى 

تقسيم دلالة النص عند .ملا خسرو 

القائلون بعدم تقسيسها 

د ليل القائلين بعد م التقسب 

ثمرة الخلاف في التقسيم » ورأينافي ذلك 
الرأى المختار عند نا 

حكم د لالة النص وآراء الأ حناف فيه 

المقصود من القطهية والظنية 

الأمثلة التوضيحية على د لالة النص القطمية 
الأمثلة التوضيحية على دلالة النص الظنية 
موقف بعض المتأخرين من تقسيم د لالة النص 
الى قطمي وظني 

نوع دلا لة النص على مد لولها 

القائلون بأن دلالتها لفظية 

أد لة القائلين بها 

القائلون بان د لالتها قياسية 

حجة القائلين بها 

حقيقة سحل النزاع بين العلماء ورأينا في ذلك 
تخصيصد لالة النص » وآزاء الأحناف فيه 


ورأينا في ذلك 
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11 
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YY 


دالا لة الا قتضاء 


'الصمفحة 





1Yo 


03 
تعريف د لالة الا قتضاء عند المتقد مين والمثاخرين ١07+‏ 


عناصر د لا لة الا قتضاء والمثال لها 
موقف الأأصوليين في د لا لة:الا قتضاء 
موقف المتقد مين في تحد يدا "المقتضى ” 
موقف المت خرين فيه 

الأمثلة للمحذوف 

أنواع المقتضى والأمثلة لها 

الغرق بين المقتضى والمحذ وف 

الفوارق الا"ساسية بينهما 

رأينا في هذه السألة 

عي المقتفضى 

القائلون بعدم .عمومه والقائلون ببعمومه 
حجة القائلين بعدم عمو المقتضى 

أد لة القائلين بعموم المقتضى 

الرد على أدلة القائلين بعموم المقتضى 
عموم التقد ير وعموم التقاد ير 

الأمثلة التطبيقية لعمم المقتضى 

حكم دالالة الا قتضاء 


YY 
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الفصل الأول × 


الصهحة 
الباب الثاني 

منهج المتكلمين في طرقالد لالة of‏ 
منهج المتكلمين في طرق الد لالة Yoo‏ 
تعريف المتطوق Yoo‏ 
تعريف المفهم o1‏ 
اختلاف المتكثمين في النطوق والمقهم هل 
هما من أقسام الدلالة ؟ أم من أقسسام 
المد لول ؟ وآراءهم فيه 51 
اختلاف المتكلمين في المنطوق هل هو 
خاص بالحكم فقط ؟ أم يشمل على الحكم 
وغيره o۹‏ 
رأينا فيه 1 
المنطوق 14 
المنطوق الصريح fle‏ 
المنطوق غير الصريح 1Y‏ 
الغرق بين الد لالة الا لتزامية عند الاأصوليين 
والمناطقة 1۸ 
مرا تب د لالة الا لتزام 14 
منشأً الخلاف بين الأصوليين والمناطقة في 
الدلالة الالتزامية 30 


إختلاف المتكلمين في تقسيم النطوق غير الصريح 


TYE 


الموضيوع 





الصفجة 
أهمية اختلاف المتكلمين في تقسسم 
النطوق غير الصريح » وأثره في الاأحكام A۰‏ 
أقسام الشطوق غير الصريح TAY‏ 
دلالة الا قتضاء A۲‏ 
د لالة الا يماء والتنبيه ۹۰ 
تعريف د لا لة الا يماء والتنبيه والأمثلة لها 40 
أوجه اقتران الحكم بوصف وجود ا وع ما ۲۹۸ 
الوجه الأول : ذكر الحكم والوصف مما ۹۸ 
تحقق ذكر الحكم والوصف مما في ستة أشكال | ۲۹۹ 
ترتيب الحكم على الوصف بفاء التمقيب ۲۹4 
حد بت واقعة فرفعت الى النبي على الله عليه 
وسلم فحكم عقبها بحكم ۲ 
ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم بو#ثر في الحكم 
لما كان لذكره فاعد ة 0“ 
تقسيم الشكل الثالث : ۲۰ 
ذكر الوصف لد فع سوءال أورد ه من توهم الا شتراك 
بين صورتين ۳° 
ذا كر الشارع وصفا في بحل الحكم ۳۹ 
أن يسأل عن وصف ويذ كر نٍ لك الوصف في بحل 
السوءال ۳4۸ 
أن يسأل عن حكم فيعد ل في بيان الحكم 
الى ذكر نظير لمحل السوءال ۳۹۸ 


الوضوع 





الفصل الثاني 


الصفحة 
۽ - تاكر الوصف مع حکم على وجه يفرق به 

بين حکسن ۳۱۱ 
ہ.۔ ذكر الشارع وضغا لتوضيح حكم معين » 

فيغلب على الظن أن ذ كر الوصف تنبيه 

على أنة العلة لذلك الحكم م 
1- ذكر الشارعسعالحكم وصفا مناسبا ۽ 

فيمتقد أنه علة للحكم ملع 

آراء المتكلمين في اشتراط ظهور مناسبة 

الوصف الموما اليه للحكم ۳۱۹ 

الوجه الثاني : ذكر الوصفاد ون الحكم ۱۸ 

الوجه الثالث : ذكر الحكم د ون الوصف ووم 

د لالة الاشارة ۳۱ 

الأمثلة التطبيقة لد لالة الاشارة r‏ 


حجية دلالة الاشارة واختلاف أئمة المذ اهب 
فيها 

أد لة القائلين بحجتيها 

أد لة: المائعين لها 

الرأى المختار عند نا 

المفهم 

تقسيم المقهوم الوالموافقة والتخالفة 

تعريف مغهم النوافقة عند المتكتمين 





الموضسسسوع الصفمسة 
الأمثلة التوضيحية لمفتهوم الموا فقة rer‏ 
موقف ابن حزم من مفهوم النوافقة والرد عليه ۳0۹% 
رد نا على ماقاله ابن حن مدع 
المقارتة بين متهجي الحئغية والمتكلسين 5-5 

الفصل الثالث : تمارض‌الدلالات » وأغره في اختلاف 

الفقهاء في الا كام 1Y‏ 
تمارض الد لالا ت وأثره قي اختلاف الفقهاء 
في الأحكام 1۳ 
مزاتب الد لالا ت عنف الخنغية 1F‏ 
مراتب الد لالا ت عند المتكلمين ۳۹۸ 
تعارض عبارة النص "المنطوق الصريح ” 
سع اشارة النص والأمظلة له لفق 


تعارض اشازة النص معدلالة النصوالامظة له .رم 
تعارض دلا لة الا قتضاء مع الد لالا ت الأأخرى Ar‏ 
تعارض دلالة الا قتضاء مع عارة النص 

“ المنطوق الصريج ” A1‏ 


۳A۹ الغاتسة‎ 


. 


فهرس المصاد روالمراجع 4۲ 


51111111 


الحمد لله.رب العالمين » الذى جعل الغلم نورا للمهتد ين » 
وشفاء لصد ور المو'شين ء وحجة على الجاهلين والسمطلين , أخمد مسيخاته 
حمدا يقربني الى رضاه ء وأشكره شكرا أستوجب يه الحزيد من مواهېسنه 
وعطاياه ۽ وأستقيل من خطایای استقالة عبد معترف بما جئاه » تسلسم 

ن قط تقالة رذ جنله » نادم على مأقرط 
في جنب ولاه . أشهد أن لا اله الا الله وحد م لا شريك له الكريغ الذى 
لا تخيب لديه الآمال القدير , فهولما يشاءفمال . لذالملك ‏ + 
وله الحمد , وهو على كل شي* قد ير . وأشهد أن مك١‏ عبد ه ورسولسسه 
البعوث لتمهيد قواصا الدين . وتهذيب مسالك اليقين ١‏ الناسستخ 
بشريعته المطهرة شرائع الأولين » صلى الله عليه وسلم وعلى آله المد اة 
السهد.يين » وعترته الكرام الطبيين » صلاة وسلاما د اقمين الى يوم الد ين.. 


5 
اما يعد ۽ 


قائي أحند الله سبحانه على أن كتب لي د راسة الشريعة الاسلامية 
والتفقه في ديئه القويم + وقد ر لي الانتساب الى قسم الد راساتالعلهيا 
الشرعية. .. فرع الفقه وأصوله بجامعة الملك عند العزيز بمكة المكرمة ,: وشاء 
المولى عز وجل أن تكون مان ة التخصص هي علم الأصول , الذى يعتيرز, 
من العلىم الضرورية لكل مجتهد ٠‏ وكل مفت .. وكل. طالب يهمه أن. يعرف 
كيف استنيطت. الا حگام من مصاد رها' 
وعو المطلب الذى. يظفر بالنجاح طالبه ..والملم الذى. يمرج يجاتلته 


الى الذروة المليا: :وتنا يه السعادة في الد نيا والاً خرة . 


ؤلما گان لاك نكل طالب في الد رأسات العلا سن الكتابة في موضوع 
فيي مجال تخغصة تن يقال د زجة الناجستير ه توكلت على الله 
سبنعائه وتمالق ١‏ وَعَرسْت على أن تكون زسالتي فيي ” طرق دلالة الا لفاظ 
غلى ال حكام التاق عليها عند الأصوليين * 6 وق اخترت هذا التوضوع 
أنه تن الموضوطات الأصؤلية الباءة , التي يجباأن تظفر بالعناية » 
والاهشام وطرق د لالة الالفاظ على الا حكام و خر عن ات 
التشريح » ولها المكان ن الأول في حسن تطبيق الا حكا م الشرعيةوالقا نونية 
mS‏ ل » على اناراك سليم لدلالة الالفاظ 
على معانيها المقصودة من الكلام . 

لذلك وضع علماء الأصول قواعد وضوابط في طرق دلالة الا لقاظ 
على المعائي من أجل فهم الأحكام واستنباطها من النصوص الشريعة فهسا 
صحيحا ٠‏ وعلى الفقيه أو المستتبط أن يراعي طك القواعد والضوابط , 
لكي يسلم من الخطاً في الاستنياط » ومعرفة هذه القواط لاتفهيد 
طالب الد راسات الاسلامية وحده » بل تفيد طالب القايون أيضا , 
لان مواد القوانين الوضمية المصوغة باللغة العربية » هي مثل النصوص 
الشرعية في أنها جارات عربية مكونة من مفرد اتعربية » ومصوغة باللأسلوب | 
المربي . 1 

والد افع الآ خر لا ختيارى هیف ۱ الموضوع هو وجود علاقة وثيقة بين 
طرق دلالة الالغاظ » وبين الغروع الفقهية التي يطالعها من مارسالامية". 
بالفقه الاسلامي . 

فالقارى* لهذه الرسالة يجنم بأن علم أصول الفقه ليس قواعد نظرية 
مجردة » بل هو قواعد وضوابط قررٌ ١‏ علماء أصول الفقه الاسلامي » لكي 


يتوصل المجتهد بمراعاتها .الى فهم الا حكام واستنباطها » وليعرف مقاصد 


الشريعة الاسلامية من النصوص :التي تمتبر الأصل الأول لها . 
والد افع الأ خير لاختيارى هذ! الموضوع هو : انني لاحظت بأنه 
على الرغم مما ” لطرف دلالة الالفاظٍ على الا حكام ” من أهميةبالفة , 
ومكانة ملحوظة في علم أصول الفقه »لم أجد احد! من الكاتبين ‏ لا في د 
الجامعة ولا في غيرها ‏ قد اختصه وافرده ببحث خاص + يجمع فيه 
بين أطرافه » ويلم ماتشتت من مسائله » وبين فيه خفاياه » ويوضح به 
ما احتواه » واستفلق فهمه على بعض الا نظار 


لهذ الا مور مجتصعة , استعنت بالله» وعزمت على الكتابة في 


هذا الموضوع ٠‏ مستعينئا بما يقع تحت ید ى من المراجن القد يمة والحد يثة : 


مما هو مطبوع أو مخطوط أو مصور م 

وأما طريقة بحثي في هذه الرسالة فألخصه فيما يلي 

جريت في منهج البحث على الابتد *١‏ بجمع ماد ة هذه الرسالة من 
كتب الا صول والغقه » وجعلتها مجموعات عد يد 5 حسب موضوعاتها , شمر 
قرأت كل مجموعة على حدة » وبذلت قصارى جهدى لكي أفهم ‏ قبل 
الكتاية ‏ مضمون كل موضوع مطروح للد راسة والمناقشة . 

وقد حرصت على عرض آراء الأصوليين والفقهاء في كل موضوع سن 
موضوعات البحث ٠‏ مقترنة بالأدلة والحجج التي استدلوا بها على 
آراءهم » مع اقتباس بعض من كلامهم للتوضيح والا ستشنهاد لصحة نسبة 
القول الى ابه . وعلى ضوء الأدلة رجحت الرأى الراجح ‏ فسي 
نظرى - من غير تمصب لمذعب معين من المذاعب ٠.‏ 

وكثت .حريصا على الرجوع الى المصاد ر الأصلية في المسائل الأصولية 
وكذلك . الى أسهات كتب الفقه في .لسائل. الفقهية: » معالاستعائنة 


5 س اا 


ببعض الكثب الد يذة القيعة لكي تفيدني في اعدان رسالتي » وازالسة 
بعض ماکان يمترضفي نن عراقيل وصعهات : 

وقذ اجتبة ت 8 أن لا أنقل رأى مذهب الا من كتباصحابه » 
ماوجد ت الى ذ لاف شبيلا » واعتمدات في كل مذ عب الكتب المعتسيدة 
عند أعله » كما أكثرث من التمثيل بالسائل الفقهية لتوضيح القواعد 
الأضولية التي بحثت فيها » ونسبت الآياتالواردة في الرسالة الى 
سورها في الغرآن الكريم ٠‏ كما قست بتخريج الأحاديث التي ذكرتها 7 
كما ترجسته للعلماء والاعلام الوارد ة في هذه الرسالة ء 


خطة البحث : 


حوت خطة البحث في الرسالة على بحث تسهيداف هابين وخاتمة, 
مرتبة على النحو التالي : 
التمبيد : وف بحشت فيه ماهية اللفظ والممئى » وعلاقتهيس سا 
ببعضهما ء ثم عرفت الدلالة مع بيان أقساسها . 


الباب الأول . : 
BORO‏ منهج الأحناف في ”طرق دلالسة 


الألفاظ على الا حكام ” ويشتمل على أريمة فصول : 
القصلٍ الأول : عبارة النص » بحثت فيه ماهية هذه الدلالة ‏ مع 
0 ذكر عاد من الأمثلة التوضيحية » ثم ذكرت حكسها . 
الفصل الثاني : اشارة النص »عرفت فيه الاشارة لغة - واصطلا حا 5 
وأوضحتها بجملة من النصوص الشرعية » كما بينت حكسها . 
الفصل الثالث : دلالة النص » عرفت فيه هذه الد لالة و تعريفبسا 
1 لها » ثم ذكرت وجوه الا فتراق بين الدلالة 


1١‏ والقياس الأصولي 9 مع تقسيمها الى مساو وأعلى ء شم 


اتتقلت بعد ذلك الى ايضاح حكمها مع نوع بلا لتبسسا 
على الحك ٠‏ 

الفصل الرابع : دلالة الاقتضاء ١‏ عرضت فيه أولا ماهية هذه الدلالة »> 
مقتربة بالأمظة التوضيحية » ثم بحثت أنواعها » وسن 
بعد ء بينتعموم المقتضى ء وآراء الأصوليين فيه » 
وا ختتمت هذ ! الفصل '.ببيان حكمها و 


الباب الثاني : 3 
: منهج المتكلمين في 5 طرق بلالة 


الألفاظ على الأحكام. ” ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : السطوق » وجعلته قسمين : الصريح وغير الصريح . 

عرفتهما أولا ۽ ثم مت لكل واحد نها بأمثلة 0 م 

أوضحت أقسام المنطوق غير الصريح ودلالة الاقتشاء 8 


ودلالة الايماء والتتبيه » ودلالة الاشارة , غير ناس حجية 





دلالة الاشارة » وعرض آراء أكمة المذاهب فيها ‏ مسح 
توضيح وجهة نظرهم بالأدلة . 

الفصل الثاني : المفهوم , وقد بينت فيه المفهم عند المتكلمين بشكسل 
عام »اشم قسمته الى قسمين : الموافقة » والمخالفة 3 
وأشرت .الى أن القسم الثاني منه ‏ المخالغة - خارج عن 
موضوعنا » لذ! .قلا نتكلم عنه . وبعد ذكر الأمشلسة 
التطبيقية لمفهم المواققة »يحثت موقف ابن حن دة 
.اند لالة 4 وناقشت أد لته ٠.‏ وبعد 'انتهائي من بحست 
* طرق الدلالة عند الحنفية واليتكلمين ” قىت بالمقارة 
بين ...منهجي الحنفية والمتكلمين 508 خلالالىقارنة_ 


أن الحنفية والمتكلمين اتغقوا في كثير من الأمور واختلفوا 
في الاشياء اليسيرة » وهي : عللية التسمية . 

الغصل الثالث: تعارض الدلالات وأثره في اختلاف الفقهاء في الأ حكام . 
وقد بد أت في الغصل بتوضيح مراتب الد لالات عند 
الحنغية والمتكلمين ؛ ثم ذ کرت تعارض کل دلالة مسع 
الدلالااتالأخرىي » والشرة التشريعية المترتبة على 
تعارضها . 


الخاتمة ۽ وهي عارة عن خلاصة النتائج التي توصلت اليها سن 
خلال اليحث . 

وق قصدات بهذه الوسالة أن أستطلع ‏ بقد رالامكان - أصم 
الأهداف الملمية التي يشتمل عليها هذا الموضوع . ولاشك أن ما 
وصل اليه عملي هذا لايتمدى المحاولات العلمية في هذا الصدد . 
ولم قل في كل بحث الا كلمته الأولى . ولو حاولت أن أستوفىالكلام 
لكان لي من كل بحث کاب . 

هذا ۽ ولقد كان رائدى في هذه الوسالة الصد ق والا خسلاص 
للحق . فان أصبت فحمد! لله على توفيقه ؛ وان اخطأت فما غير الحق 
قصب ت عولكل امرى" مانوى م 

وأسأل الله عزوجل أن يهب لنا وللناظرين فيها علما تافعما 


وملا يقرب منه . وصلى الله على سيد نا محط وعلى آله وصحيه ١‏ جمعين . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


تعريف اللفظ: زالفحلى . ۾ 
علاقة اللفظ'بمحتاه ١‏ 

ممنى الد لالة وأقساسيا .. 
الد لالة باللفظ :والفرق :بينها... بيسن , 
دلالة اللفظ , 


اللغظ والمعشسسقى 





قبل أن ندا كلامنا .في تعريف ” الدلالة وأقسامهبا ” » 
لاب أن نعلم أولا:حقيقة ” “اللفظ والمجئئ ” + والعلاقة الؤثيقة 
القائية “بينهبا. » لكونهما محور بحثتا غيم يحد . ٠‏ 

واللفظ في اللغة + الي نه ماسجا ' 

وأا في اصطلاح أهل اللغة العيية والأصول 7 رو ۽ كل 
ماحرك به اللسان ء قال تعالى.: (( مايلفظ من قول الا لديه 
رقيب عتيد )) "٣‏ . وحدهطى الحقيقة ۽ أنه هواء مندفع في 
الشفتين والاغراس والحثك والحلق والرقة 4# على تأليف محسدرد . 
وهذ! أيضا هو الكلام تفه “۳ ٠‏ 1 9 

أو هو :.” صوت ممتد على يحض مخارج الحروف . لأن 
الصوت لخروجه بن الف » صار كالجودر المرصي منه » فهو ملفوظ » 
فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر كقولهم ۽ 





,: شرح الكوكب المنير المسمن بمختصر التحرير لابن التجار‎ .)١ 
١؟.. ع تحقيق ۽ محط الزحيلي ونزیه حماد طب‎ ۰/۱ 
في ف ار الفكر بترمشق . وابن التجار هو ۽ محد بن أحد بن‎ 
عبد . العزيز الفتوحي تقي الد ين أبو البقاة الشههر بابن النجار فقيه‎ 
۲۳۲/1: حنبلي: مصرف . توفي سنة 075و ه .. انذاريالاعلام للزركلي‎ 

؟) سورة ق ي آية ړا" 

۳ ) الا حكام: في اصول الا حكام لاين خق : ١/؟>‏ ب الطبيعة الاولى ل 
مطبعة التنعادة يمصر سنة ۽ ۴٤۷‏ د واين حزم هو : علي دد 


“نشي “اليسن * دة أن منسوجه ٠‏ اذا تقزر هذا م فاللفسسظ 
الاصطلا حي نوع للصوت لأنه صوت فخصوص ,م ولذ أخذ الصوت في 
حك اللفظ "٠١‏ 

وجاء تعريفة أيضاءلي لسان الجرخاني قي > تعريفاته * بأنسه ۽ 


” مايتلقظ به الانسان أؤ.في حكمه مهملا کان أو مسقملا * ۲ 


وأنا الممنى : فهو : ” الصورة الذهتية من حيث أنه وضع 
بازاعها الالفاظ » والصورة الحاصلة قي اقل من سيك آنا نميه 


س 


باللفظ ء سمت معنى * "٣‏ أوبعيارة أخرى , فهو::” مايقصد 





ومن المعلو أن الأحكام الشرعية مأخوذة من نصوص القرآن الكريم'7' 
والسنة النبوية اللذين ورد1 باللغة الجربية لفظا ومفستى: + 





== آين أحس بن سميد أبن حن الظاهرى أبو سمه من أَمير أتماع 
المذهب الظاهرى توفى ۽ همع ص أنظر : وفيا تالاعيان : 
030 » القتح المين ۽ ۲٤٤ ٤/١‏ . 

.1١ه‎ 1٠66/1 : شرح الكوكب الطير‎ )١ 

؟) التعريفاتللجرجاني : ص "م0 الناشن. : مكتية لبنان -بيروت 
وهو : علي بن محمدين علي المعروف بالسيد الشريف الجرجنانسي 
المكتى بأبي الحسن الحنفي. ١‏ حالم الحرهية في عصرة » توفى أ ۽ ١‏ 
هھ ٣٣‏ أنظر ۽ الفتح البين : لزرء 5 ٠.‏ 

«) المصدر الساہق ص : ۰۲۲۸ ۲۹]. 

) التمريفات للجرجاتي ص : ۲١۹‏ , 


وان فم هذه الأشكام شيعا فما محيحا + يعتيد كليا طلست 
مراعاة' مقتضى : أساليب اللغة الحربية الموضوعة من قبل أكمة هذه اللغة» 
بما في ذلك. معرفة علاقة اللفظ بالمعئق ٠.‏ 

ويجدر بنا أن نعرف بأن ضناك صلة متيئة بين اللفظ ومعناه » 
وتظهر. هذه الصلة وأهميتها في عدم استقلال أحد هما عن الآخر ٠.‏ ومن 
أجل ذلك ترى أن الملما* اهتموا بهذ ه الناحية وإضعوا لها قواطض وضوائط 
التي تتضح أحميتها عند الفقيه.في استقباط الا حكام الشرعية من نصوص 
القرآن والاً حاديث النهوية. ١‏ واذا اتبع :الفقيه” هذه القواد الموضوعة ا 
سام السائه من الخطأ , وسهل عليه بمراعاتها أن يتوصل. ال فهيم 
الأحكام » ومعرفة مقاضد الشريمة الاسلامية من التصوص الشرمية. 
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وهنا يكتنا.:القول بأن طرق استتهال الصحيح من.النصسوؤص 
الاسلامية تعتمد أولا وقهن كل شي* على مى محرفة صلة.اللفظ بمعفاه 
هل هي مفردة أم مركبة ؟ وعلى كلا الأمرين + صل هي عاسٍسلة 
أوخاصة ؟ وهل هي حقيقيةأم مجازية ؟ الى غيرذلك , وكبل 
واحد من هذه الالفاظ له معئى خاص. يخالفه في الوضع الآخر . والألفاظ 
في هذه الأوضاع المختلنة ليستعلى ستوى واحد في افادة مماتيهنا » 
بل هي مختلفة فيها 2م فمثلا : قد تكون مستقلة بافادة المعائنسي 
بد ون حاجة الى قرينة . وقد تكون غيرمستقلة بالافادة بحيث لاتدل 
على المعنى المقضود الا بوجوب قرينة ثابقة ٠‏ 

وقد تكون صبتقلة من تاحية غير نستقلة من ناحية أخرى , فهسذه 


جوانب ثلاثة بالنسية للالفاظ حالة استفاد3.المحاني منها م 


سال اللفظ المستقل بالافادة م قوله تعالى ؛ رار تلسشسنا 
قضى زيدا منها وطرا زوجناكها )) 00١‏ لفظ زيد يقيد مخدساه ۽ 
زهو : الثات المشخصة من قير اخشال لخيرها . 
وككلمة ثلاثة في آية كفارة اليمين » وحصي + (( فمن لم يجسد 
فضيام طا أيام 0 ثانا هال علبي دن ه المعد ود ات المذكورة 
من فير احتمال ٠‏ معتى آخر نن أيحة أواثتين ملا . 
وككلمة أيعين .في قولالنبي على الله عليه وسلم: : ا( قي كتل 
أممين شاة شاة ) "3 فكلمة أمين ص ل طى المعد ون بسند ون 
أن يغتمل الى زيادة أو نقصان ٠‏ 
وهاه الألفاظ التي ذكرناها مستقلة في افادة أ مفانيها سنن 
فير حاجة الى قرائن . 
ومثال اللفظ غير الستقل بالانادة ۽ كلمة ” كلالة ” فلي 
قوله تمالى : (( وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة ) ) ٩‏ -فلفسظ 
” كلالة ” لا يستقل 'بالا فادة حيث يحتمل “أن کون معناه ۽ من لم يتسرك 


والدا ولا ولد ا . ويحتمل أن يكون من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين » 





” سورة الاحزاب ۽ آية باب‎ )١ 


۸۹ سورة. المائدة  و آية‎ (r 

) روى ابن ماجة في سننه من حد يث أب سند الصديق عن نافسع 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
في أريمين شاة شاة . أنظر : سن ابن ماج : ۷۸/1 ٠‏ 
الناشر : عيسى البابي الحليي وشركاه . 


؟) سورة النساء ۽ آية ” ”م 


” الورثة * . وقد يطلق على معئئى وسرو ؛ الرية ج اة بسر 
ألوالد أو الول . 

فعلى المجتهد أن يتبين المعلى المراد من كلمة ” كلالة ” 
بالرجوع الى القرائن ونصوص المواريث “١١ ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : (( والمطلقات يتريصن بأنضين نلأفة ` 
قرو )) 8 + فلمة ( قرو*. ) تفيد ممثیین » الطهر والحيش » 
لہا موضوعة لا فاد ق هذ ين المعتيين طى حد سوا لهذا اعطفت” 
أنظا ر الفقباء في المراد ها في هذه الآية * وهل تنقضي عدة المطلقة 
بثلاث حيضات أو بثلاثة أطبار . فقال يحضهم : أن المقصود منهسا 
* الاطهار ” سنت لين بجملة قرائن . وذدهب بعضهم الى أنها ” ظائة 
حيضات ” موعيدين رأيهم بقرائن وألدلة . 03 ومكذ! نرى أن كلسة 7 


9) الجاصمع لأحكام القرآن لمي عد الله محمد بن جين الا نارق 
القرطبي : 7/0 + الطبحة الثالثة ب دار الكاتب المربي للطباعة 
والنشر سنة لازاه س 1۹1۷م . 

؟) سورة البقرة : آية * ۸ا؟ *. : 

٣‏ ) التفسير الكبير للامام الفغر الرازف ۽ 0/6م-5م - الطبعصة 
الثانية ‏ دار الكتب العلمية ‏ طبران . بدائع الصنائع فسسي 
ترتيب الشرائع للامام علاء الد ين أبي بكر بن سمود الكاسانسي ٠‏ 
الحنقي ٠١١-٠4٤/١‏ - الطبنعة ال ولى - مطبعة الجماليسة ٠‏ 
بمصر سنة : ۳۲۸ ۵ھ ۱۹۱۰م ١‏ زان المعاد في دی 

خير العياد لابن قيم الجوزية + ۳۵“ تحقيق محمد 
لفقي AREER‏ قيم الجوزية هو : محط بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي الد مشة ا الله ابن قيم 
الجموزية الحتبلي اكور توفي هھ . أنظر ۽ شذرات 
الذهب ٠11۸/1:‏ الدرر الكاضة ۽ ع/ 3051 





( قرو" ) لاعال على مغناها المقصود مستقلة لا حشالها المغنيييبن 
المذكورين على السواء . 

مثا آخر لعدم الاشقلال بالافادة. ۽ كلمة (( الذى بيده 
عقدة النكاح )) في قوله تعالى : ( ( وإن طلقتموصن من قبل أن تشون ` 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم , آلا أن يحفون. أو يحقو الذى بيده 
عقدة الفاح 533 تكلمة ( الذى .بيد مأعتاة النكاج, )الاتستقسسل 
بافادة مغناها. لترد د ها بين معنيين + الزوج أو الولي ء لذلك ذهب 
جماعة من العلباء الى أن ن المران مها الزوج ۾ بد ليل أنه .هو المذنئ ' 
الذى يتفق معالا سلوب والنظم ۾ أذ الخطاب موجه الى الا زواج ابص اء :. 
ويكون معنى الآية : ” اذا طلقت الزوجة قبل الد خول وكإن سمي لها 
في العقد استحقت نعفه الا أن تسقط حقها عن هذا النصف للزوج 0 
أو أن يترك لها الزوج النصف الآحمن من المهر . فضي هذه الحالة 
يكون السهر لبا كاملا . 

وذ هب فريق آخر الى أن المقصود هو ۽ * الولي ” ء ويكون 
معنى الآية : , أن . الزوجة اذا سمي لها سبرفي العش وطلقت قبل 
الد خول ٠‏ استحقت نصف المبر المسصى الا أن تتنازل عنه للزوج :ان 
كانت عاظة بألقة » أو يسقطه وليها ان لم تكن "٠٠,‏ 





000 ٣۷ ” سورة البقرة : آية‎ )١ 

؟) الجامع لا حكام القرآن للقرطبي . : 8 ٠ eV TY‏ بداية 
المجتهد ,ونهاية المقتصد لابن رث رشد ۽ ۲٦/۲‏ . مكتبة الكليات 
الأزهرية سنة اء إ ۸٣ط‏ ا 4م ٠‏ ابن رشد هو : محط 
ابن أحد ين أبي الوليد من رشد النقيه المالكي والفيلسوف س 
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وكا رأينا فان عدم اسنقلال هذه الكلمة في آفادة مهناها أدى 
الى اختلاف وجهة نظر العلماء من هذه الكلمة + 
َس أملة ذلك أيضا كلمة ( جداره ) في قول الي صلى الله علينة 


وسلم : ( لايشع جار جازه أن يخرز خشية في جداره ) ١‏ وفكلسة 


5 جد آره ” غير مستقلة بالا فادة لكونها محتملة 'لمحئيين 5 


الأول : باعتبار كون الضمير في ( جداره ) راجما النتى : 
الغارز . » فيكون المحدى ( لايعحه جأرة أن يفعتل 
1 ذلك في جدارٌ نفسه , ٤‏ 
الثاني : لاعتبار كون الضمير مائف! الى الجارالار فيكون الممتق ۽ 
أنه اذا طلب جار من جاره الآ خر أن يضع خشبة على جد ار 
ذلك الجأر الآخر لايضعه ذلك الآاحر . 
وفي هذه السألة قولان : 
الأول : انه لايجوز أن يمنح جار جاره من غرز خشبة في جد أره » 
ش ويجوز للجار أن يغرز ولوكوه صاحب الجدار ماد امت 


الحاجة تقتضي ذلك . 





الحكيم ء توفي : هوه ها . أنظر و شجرة الزكية 
ص : ٠ (۲٦‏ الفتح الین ۽ ۲/ ۹-۲۸ . المناهج 
الأصولية في الاجتياد بالرآى لفتحي الد ريثي ص: 47-91 
ط ر داز الكتاب الحديث بدمشق سلة ۾ ۹۵٣إههة‏ 


٠ رواه البخارى عن أبي هريرة رضي الله عثه + انظر صحيح البخازق و‎ )١ 
٠. :دار مطایع الشعب؛‎ ۳/۳ 





الثاني :۽ الايجور تلك الا بان المالك الا يجير صاحسب 
الجدار اذا امتيع. "١‏ 
حاصله : أن لفظ ( جدازه ) ليس بمستقل في افادة محناه 
الا بقزينة خارجية لعزن ف .لابين ذبن الین جل حد سواء 1 
ومثال ما استقل من الا لفاظ العربية في أفادة.محاتيها من ناحية , 
ولم يستقل بها من ناحية أخرى لكونه د آثرا بين محئيين : الحقيقسة » 
والنجاز م هذه الكلماتالآتية : التفرق » النكاح » اليتيسة . 


في النصوص الآتية : 





)١‏ المغني لابن قدامة ۽ 6 / 98ب 6م« تسقيق :۽ سه 
محمد زيني - مكتبة القاهرة بمصر . ابن تدامة هو : عد الله 
- ابن احمد بن محص بن قدأامّة المقد سي الد مشقي الحنبلي موفق 
الد ين وكان حجة في مذهباأحد + توفي ۽ 1۲١‏ صاء 
انظر : ذيل طبقاتالحنايلة : ٠۲۲/۲‏ »+ شذرات الذهب 
٥‏ . فتح البارى. بشرح البخارى لابن حجر ۽ ۲۵/٦‏ . 
مكتبة ومطبمة مصطثى البابي الحلبي وأزلاته سنة : ۴۷۸ف 
ابن حجر و أأعمد بن علي بن مخض 'الكاتي المسقلائبي 
الشافمي شهاب الدين » توفي : 6مليم ج . اتظر : 
شذرات الذهب : +/ء+؟ ٠‏ الموطأ للامام مالك بن أنس. 
رضي الله عنه : ۲/ ه76 . تعليق ۽ محمد فوءاد عيدالباقي 
دار احياء الكتب الخوبية ب عيصى البابي الحلبي وشركاه ‏ 


الالوره . 


-١ 


کک 


وقال النبي صلى. الله عليه وسلم : ( ان1 تايح الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا + وكانا جميما ٠١‏ ويخير خد هما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقدا وجب البيح )) 71 ,تكلسئة 
( التغرق ) في الحديث يطلب وران يه الممنى الحقيقتي 
اللغوئ وهو : المفارقة بالأبدان + ویطلق أيضا ويراد به 
المعنى المجازي اللغوف وهو :۽ المْغارقة بالكلام . وفبي 
اطلاقه على الهمنى ‏ الحقيقي اللغوى 5 الكلام مستقلا بالا فاد ة » 
بخلاف اطلاقه على المعنى الثاني ٠.‏ وفي ذه الحالة يحمل الكلام 
على الأول لأن اللفظ اذا كان د اقرا بين المعنى الحقيقسسسي 
اللغوى: وبين الممتى المجازئ اللغوى يجب حمله على الأول لكونه 
مستمملا فيا وضع له يخلاف الثاني ٠١‏ 


- وقال النبي صلى الله عليه وسلمأيضا في نكاح المحم : ( لاينكح 


المحن ولا ينكح ولايخطب ) ٠"‏ ظلقظ (النكاح ) يطليق 
ويراد به الممنى الحقيقي الشرص ودو : عقد الزواج . ويطلق 
ويراد به المعنى المجازى الشرعي وو : الوط . ۾ ولكن اذا 

اطلق على الأول يشتقل بالافادة لكونه راجحا فيه ء لأن النكباح 
في لسان.العرف مستممل في عت الزواج بخلاف المعثى. الثاني ٠‏ 





(i 
(۲ 


رواه البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما ۾ أنظر : البخارق ۸/۲ 
أخرجه مسلم من حد:يث عثمان بن عفان رضي الله عنه ۾ انر :+ 
ضحيح مسلم :. ۱١۳۰/۲‏ 3 ۽ تحقيق. ۽ إمحمب فوكاب عبد الباقي 
دار احيا* التراث العربي - بيروت + 1 


ر 


ومكذ ا . تكون كلمة (. النكاح ) مستقلة من اة وغير مستقلة مسن 
ناحية أخرى في اثادة معناها ١‏ 
؟ - ؤقال الرسول صلى الله عليه وسلم .: ( تمر أليتيمية في نفسها , 
فان سكتت فهو اذنها , وان أبت فلا جوازطيها )) "53 , 
فلفظ ( اليتيمة ) يطلق ويراد به المعئى . الحقيقي الغرفي وهو : 
من لا أب لها . ويطلق ويراد به السعئى المجازى المرفسسي 
وهو المتفرد, من الشعر وغبره أو المرأة التي لازوج لها . وفسي 
اطلاقه على المعنى الأول ۽ يكون مسققلا بالافادة لکونه مشهورا في 
استممال أهل الحرف يخلاف الثاني ٠‏ 
وقد لا حظنا خلال رضنا لهذء الأمظة بأن الألفاظ سواء أكانست 
مستقلة بالا ناد ة أم غير مستقلة , فلا علاقة مماقرة ووثيقة سبع معانيبا 


بحيث لا يمكن اثفكاك أحد هما عن الآخر م 





: وواه الترمذدى عن أبي هريرة وتال ۽ حبيث حسن . أنظضر‎ )١ 
الجامع الصحيح : 9/مم؟ هم تحتيق : عد الرحمن محمد عثمان‎ 
٠. م1۹۷٤ سنة ۳۹۲( ف‎ ٣ دارالفكر ط ب‎ 


” الدلالة ل أتساما ” 





الدلالة بفتح الدال مضدر دل يدل دلالة . 


وي : ( كون الشي * بحالة يلق من العلم به العلم بشسي* 


١ ). آخر‎ 


شرح التعريف : 
: قوله ۽ ” كون الشي* بحالة ” ( الكون ) هو : الوجسود 
” والشي * ” هو: الدال . وقد .هروا بلفال ( شي* ) ء ليشمبل 
التعريف على أقسام الدلالة كلها , لأن التمزيف بجاء لمطلق الدلالة . 





» تحرير القواعف المتطقية , لقطب الد ين مخمود بن محمد الرازى‎ ) ١ 
ص ۲۸ ء الناشر ۽ عيسى البابي الحلبي وشركاه ب دار‎ 
» (٠.96 احياء الكتب العربية , التعريقات الجرجاتئي . ص :م‎ 
مطبعة محمد علي صبيح‎ ١ 175/١ : نباية السول للأسنوى‎ 
: وأولاد ه بمصر . التحر ير مع ” التقريرٍ والتحبير ” لابن الهمام‎ 
مطبعة الأميرية التبرى. ببولاق مصر المحمية‎ - ١ - ط‎ + ١ 
صا . الاسئوى هو :عد الرحيم ين الحسن بن‎ ۳(١ سنة و‎ 
» علي جمال "الد ين أبو محص الأسئوق الشافمي 'الفقيه الأصولي‎ 
+ >)1۳/۲ : توفى : ولالاضف . انظر و الدرر التامنة‎ 
أبن المبمام هو: محم ين‎ ٠ء‎ ۲۲۳/١ شذرات الذهب ۽‎ 
عبد الؤاحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الد ين ابن الهسام‎ 
من أكمة الحنفية ٠ء توفي : اا ره 4 أفظر. و الجواصسر‎ 
. رر٠ ۽‎ ٠ الضهة ء 1/۲ القواد المهية‎ 








ا 


قوله :. ( بحالة ) أىوبصنة : والبا* في ( بحالة ) لللابسسة؛ 
فبي بمعئى. ( مع ) ومحئاه : مصاحيا. لحالة م وتلك: الحالة هسي 
العلم.بالوضع في. الوضعية ».أو اقتفنا* الطيح في الطبيعية م أو فجرب. 
العقل. في العقلية . قوله. ۽ .( يلق ) ١‏ واللزم امتناع الاتفكناك 
بين الشيكين » بأن لايتغلل بينهما أمرآخر سواه كان في التحقيق في 
وقت واجد : كالانسان والضحك » أو في وقتين كالنظر الصعيْسسح 


والملم بالنتيجة ٠‏ 


قوله. ۽ ( الضلم به ) المراد به مجرد التفات الذهن وتوجيهه . 
8 


قوله. : ( بشي*آخر ) هو المدلول ١ ٠.‏ 


تقسيم ..الدلالسسسة ٠‏ 





وقد جرت. عاد ة المناطقة والأصوليين في بحث الدلالة + تقسيمها. 
الى: قسسين أساسيين : 1 
أ لذ بلالة لفظية ., هذا ان! كانت دلالتها مستنداة الى وجسود 
اللفظ . 


ب دلالةغير لفظية ۾ هذا انا كان الدال غير لفظي . "5 





0( حاشية المطار على شرح التهذ يب لذبي السعاد ت حسن بن 
محش العطار ص هو >٣‏ عع © مطبحة بولاق الزاهرة » سنة 
1 هھ ء شرح الكوكب السثير ٠۲١/۷‏ . 

1 : تحرير القواعد المطقية ص : ۸ :ه نهاية السول‎ ) ٣ 
التحر ير مع التقريسر‎ ٠.۱۲١ 2 ٠۲٠/١٠: شرح الكوكب الضير‎ 
٠ 99/1١ والتخبير م‎ 





الا ول 


الثالث : 


“Eon. 


قسبوا اللفظية الى فلات أقسام 1 


: دلالة لفظية وضعية + وهي ما اذا ثان التلانق بين الدال 


والس لول يسبب وضع 'اللفظ للشهر . وقد غرف المتاطقسة 
الوضع + بأنه 4 جمل الشيءيازاء آخر بحيث اذا فيم 
الأول فيم الثاني , مثال ذلك ۽ دلالة كلية “الانسان * 


على الحيوان التاطق . 


: دلالة لفظية عقلية » وهي ما اذ[ كان التلان بينهبا بايجيباب 


المقل الصرف 4 مثال ذلك ۽ دلالة اللفظ :السموع ين 
ورا* الجداز على وجود اللافذل . وك لالة :الكتابة ام 
وجود كاتبها » وقدلالة الد خان على وجود النار » وكالالة 
العالم على موجده وهو الله شبحائه وتعالى . 

دلالة لفظية طبيعية » وهي ما أتتضي التلفظ بطزوسبا 
الذى هو اللفظ طبع اللاقتك عند عروض الممتى له Ye.‏ 
” أخ ” ب بفتح الهمزة وضمها «بالحاة السبطة ب علسسى 


وجع صدر اللافظ » هذا الاتتضاء صار لفظ أ دالا على 


معنى الوجع , فتكون الدلالة منسوبة الى الطبح كما أن صدور 
اللفظ منسوب الى الطبح أيضا . 


وقسموا : الدلالة غير اللفظية الى ثلاثة أقسام أيضا 


الأول 


:دلالة غير لفظية وضمية «وكدلالة الحقود ‏ - جمع عقد وهو 


مايعقب بالاصابح على كيفيات خادة ب على كميات معينة سن 
العدد . وكدلالة الاشارات المنهوة ني الطرق لمعرفتها » 


وكدلالة السبب على 'احسبب كااد لوك على وجوب الصلاة , 


فان كلا من هذه الد لالات وضعية غير لغظية ٠‏ 


اه ذإ 


الثاني + دلالة غير لفظية عقلية : كدلالة وجوب المسيب علنسسى 
وجود سبيه . وكدلالة الأثر على المواض ٠.‏ 

الثالك : دلالةغير لفظية طبيعية كدلالة الحمرة على الغجل ١والصفزة‏ 
على الوجل . ودلالة الاعراض الغاصة بكل فرض عليه 


ر 
وتحوحا . 


من التقسيم السابق تهين لنا ء٠‏ أن اله لالة تنقنم الى ستسة 
أقسام. ٠‏ ميان انحصارها في الستة : ان الدال اما أن يكنون 
لفظا: أوغير. لفظ , وكل مضنهما اما أن تكون دلالته مالوضع » أو بالمقل 
أو بالطبح ٠‏ فالحاصل ستة ٠.‏ من ضرب انين في ثلاثة . 
3 والمقصود هنا من تلك الدلالات الستة حو ۽ الدلالة اللفظسسية 
الوضمية وهي : ” فهمالمعئى من اللفال ان1 أطلق بالنسبة الى 
العالم بالوضع” "75 وهذ! عند علماة الأصول والبيان . 





.  ةقباسلا انظر المراجح‎ )١ 
؟) مرآة الأصول بشرح مرقاة الوصول » لملا غسروص : 6( ء طبع‎ 
مطبعة الهاج محم أقند ی البوسنوف + سنة.: ۲۸۹ طااء‎ 
+ ملا خسرو هو : معط بن فراموزين علي الشهير بلا خسرو‎ 
اقظز.: الفوائتد‎ ١ الققيه الخنفي الأصولي + توقي : ميري دك‎ 
- البهية : عبرو . الفتح البين + ۲/ ذه » التحريفات للجرجائي‎ 
: ء حاشية الا زميرى على المرات لمحط الأز ميرف‎ ٠٠١ : ص‎ 
ه ءالا زسرى:‎ ٠۳٠۹ مطيمة العامرة استائيول سنة ۽‎ ١ 7/9 
هو سليمانَ الا زميرى من علماء الحنفية وقد تفوق في العلى العقلية‎ . 
شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ ٠٠۷/۲ : والتقلية . انظر : الفتح البن‎ 
== ٠ ص : م ,ا ط. هه داز الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ 


وأا ٠‏ المناطقة و فهم عرفوها بأئبا ۽ ” هم المعنى من اللفظ 


. والفرق بين هذ ين الاصطلاحبين أن الأصوليين أك وا بقولهم : 
* اذا أطلق بالنسبة. الى المالم بالوضع  .*‏ بأن مجرد العلم بالوضع » 
واطلاق اللفظ واستحماله لايكفي في الدلالة ة بل لابد في تحققهًا سن 
مجموع الأمرين ٠‏ اطلاق المتكلم. وعلم السامح بالوضح » وبياته 1 أن الدلالة 
صفة قائمة باللفظ ء .ولا يمكن, تحققبها في الخارج مالم يوج الأمران 
الماذكوزان .٠‏ وأشاروا بقولهم : ( اذا اطلق ) الى أشي أعتبروا الجزئيسة 
في اندلالة بخلاف المناطتة الذبين قيد وا تحريفهم بقولهم (متى أطلق ) 
وهم .لم يكتفوا في الد لالة بالجزئية » بل اعتبروا ألكلية ومن ث , اضطسروا 
الى اشتراط اللزصم الحقلي في الدلالة الالتزامية ء على عكس الأصوليين 
الذ ين اكتفوا بمطلق اللزوم عقليا أو غيره فيا 3 

وني هذه المشسألة كلام طويل لم نذكره اجتتابا للاطناب . 

وعلئ أية حال وسهما اختلف الاصطلاح فان طماء اللفة والأصول 


والمنطق تفقوا في تقسيم هذه الدلالة الى أقسام تلاضة ۽ 





-- القرافي هو :+ أحس بن اد ريس بن عد الرحمن أبو العياس 
شهاب الددين من علا* المالكية توفى : بز ص . انظر: 
الشجرة الزكية : ۸۸( + الفتح المبين + ۸1/۲ 

ر ) ا جاشية الا زبيرى ۷۲/۲٠:‏ » شرح تنقيح الفصول 8 ص: ۲۳ ٠‏ 

) :حاشية الازميرق : ¥۲/۲ - ¥ 


١‏ - الدلالة المطابقية وهي ۽ دلالة اللفئك على كامل ممناه الموضوع له. 
كدلالة لفظ ” الانسان ” على حيوان ناطق . ودلالة لقفسظ 
” الفرس ” على الحيوان الصاهل ٠‏ وكدلالة قوله تماللسش : 
(( وأحل الله البيع ) ( :على اباحة مبادلة مال بمال . 
ودلالة كلمة : ( البيت ) على الجد ران والأسقف والنوأ سك 
والأبواب التي يحتويها 1 ۰ 
وانما سميت هذه الدلالة مطابقة ۾ لكون اللفظ موافقا لكامميل 
ماوضع له من قولهم : ( طابق النهل الئعل ) »اذا توانقتا » 
فاللفظ موافق للمعنی لكونه موضوعا يازائه , 
؟ - الدلالة التضمنية وهي :۽ دلالة اللفظ. على جزء معناه الذى وضمع 
له كدلالة لفظ ” الاتسان:” على دان فقط أو طى ناطق 
فقط . ودلالة ( الفرس ) على الحيوان: فقط أوعلى الصاممل 
فقط . ودلالة لفظ : ( البيع ) على الايجاب فقط ودلالة لفظ : 
( الصلاة ) على الركوع فقط ٠.‏ 0 1 
سميت بذ لك لأن كلا من هذه المحائي ليس هو تمام المعنيى 
الذى وضع له لفظه بل هو من ضمن المسى ٠‏ : 
+ - الدلالة الالتزامية وهي : دلالة اللفظ. على لانم خارج عن الموضوع 
له اللفظ من حيث هو لا زمه مثال ذلك ۽ كلمة ”الانسان ” الدال 


على قابل العلم وصنحة الكتابة » فال ذلك الممنى بواسطة أن 


)١‏ سورة البقرة' , آية ٠”‏ ىبارة” 


=“ 4۸ - 


اللفظ موضوع للحيوان الناطق » وقابل الحلم وصنعة الكتابسة 


خارج عله . ١‏ 

واللان لابب أن يكون ذهنيا ٠‏ وهو الذى ينتقل الذهن اليسسه 
عنب. سماع اللفظ. , سواء كان ذلك لا زما في الخارج كالسرير والارتفباع 
عن الترض ,٠‏ فان1:وقع في الخارج وقح مح الا رتفاع وان تصور تصور مسسسمع 
الارتفاع أو لا كدلالة لفظ ( العمى: ) على البصر اللاق للعسبى 
ذهنا » المنافي له خارجا . وقد يكون في الخارج فقط , فدلالسسة 
لفظ ر الغراب ) على السواد "5 ع قلا يسمى فهمه من اللفظ. دلالبة 
التزامية عند المناطقة , وان سمي يذ لك عند الأصوليين لن 
المناطقة يشترطون في الد لالة الالتزامية اللزي الذهني الذى هومارة 


عن كون الأمر الخارجي لا زما لسى اللفظ بحيث يلق من تصور المسسى 





)١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي هو ص : ۲۲ »شرح المضد علي 
مختصر ابن الحاجب لعضد الطة والدين ۽ ۱۲١-٠١١/١‏ 
مكتبة الكليات الا زهرية سنة ل شيل هاه شرح المعلى على 
جمع الجوامع للمحلى :و ۲۴۷/۱ ب ۲۳۸ . طب ؟ ١‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاد ه بمصر سئة ۽ .وم واه . عضد 
الملة هو : عبد الرحمن بن أحمد الايجي عضد الد ين الأصولبي 
الشافصي توفي : 5ولاه ا . أنظر : درركامنة : 2١59/6‏ ء. 
الفتح البين : 916/5 . الفحلى و : محف بن أحط بن محمد 
ابن ابراهيم المحلى جلال الب ين الفقيه !اشافمي الأصولي ٠‏ توضي : 
كام هاء شذرات الذهب ۽ ۲۲۷/۷ ؛ 

. ۷4/١ , تباية السول. للأسثوى‎ )١ 


- 9ه 


تصوره + فاذا لم يتحقق هذا الشرط » لامتفع فهم الأمر الخارجسي 
من اللفظ . فلا يشترطون فيها اللزسع الخارجي وهو ؛ كون الأمر 
الخارجي ‏ » بحيث يلن من تحقق السس في الخارج تحققه في الخان . 
لأنه لو كان كذ لك لا متتع تحقق دلالة الالتزام بد ونه "١‏ 

هذا : ومن السمكن أن نستخلص الغلاف بين الأصوليين والمناطقة 
حول هذ السكلة كالآتي .۽ أن المقصود من اللان عند الأصوليين هو ۽ 
اللان البين بالممنى الأم »> .. أى اللزم المطلق سواء كان حول 
اللانم في الذهن على الغور من صول الطزمم فية ء أوبمد التأسل 
بي القرآئن . وسواء كان اللزم بينهما سما يثبته الحقل وف فصتا 
أو خاص » أو ماجرى مجرى ذلك وسواةكان الحكر باللزم بينهما يقييا 
أوظنا . 

وأما المناطقة فهم يقصدون من ذلك الاق البين بالمعنى 
الأخص وهو الذى يلق من تصور طزومه تصوره :أ اللا الذى لاييمكن 
انفكاكه عن الملزيم » فلذلك ذهبوا الى القول باشتراط اللزم الذهنسي 
فقط بخلاف اللزع الخارجي الذى ليس بشرط عند هم كما بيا من قبل ٠٣‏ 





() تحرير القواعد المنطقية. ص : .7ه (؟ إيضاح الهم من معانسي 
السلم للشيخ أحد الد مشهورى ص ۽ * ٠‏ طبعة مصطفى اليابسيي 
الحلبي بالقاهرة ۽ سنة وام لازاه ل 1١۹۳م ٠‏ 00 

؟) التقرير والتحبير مع التحرير لاين أمير الحاج : 1١1/1‏ شح 
التيذيب ع حاشية العطاز لعييد الله ين فضل :الله الخبيصي ٠‏ » 
ص : ٤۵‏ ۔ 64س مطبوع مع حاشية العطار ٠‏ 
ابن أمير الحاج هو : محمد بن محمك الحسن اين أمير الحاج شس 
الد ين .الفقيه الحئفي الأصولي توفي : و بير ها . شثارات الذهب 
۷ ء الفتح المين ۽ ۷/۲ ل 


ار 


النسبة. بين هذه الدلالات الثلاة 





يفهم من تحريفات SEE‏ المطابقة أعم 
من دلالة التضمن والالتزام ٤‏ بحيث أنها لا تسطق التضمن والالتسزام 
دائما . وأما القضمن والا لتزام فهما أخصان مما لكوئهما لا زمين للمطابقة 
بالاتفاق , لأنهما لايوجدان الا مما لأنهما تابحان لها' , والتابسع 
من حيث أنه تابخ لايوجد بد ون المتيوع ٠‏ ونختصر قولنا : بأن المطا لمطابقة 
لا تستلنم التضمن والالتزام دائما »<وآن دلالة التضمن والالتزام تستلزسان 
دلالة المطابقةان اعا , ”1” 

بيان عدم ١سطزام‏ المطايقة ة للتضين كاللقتك الموضوع لمعنسسى | 
بسيط عكالوحدة والنقطة م#فيد ل عليه مطابقة م 

ولا تضمن فيه لان المحتى البسيط لا جزل "٠"‏ 

وأما عدم استلزام المطايقة الالتزام .6 .” فلان الالتزام يتوقف على 
أن ن يكون لمعن اللفظ لانم بحيث يلن من تصور البحئى تصوره » وكسون 
كل ماهية » بحيث يوجد لها لان كذلك خير محلم » لجوازأن يكسون 
من الماهيات مالا يستلن شيا كذلك ١‏ فاف1 كان اللفظ موضوعا للاك 
الماهية ء كانتدلالته عليها مطابقة ولا التزام لانتفاء شرطه وهو اللزم 


م ب 
الذهني . 





)١‏ تحرير القواص المنطقية ص ء ؟* ١‏ ااتقرير والتحبير مع التحرير 
۱ » شرح الكوكب المخير 152/١6  :‏ . 

؟5) التقرير والتحبير ۽ 1../١(‏ 

)٣‏ تحرير القواعد المنطقية صء عن م 


س 


وخالق الامام الرازى رأى عم المناطقة بقوله ۽ ” ان المطابقة 
مستلزسة للالتزام mS‏ 0 
وأظه أنها لييست غيرها واللفظ اذا دل على الطلزم بالمطابقة » دل على 
اللا في التصور بالا لتزام ناك 

وهو مذهب ابن مفلح ۲" أأيضا الذى سوى بين المطابق د 


gett 
es 5 


والالتزام * . ال 


وقد توجد مع دلالة المطابقة دلالة التضمن بلا التزام » وذ لبك 
أن ن اللفظ اذا كان موضوعا لمحتى له أجزاة” ولا يون له لا نم خارجي . فتوجد 
دلالة المطابقة ودلالة التضمن بد ون دلالة الالتزام ۽ وأماانا! لم يكن 
للممنى أجزاء فتوجذ التطابقة فقط فينتفي التضمن أيضا فيكون بيسن 
الد لا لتين عمق وخصوص مطلق يجتمحان في ماددة وتتقرن المطايقة في 
ماد ة أخرى ٠.‏ 

وكذ لك توجد مع د لالة المطابقة دلالة الا لتزا ام بد ون د لال2 
التضين ه وذلك كاللقظ الموضوع لمعثى سيط #وله لان خارجي » 
فيوجد مع المطابقة الالتزام بد ون التضمن ٠١‏ وأا اذا لم يكن الممنسى 
بسيطا فتوجد المطابقة فقط فيكون بين الد لا لتين ص وخصوص مطلق » 


فقول ۽ كلما توجد دلالة الالتزام توجد المطابقة من غير مكس. "؟ 








E المصد ر السابق ا‎ )١ 
هو جحت الل ل در سي سي الحتهلي وهو صاحب التصانيف‎ )٣ 
` و ”الآ اب الشرعية “و شرح القن توفي سنة : چپ‎ 00 
14/1 رر الكامنة .م م / .ل کدرا الاک‎ 
١ ٠۲۸/١ ا المثير ۽‎ 2 (۳ 
؟) المصدر السايق ۽ ډ/ړېړ‎ 


۳ 


ولا تستلن دلالة التضمن دلالة الالتزام ‏ لجواز: أن لا يكون للمسس 
ألمركب لان » وكما لم يعلم وجود ٠‏ لان . ذهني لكل ماعية بشيطة » لسم 
يعلم أيضا ‏ وجود لانم ناهن لكل ماهية مركبة لجواز أن يكون من المافيات 
المركبة نالا يكون له لانم ذهني » فاللفظ الموضوع بازائه دال على 
أجزاعة بالتضمن ب ون الا لتزا 0 

وكذ لك لا تستلن د لالة الاالتزام د لالة التضمن:: لأن المعنى, البْسيظ 


انا كان'له لانم ذهني. , كان ثمة القزام : بلا تضمن ٠‏ 5 





) تحرير القواعد! المنطقية :ص : (٠5‏ »© التقرير: والتحبير . : 


۰1/۱ 
03 شرح التهذ يب. مع حاشية العظار ص ۽ «oF mof‏ 


م لاه 


تسمية هذه الد لالات 





:ومن الملاحظ في تسمية هذه الد لالا ت أنه اختلفت أن بار 
الأصوليين والمناطقة فيها ,م هل هي لفظية أم عقلية ؟ ويمكننسا أن 
نلخص آراءهم في أقوال لات ۽ 1 

اتفقوا على أن دلالة المطابقة وضحية وتسص لفظية , لأتببا 
لا تتوقف على انتقال ذهني من معنى الى جزة أو الى لان بل في نفس 
اللفظ . وأما دلالتا التضمن والالتزام فما عتليتان عند أصحاب هذا 
القول . وحجتهم في ذلك أن التضمن والا لتزام متوتفان على انتقسال 
ان ان الد الى جره ولا زمه » لأن اللغظ اذا وضع للمسمسسى 
انتقل الذهن من السمق الولا زيه م ولائيه ان كأن داخلا في 
السمى فهو التضمن + وان كان خارجا غهو الالتزام » وصاحب هذا 


الرأى هو صاحب المحصول وغيره . "١"‏ 


الثاني : 
أن دلالة التضمن والا لتزام هما لفليطن كالمطابقة اعتبارا بفهسم 


. 


المعنى من اللفظ ولو بواسطة ٠.‏ ذهب اليه أثثر المناطقة ؛ ”5 





2776/1 : المحلي على جمحالجوامع‎ )١ 
؟) فتح الرحمن لزكريا الا نصارى ص ۽ بام مطبيعة مصطفى الحلبسي‎ 
. وأولا ده بمصر سنة ۽ 6م88 هاب 1195م‎ 


اه 0؟4] مم 


اة ٍ 





أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان 4 ودلالة الالتزام عقلية م 
بحيث أن الجز* الم لول عليه د اخل في الكل ..الموضوع له اللفظ وان‌کانت 
الدلالة فيها بواسطة انتقال ذهن . على أن يحض الباحثين کالامسندی 
وابن الحاجب لا يثبتون في :التضمن الا نتقال الذ مني بل روك أن كات 
فهم واحد يسمي باعتبار الاضافة الى صبموخ الجزاين - مطابقة + والى 
أحد هما تضمنا ”737 000 

ون کر عض الملة في شرحه على مخقصن ابن الحاجب بأن : 
”الدلالة الوضمية شها لفظية بأن ينتقل ألذحن من اللفظ الى العنى 
ابد * وعي واحدة:لكن ريما تضمن المحئى الؤاحد جزأين , فيفهم مشه 





)١‏ مختصر ابن العاجب مع العضف :۽ ١ ١١٠/١‏ فكتبة الكليسات 
الازهرية سنة النشر ۽ وود . الا.عكام في اصؤل الا حكام 
للاصدى : ١: ٠۳/١‏ كتبة ومطبيحة محمد علي صبيح وأولاد ه » 
سنة ۽ ۳۸۷( . ْ 
ابن الحاجب هو : عشان بن عمرين أبر, بكر جمال الد ين ابسن 
الحاجب الفقيه المالكي .توفي + )ان . أنظر: شذرات 
الذهب : ۲۲۲/٠‏ + وفيات الأحيان : ۲۸/١‏ «الآسسدى 
هنو : علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الشمليي سيف الد يسن 
الآمدى الثقيه الشافمي الأ صولي توني e‏ (+» . أنظر: 
طبقات الشافمية للسبكي : ۶٠٠/۸‏ شذرات الذهصيب : 


ه 


ا لل 
الجزان ومو بعينه .فم الكل ,تاليلالة علق الكل لاتغاير الدلالة 
على الجزئين مفايرة بالذ ات بلى بالا ضافة والاغتهار + وعي بالنسبة 
الى كمال معناه تسب حلابقة , والى جزئه تضننا . 597 

ومو القول المغتار عند الآمدى وان الحاجب واين فلخ وابتجسن- 
قاضي الجبل . “٣١‏ 

ولد ى التأمل: :+ يتضح 'لذا أن.الخلاف لفظي لا معنوى ,آذ أنننا 
نقول : كلما أطلق اللفظ هم مغناه ' وكلما فهم تفعاه فت جزوت » 
وفهم ' لازم «فبالنظر: الى المقدامة الأولى تكون التضنية والالتزامية 
لفظيتين كالمطابقة ء بهبالنظر الى المقد مة الثائية عقليتين » وبذ لك تبين” 


أن الخلاف لفظي ٠.‏ ۲ 





٠۱۲/١ : شرح العضد‎ )١ 

؟) شرح كوكب الشير : ۱۲۷/۱ .۰ 

) حاشية البناني مع المحلى : ۴۳۹/۱ ء 
البتاني جو ؛ عبد الوحكن ين جاد الله البتاني المغربي المالكي 
الأصولي , توفي : ۹۸ ره ١‏ أنظر : الاعلام : ۷۳/6 » 
الفتح المسين : ۱۳٤١/٣۳‏ . 


ا 


الغرق بين دلالة اللفظ , وبين الدلالة باللشفنظ 





وقد فرغنا: من الكلام على دلالة اللقا. .. تحريكا وتقسيما ب فلنشسرع 
في الحد يث عن الدلالة باللفظ والفرق برنهط : 1 

المقصود منها عند الأصوليين هي : استعمال اللفظ في موضوصه 
الأول أو استمماله في غير موضوعه الأول للا يتن الخين هين وة 
الأول . وألمران من الأول : الحقيقة : ومن الظاني ؛ المجاز + والها ' 
في قوله *باللفظ ” للاستعانة والسبب الان المتكلم يستعين يفطقه 
وبأطلاق لفظه على افهام السامع ماثي نفسه ا فاطلاق اللفظ آلة للدلالية ٠‏ 
فهي : كالباء في كتبت بالظلم ونجرتبالتدى . ١"‏ 


اذا علم .ذلك : فالفرق: بين دلالة اللنظ زالدلالة باللفظ 


من وجوه : 

أولها. :: التفرقة بينهما من جبة المحل ۽ ثان محل دلالة اللفظ 
القلب ,م ومحل الدلالة. بللفة. اللسان . وغيره سسسن 
المغارج؛ . 1 

الثاني : التفرقة بينهما من جهة الموصوف ب قان دلالة اللفظ صفة للساصع: 
والدلالة باللفظ . صفة للمتكلم , 

الثالث : التفرقة بينهما من جهة الوجود © كلما وجد ثدلالة اللفظل 
وجد ت الدلالة باللفظ وبخلاف العش ء لتخلف دلالة اللف 
في الألفاظ المجملة والأعجفية م نانبا تس الدلالة باللفسظط 


ولا تسمى يدلالة اللفظ , 





: 4م ثهاية السول مع المنهاج‎ ۲١ : تنقيح الفصول للقراقي. ص‎ )١ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار : 159/1 ٠٣ز ء‎ ۰ 0 


س ¥ 


الرابسع : التفرقة بينهما من جهة السببية #قالدلالة باللفظ سيسسسب 
ودلالة اللفظ مسيب عنها . ا 

الخاس: التفرقة بينهما من جهة الأتواع : فدلالة اللفظ تلائسة 
أنواع ۽ المطابقة » التضمن ١‏ والالتزام ء» بخلاف الدالالة 


باللفظ فائها نوعان فقط ‏ :الحقيقة والمجاز.' ١”‏ 
وهكذ ١‏ انتهينا من عزض حقيتة اللفذل والمحجنى , والملاقة القائسة 
بينهما » وكذلك الدلالة وأقسامها م 
والآن : فلا به أن نبدأ ببحث طرقبا التي تعتبر تواعملد 
.أصوليية ‏ اة » تد عليها كل مجقبد لدى استتباطه الأخكتتام 
من النصوص الشرعية . 





)١‏ انظر : المصادر السابقة ٭ 


- رآ هه 


.- طرق دلالة الألفاظعلى الأحكام وضبج الأأصوليين فيها ‏ 





تسبيلد 0 : 

لاشكا أن تفسير النص الشرعي من القرآن أو من السنة تفسبسسسيرا 
صخ عند الاستنياط .» يعتمد أولا وتبل كل + ني *على اب راك سليسم 
لد لا لة الالفاظ .على معانيها النقصودة من الثلام 2 

والأصوليون الذ ين أقاموا أصول الفقه على خير الد عام وأفضلها » 
قد اختلفت آرا*هم في طرق دلالة الالفاظ على الأبسكام » وضوابط تلك 
الطرق » سا أدي الى تنوع مصدالحاتهم فيا حيث سلك كل فرق 
منهم مسلكا خاصا له سماته ومميزاته . 

وقد ظهر عند الأصوليين في تقسيم الطرق طبجان : 
أحدهما ۽ منهج الحنفية , 
والثائي ٠:‏ منهج المتكلمين . 

وسنعرض كل واحد من هذ ين الشوجين على حدة » غير ناسين 
أن.نذكر وجوه الالتقاء والافتراق بينهما 7 ثم نحرض القواه الأصوليسة 
المختلف فيها في هذا المضمار » وما انبئى ليما من ثمرات في الفشروع 
والأحكام . 

ونبد أ أولا بذكر منهج الحنفية ١‏ م تحرض بعد ذلك سلسك 


المتكلمين .. 














له ۹“ 


النسياب الأول 
ضفي 
منهج الحتفية ني طرق الدلالة 


ويشتمل على أربعة فصول ر 


5 
E 


عهارة الفص . 
الثاني : اشارة الئض . 
الثالك ۽ دلالة النص, 


الرايسع : اقتضا» الئض , 


ie 


د شهج الأجثاف في طرق الدلالسة ل 





يز الباحث فيا كتبه علماء الأصؤل من الحئفية كالديؤسي ٠١‏ 


واليكد وی ١‏ , والسزخشي 5 + وين جاة بحدهم وسلك سلكهم »انهم 


يقسمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الى أربحة أقسام هي ۽ 


دلالة الحبارة + ودلالة الاشارة ة ودلالة النص + ودلالسة 


ألاقتضاء , 


ويمتبرون ماعنا هذه الأقسام الأريعة كأخذ الحك من مفبسسم 


ألمخالغة من التسكات الغاسدة ٠‏ 





هو القاضي عبد الله عمر بن عيسى أبز زيد الد بوسي من أكاير فتباء 
الحنفية له من التأليف كتاب ” طأسيس النلر ”و ” تقوم الأ لة ” 
في الأصول وكاب ” تحديد أدلة الشوع ” و * الاسرار " في 
الأصول في الفروع توفي بيخارى سلة + >١‏ ه أنظر : 
شذرات الذهب “##ره؟؟ . الغوائد اليبية ص ¢‘ 
هو علي بن معد بن الحسين بن صد الكريم أبو الحسن فخر الا سلام 
البزد وق واشٹهر بتهحره في الخقه وطم الأصول وله مو*لفات منهسيا 
كتاب ”الاصول ” الذى شرحه صد من الحلماء مثهم عد العزييز 
البخارى » وسماه ” كشف الاسرار ” توي سئة : ومع ها . أنظر: 
الجواهر المضيكة : 9/١‏ ۳۷ء الغوائد البهية ص ء ١١6‏ م 
فتح المين : ۲١۳/١‏ . 
هو سعد بن أحمد بن سهل أبو يكر السرخسي امام من أئمة الحنفيسة 
وله مو"لفات أشهرها ” المبسوط ” في ألفقه وكتاب في الأصول يسمى 
* أصول السرخسي ” توفي سنة : >۹١‏ ه + الجوامسر 
المضيكة ‏ : ۳۸/۲ و الغوائد الوبية ص : ۸هل 


وماعد1 هذه الطرق الأ عة هو التسكات الفاسدة , 1١”‏ 


ووجه الضبط عند هم في هذة الطرق ۽ أن دلالة النص عسي 
أما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ 7 ل کون كذلك : 
والدلالة التي تثهت بئفس اللفظ ۽ 
اما أن تكون مقصودة منه فهو سوق لها 7 
أوغير مقصودة . 
فان كانت مقصودة ۽ فبي الحهارة وتسس ” جارة الس * 
ن کانت غبر مقصوداة ۽ فهي الاثارة وهي تلك التي يد عدبا 
* اشازة النص ” 
والد لا لة التي تثبيت باللفظ. تشه ۽ 
اما أن تكون مفهومة نن اللفظ لثة 7 
أ تكون مفهومة. منه شرعا . 
فان كانت مفهومة لفة سميت. ” دلالة الخص ” 
وان كانت مغهوءة منه شرعا أو تلا سميت ” دلالة اقتضاء ” ' 


وقال التفتازاني ١‏ في ” الطويح ” عن وجه ضبط طرق الدلالة 





(0 
1 


التعريفات للجرجاني ص ۽ 1 

بهو سمت الد ين مسعك بن عر التذت زاضي . الشافعي لامرن | المفسر 
المتكلم المحد ث ث البلاغي الأد يب :وله مصنفات في علوم 2 شتی منهسآا 
5 إلتلويح ” على التنقيح لصد ر الشريحة وحاشية على شرع العضد 
في الأصول , » توفي : ۷۹۲ هاء انكر : الدررالكامنة , 
°/4) ١كلزلء‏ 


ب كلاه 


کہا أسلفناها : ” ووجه ضبطه ‏ على ماذثره القم ‏ أن الحك تيم 


الستفاد من النظم اما أن يكون ثابتا ينض النثم أولا , والأول : أن 
ن النظم مسوقا له فهو العبارة , والا فهو الاشارة © والثانني :ان 
0 مغهوما مته فهي الدلاءلة » أو شرعا فهو الا قتضاء »ؤالا فهو 


التسكات الفاسدة . ٠“‏ 

ویجد ر بنا أن ن بعلم أن الاحكام الثابتة بذ ٠‏ الطرق اة 
للد لالة تكؤن ثابتة بظاهر النص د ون القيان والرأى 7 1 

لذا رأينا أن شمس الأكمة السرخسي بحث طرق دلالة الالفاظ 
تحت عنوان : * بيان الأ حكام الثابتة بالاضر الفص دون القيسسساس 
والوأى * ٣‏ “ثم قال رحمه الله ۽ ” هذه الا حكام تنقسم أربمتة 
أقسام : الثابت بمبارة الئص ٠‏ والثابت باشارته , والثابتبدلالته » 
والثابت بمقتضاه ” “٣‏ ثم بحث كل واد من الاقسام المذكؤرة 
بشكل مفصل , مدعما آزاءه ‏ بالأمظة.والشواهد من تصو ض الكتاب 


والسنة . 





)١‏ التلويح على التوضيح ٠۴١/١‏ + طبع المطبعة الخيرية بحصر ء 
الطبمة الأ ولى . 

؟) "أصول السرخسي لشصن: الأكمة السرخسي + ۲/۱ » تحقيق: 
أبو الوفاء الأففاتي » الفاشر ۽ لجنة احياء المعارف النحمائيسة 
بحيد ر آباد / الهند ب مطابع دار الكتاب العريسي 3 


سنة |23 ۳۷٣‏ هاء 


ىو أنظر + ر/وجو. 


SEE عت‎ 


الفصسسل “الأول 





جمارة القص ب حكميسينا * 


ماهبية العبارة والئص : 

وود "أن أبين أولا بأن المقصود من ” النص” هنا » ليس 
” النص"”.بالمعنى الاصطلاحي الذي يحثه الجلماء الاصوليون ‏ 
في سناحث "” واضح: الدلالة ' من الألفادل * #١‏ بل المقصود منه دو 
. ممتاه ! العرفي الهام » وهو : كل لقال مفبي المعنى من الكشاب 
.ؤالسنة :» سواء أأكان ظاهزا آم مفسرا أم :نصا + حقيقة أم مجازا .ى خاصنا 
أأمعاما : اعتبارا منهم للغالب » لأن عامة ماورد من ضاحب: الشسسرع 
نصوص ٠‏ وعلى .هذا كان التمسك في امات الحكم يظاهر » أومفسر, 
أو خاص » أوعام . »أو صريح أو كقاية ١‏ أو ینا » استدلالا بعبارة 


0 


النص لاغيز هوالممل يظاهر ماسيق الكلام له ٠‏ 





: كشف الاسرار على أصول البزد وى لحيد العزيز البخارى‎ )١ 

ا ١ ٩۸-۱‏ دار الكتاب الحريي, بيروت لبنان سنة + )۹۷ر 
وشرح النار لابن ملك ص : ١ه‏ أ كار سعادات مطبحة عثمانية 
سنة : هوم( شه .ء ۴ 1 
عبد . العزيز البخارى هو : عد الحزيزين أحمد بن محمد علا ءالد ين 
البخارى الفقيه الحنفي الأمولي ۾ شن أصول اليزدوى وسماه : 
* كشف الاسرار ” توي : .لاض لم فوافد البهية :۽ وء 
الجواهر المضيكة : ١ . ۴1۷/١‏ 
ابن ملك : هو عبد اللطيف: بن عمد العزيؤ الملقب بعز الدين ‏ د 


وقال جد المزيز البخارى : * والمراكت من العمل : عسسيشل 
المجتهد ١‏ وهو اثبات الحكم: غلا العمل بالجوارح » كما اذا قيل : 
الصلاة فريضة ٠‏ لقوله تحالى + (( أتيموا الصلاة )) » والزنا حرام 
لقوله جل ذكره : (( ولا تقرهوا الزنا ) ۾ فبذ! وأمثاله هو العسيل 
بظاهر النص والاستلال بعيارته .)) ۲" 


تعريف العبارة ء: 
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المبارة في اللغة تأتي بممنى التفسير والبيان »يقال :سر 
الرو*يا يعيرّها مرا وصارة ورا ۽ فسربها + وصر عن فلان افا 
تكلم عنه » يقال : حسن العبارة :. أى جسن البيان ,فسميسسست 
الالقاط الد.الة على المعاني ارات ء لأدبا تفسر ماني الضمير الذى هو 
سمتور »كما أن الممبر يفسز ماهو ستور م٠‏ ومو عاتهة الروئيا لأنبا 
تكلم عما في الضمير . ”75 

وأما في اصطلاح الأصوليين فبي : دلالة اللفظ على المعنئ 
السؤق له الكلام , سواء كان هذا المختى صو المقصود من سياقه 


أصالة اووتبما » فمتى كان السعئى ظاهرا فبهه من صيفة النص » 





== الشهير بابن ملك فقيه اصولي نئي من موثلفاته ” شرح المنار ” 
و” شرح مجمع البحرين ” في الفقه توفي : هلم والقواعيل<: 
البهية : 1.07 عالضوء اللامخ م :759/6 » فتح السين : 
لا/رءهة . ١‏ 

ذ) كشف الاسرار 1۸/۱ . 

؟) كشف الاسرار ۱ شرح ابن ملت ص :۽ ذه 


والفص سيق لبيانه وتقريرهة + كان دلول ضجازة النص + ويطلق عليسنة 
المعنى الحرفي للنص + أى المملى السشتاد من مفرد أت الكسلام 
وجمله ٠‏ 
وقد عرفها فخر الا سلام البزك:وق بتوله ٠‏ : ” أن الاسصلا.ل بعيسارة 
التص هو العمل يظاهر ماسيق الكلام له ” 7١‏ , :وتال في مكان ر 
أيضا : (( أما الأول فنا سيق الكلام له وأريد ,به قصد ا )) ”75 
ش وأما شس الأئمة الشرخضي قال فن الیک الثابتبالمبارة ۽ 
” نأما الثابت بالمبارة' فهو ماكان السياق لأجله غ: ويعلم: قبل التأمسل 
أن ظاهر النص متناول له . ”037 وذلك . قبي دلالة اللفظ على 
ماكان الكلام مسوقا لأجله أضالة أو تهعا روطم قبل التأمل أن ظا ر 
النص يتتاوله . 
وقد قسم الشيخ عبد المزيز البخارى دلالة الكلام على الممتسسى 
باعتبار النظم الى طا أقسام فقال ۽ ” احد ]نا ۽ أن يدل على المعتى 
ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه 4 كالعدد في قوله تعالى : 


(( فانکحوا ماطاب لم من النساء مثتى وثاث ورباع )) 6 


والثائية :م أن يدل طى محنى ولايكون متصود! أصليا فيه ء 


كاباحة النكاح في هذه الآية + والثالة ۽ أن يدل على معنى هو سين 





() أصول البدوى مع كشف الاسرار ۸-۷/۱ . 
و( المضدر السايق 5ر.(؟ 

) أصول السرخسي 5/١‏ . 

€( سورة النساء : آية ”۽ ” 


لزان مك لول اللفظ ومؤوضوعة ف كأتمقان بيع التلب' ۾ من قوله عليسنسه 
السلام ‏ ؛ أن من المبحت. شمن الكلب 26 * 1 ٠"‏ م قال في غر 
كلامة ۽ * وان عرقت هذا فاعم أن ن الغران ضهنا من کون الكسلام 
ضوقا لمعنى » أن دل على مفهؤمه طلقا 2 ؛ سواه كان مص سود ٠‏ 
أمليا أولم يكن * ك0 
وكا رأينا أن الأحناف عبروا بالسوق أصالة أو تبمأ 4 لأن الشنص 
الواحد قد يششل على حكبين أو أكثر ة وندم الد ليل على أن كلا نهنا 
مقصود » ولكن بعضها مقصود أصالة والآ شر مقصود ا ۾ جشي* يله 
كتسهيد للممنى الأول . فالتص يحتهر مارة تييما , وطى ذا 
تشمل عارة النص أنواع النصوص الواضحة من الظاهر ١‏ والنص والمفسر » 
المحكم , لأنها كلها قد قصد الشارع معائيبا وساق النص من تأجل 
تلك المعاني المقصودة غير أن الفا رق بينها أن بعضها مقصود ممتاه 
أصالة , وبعضبا مقصود تبعا . ومن الملاحن. فا في أمر السوق أصالة 
وتيما + هوغير مالوحظ في. النص من أتسام واضبح الدلالة الذى اشقرط 
له الأصوليون أن يكون السوق مقصود! له أصالة لاتهدا , وق أشار السى 


ذلك كمال بن الهمام في معرض الاستدلال بالحيارة حيث قال 
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” فعباوة النص ۽ أى اللفظل دلالته طى المعنى مقصود! أصليي!ا 
ولولازما + وهو المعتبر عند هم في النص م أو غير أصلي وشو المعتبسر 
في الظاهر “۳٠”‏ ثم ضرب لذلك مثالا فقال : أن فيم اباحة النكاح » 





. ۸/۱ كشف الاسرار‎ )١ 
ْ 1۸/١ ؟) المرجع نفسه‎ 
. مطبحة مصطتى البابي الحلبي وأولاده‎ ۸1/١ التحرير مع التيسير‎ )* 


بمصر سئة .ىن ؤ ها. 


“FY - 


والقصر على عدد أريع من الزونجات مع الا ططئان الى انكان الفدل 
وعم الخوف من الجور من آية ”. فائكحوا .. طاطاب لك من النساء منتى 
ولات وباع الخ "٠١١‏ هو عارة القض 2 الا أن الجكر الأول ؛ 
ظاهر لكونه غير مقصود صلا » والثاني : ن لأب مقصود أملا. "۲" 
وخالف صد ر الشريحة “٣١‏ جنهون الاجوليين من الحنفية قبي 
هذه السئلة » حيث اشترط في غارة الفص أن يكون ‏ السوق أصسلا 
وبالذات » وان كان الكلام مسوقا تببعا 0 أشارة عند ه 6 حتى جكم 
على الد لا لة على حل البيع وحرمة الربا.. » أشارة لعدم كونهما مقصود يسن 
أصالة "٤‏ ورد رآيه بأن تغيير الا صطلاح من غير فاعدة في قوة الا 


عند المحصلين "8 أىان!: جملت ارة النص مقصورة على ماسيق له التنظسم 





)١‏ سورة النساه : آية ”ل 

؟) التحریر ۰۸۷/۱ 

)٣‏ هو : يد الله بن مسعود بن بحمود بن أحد البخارى الحنفي 
من أعمة الخنفية » من.موثلفاته كتؤب ” الوتاية ° و ” التنقيح ” 
وشرحه ” التوضيح ” توفي سنة : 71 ها ء الفوائد البهية 
(١5-٠‏ + فتح المبين إ/رهه١9.‏ 

؟) التقرير والتحبير ۱۰۷/۱ .۰ 

ه) فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت لعهد الخلي محمد ين نظام الد ين 
الانصارى 4.0/٠‏ » الطبحة الأأولى ‏ بالمطبهة الاميريسة 
بيولا ق » مصرالمحمية سنة ۽ 099 هاء. 


dA = 


أصلا لكان مرتبة ماسيق له بالتبح مو”خرة عن د لالة الحبارة واذا قلنآ 
أن ماسيق له النظم . وقصد منه ولو تبعا م مقدم على مالم يقصد منه أصلا 
لم يرب عليه هذا لكن يهقى تغيير الاصطلاح يلا قائدة . 

وبعد عرض هذه التعريفات لعبارة الثص تستطيحع أن نقول : 
انها دلالة اللفظ على المعنى الذدى یتباد ر ضفمه من صيغته . ويكون 
هو المقصود من سياقه سواء کان مقصود | من سياقه اصالة أو مقتصود! 


أمثلة عبارة النص ۽ 





ومناك أمثلة عد يد ة من نصوص. القران والسئة النبوية على دالالة 
العبارة , بل لمثلة ذلك في الفقه والقانون أتثر من أن تحصى , لأن كل 
نص قانوني انما ساقه الشارع لحكم .خاص صد تشریمه به وصاغ الفاظسبه 
وعباراته لتبل دلالة واضحة عليه ۽ نكل نص تائوني في أى. قانون 
شرصي أو وضعي ء لابد أن يكون له معئى تال عليه عارته '» وقد يكون 
له مع هذا * معنى يدل عليه بالاشارة م أو الدلالة وأو الا قتضاء » 
وربما لايكون . ۰ 1 

ولقد ذكر علماء الأأحناف في كتههم جملة من الأمظة لعبارة الشسص 
د ون أن يفرقوا بين المقصود: من السياق أصالة + والمقضود تهما كبا 
أشرنا من قيل .. وهنا : نود أن تحرش بعضط من تلك الأمثلة موضحين بأن 


التص اذا ورد ودل باللفظ نفسه على حلم ب كان هو المقصود أصالة 


ع > م اد 


من ورود النص ٠:‏ ثم ذال مع ذلك على حك لم يتن مقصود الأمالسة ع 


وائما 


جاه تبعأ كانت الدلالة على الحكمين الالة ا , 


. ومن الامثلة التي ساقها الأصوليون لذلك ؛ 


قوله تعالى : [( فان خقتم ألا تقسطوا في اليتاى فاتكصسنسوا 
ماطاب لكم من الفسأء مثلى ولات ورباج فان خف ألا تعد سوا 
bre‏ 


فواحدة. أو نا ملكت أيماتك الخ ء ر )) ا 


فالآية الكريمة عل بحمارشها على عاد من الأحكام هي : 


علييها 
تلك 


الأول 


أباحة زواج ماطاب من النساء (( ثائكحوا ماطاب لكم سسسسن 
النساء )) . 
وجوب الاقتصار على أربع كحد أقصن للتحدد » مع الاطمتنسان 


الى امكان المدل وم الخوف من تلم الزوجات » ( مثتى 


وثلاث ورباع )) .. 


وجوب الاقتصار على زوجة واحدة اذا شاف الزوج عدم العسدل 
عند التعدد (١‏ ( فان خف ألا قحد لوا نواصدة )) ٣‏ , 

فهذه الأحكام كلها مستفادة من ثم الآنية الكريمة لأنها تال 
الفاظ النص دلالة ظاهرة » وكلها مقصودة من سياقه , الا أن 
الأحكام ليست كلها على صعيد النوق أصالة' » بل ان المكم 
- وهو اباحة الزواج - مقصود تسا لأنه ذكر للتمبيد للحكين 


التاليين . وأما الحكم الثاني "والثالث ب وهما : وجوب الاقتصار علس 


ايع 
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0) 


» ووجوب الاقتضار على الواحدة عند غوف الجور د مقصودان 


سورة “النساء ۽ آية ”م ” 
كشف الا سرار 1۸/١‏ » الطويح مخ التوضيح رمعلاه 
التقرير والتحبير 1ر٠5١‏ 


أما لذ من الشوق لأن الأية تزلت لطاسبة الاوصياة الذ ين دمر نوا 
سخ قبول الوصاية . خوف الجور ت أموال انيتا فالله تعالى تبههلم 
وقال لهم ١‏ كما خفتم أن لا تمد لوا في اليتامى فغافوا في النساء أن" 
لاثمد لوا فيبن . "۲١‏ ْ 1 ش 
وجاء في تفسيرهذه الآية : (( أن خشيم ذلك فتحرجتم 

من ظلم اليتامى فاخشوا أيْما وتحرجوا من للم النساء يعدم الميدل 
بينهن وعدم القيام بحتوقہن فقللوا عد د المنكوحات ولا تزيد وا علسى 
أبن » وان حْفتمْ عدم امكان ذلك مع التحدد ۾ فاقتضروا على الواح 3ء 
لان المرأة شبيهة باليتيم لضمف كل واحد منهنا 1 وطم قدزته على ' 


المد أفعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمة فأخشوا من للمنها . 0 


وعلى من اجماع السلمين طى حرية الزياد ة على اح » فقد نرف 
أن ن الرافضة ٣٣‏ 





)١‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص, ٠٠٠-٠٠4‏ الطبعة 
التاسعة من منشورات د ار القلم تويت ١٠٠٠د‏ . ولد الموالسف 
سنة ۱۸۸۸ م بمداينة كفر الزيات بمصر ود ر بالا زهر ثم قام 
بوظائف مختلفة كالقضاء وال ريس وله موثلفاتظايدة . 
انظر فتح المبين ٠ 5٠١/1٠‏ 

؟5) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالترآن لمده الامين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي 584/١‏ الطبحة الثاتية e‏ ولاولمء. 

٣ئ‏ الرافضة هم :. الذي نأظهروا بد عتمم في زيان طي رضي الله عنه وعد 

زمان علي افترقوا أيحة أصناف وافظرق كل ثرقة متها فرقا . أنظر : 

الفرق. بين الفرق ن :1 ر٠‏ التاشر : عزت العطار الحسيني. ` 
مكتبة نشر الثقافة الا تلامية 7 1 


وبغض أمل الطأهز “٠‏ ن هوا الى القول بايا فسخ سوة اتا 
. من قول تعالى 1 (( متف وثلاث وزباع )) + الا أن هذا القسول يحتيز 
ضزبا من ألا شخراف والفساد في التأويل والخروج طى مفْبْق اللغة وروج 
التشريع فلا غبرة لقول هوطا ١‏ الشذان المشالقين لا جناع ابه انلا تة 
.وقولهم هذا يعتهر محض جهل نپا نحو بالل سن حماقة السغياء 
E.‏ ا 
.وقال القرطبي في تغسيره رد ! على مقالة جو © النحرفين وحاكسا 
عليهم بالجهالة بالسنة واجماع الأمة ۽ ” أطم أن ن هذا المد ( مثنسی 
وثلاث ورباع ) لاید ل على اباحة تسح كما قاله من بعد فهنه لكاب 
. والسنة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة » وزم أن الواو جاممة 2 
وعضد ذلك بأن النبي صلى الله طيه ولم فح تسا وجح بينهن فلي 
عصمته + والذى. صار الى هذه الججهالة وتال هذه المقالة , الرافئنة 
هعض أهل الظاهر » وذهب يعضمم الى أتبح من ذلك , فقالوا ياباحة 


الجمع بين ( ثمان عشر ) . 


ريم الظاهرية هم : نسبة الى داود بن علي خلف الا صفهائني 
الملقب بالظاهرى المتونفي سئة ۽ ١ب‏ ص تنسب اليه الطائفة 
الظاهرية » سميت بهذأ الاسم لأخذ ها يظاهر الكتاب والسنة 
واعراضها عن التأويل والرأى والقياسن + أنظر : ويثات 
.الأعيان : 100/1 5 ١‏ 


500 


وهنا كله جهل باللسان والسنة ب ومخالفة لاجاع الأنتة » 
أن لم يسظغ عن أحد من الصحاية والعايحين أنه جي في عصمتة أكثر ملسن 
أن ۾ وقد ال ز غيلان ( وتحثة حشر نسو ؛ تابي طبه اتام أن 


000 


بختار یما شين ويفارق سائرهن 1 )) (١‏ 
١‏ وأجاب على مولا ابن الي "٣‏ أيضا بقوله , * ولوکسان 
المراد تسع نسوة لكان تقد يز الام ؛ فاتكحوا تسح نسوة ء فان لسم 
تعد لوا فواحدة ء وهذا زكيك البيان الذى لايليق بالقرآن , لاسيسا 
وقد ثبت ,من رواية أبي داود والد ارقطفي رغيردا أن الثبي صلى الله عليه 
وسلم قال لخيلان الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة + ” أختر منهن 
أرما وفارق سأفرهن , * ٣‏ 
ومكذ ا تبين ادعاء هونا * السفها #يأنذياطل لايقى عليه أى د ليل 
شر اه 
ش وعلى أية حال : فالقض المذ كور د ل على الأحكام الثلاثة عن طريق 
عارة النص لأر ن الكلام شوق لأعلها وان كان بعضها مقصود أصالبييسة 


والبمش الا خر مقصود تهما 





8 00 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 

؟) هو : محمد بن عبد الله معد المحاثرى الأند لسي الا شبيلي المعروف 
بأبي بكر بن العربي وهو من أئمة المااكية من أشهر كتبه : ” أحكام 
القرآن ” و ”الا تصاف في مسائل الخلاف ”و ” المحصول في طلسم 

:الأمنول وغيرها ء توفي سنة به ١‏ انظلى : وفيات الأعيان : 

۲۸/١ #الفتح المبين‎ ١641/6 ء شذرات الذهب‎ ٤ 

)٣‏ احكام القرآن 919/1 ۲۱۲ م تحقيق ۽ علي مح البيجاوى 
ط ۽ . الناشر : عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


E 


؟ ب ومن أمظة دلالة المبارة أيضا قول عل وجل ) الذ بن يأكلسنون 
'الرها لا يقومون الا كما يقي الذى يفغبطه” الشيطان من المنتش 
, فلك یاز نهم قالوا ا البيح ٠‏ مل E‏ الله البيخ وحتتسزم 
الوا د ۴ 
وسمل الفزض من الآية هو : ( وأحل. الله البيح وحن اليا ) 
ود ل هذا الثص دلا له ظاهرة على حكمين كل مثمنعا ب مقصود من سياق 
الئص : ش 
أحد هما ٠:‏ حل البيح. ونحرية اليا . 
والثاني : التفرقة بين البيحوالريا ونفي النماظة بيتهما . 
وكلاهما مستفاد من طريق الحبارة ٤‏ لأن كلا منهما مقصودان سن 
سياقه » ومملومان قبل التأمل أن ظاهر الفص يتناولهيا , الا أن الحكم 
الأول . وهو حل البيح وحرية الها ب مقصود من السياق تبما , لأن 
نفي المماظة استتبح بيان حكم كل شما حتى يوقشذ من اختلاف الحكمين 
أنهما ليسا مين . ولو اقتصر على المحئى المقصود من السياق أصالة » 
لقال : وليس البيح مثل الربا . وأما الحكم الثاني ى وهونفي الممائلة 
بيع البيع والرها - فمقصود اصالة من السياق, لأن الآية 8 الجر 
على الذين قالوا : اا البيع مثل الها , فالحكمان المذ كوران د لت 
عليهنا الآية بعبارتها "5" فلا يضر كون أبدهما مقصود ١‏ أصالة . 





0 و الم RT‏ 
0( ا e ١+. /١‏ التترير والتعبير 5/9١١-لا٠١‏ 
تح الرحموت 7-0 ٠‏ » الوجيز نبي أضول القفه 
عبد الكريم زيد ان ص.: 3 م الطبعة الساد سة سنة ٣۹۷‏ ره 
لقاع » الدا ر العربية للطباة بقدات . 


- عاب 


.. والثاني مقصود! تيا . بصحة دلالة- جارة الئصض ١‏ :وهو مأ أشاز اليه صاحب 

* كشف الاسرار ”. بتوله تقلا عن صد ر الاسلام ۽ ” الحكم الثايت بعيين 

النص » أى بمبارته نا أثبته التص ب اق ۾ كقوله تعالى 

(( وأحل الله البيع وحن الها )) فعنين الفص موجب اياحتة 

البيع وحرنة الرا , والتفرقة + فسوى بين ماو مقصود أصلي وهو الفضرق ٠‏ 

وبين ماليس كذ لك » :وهو حل البيع وحرية الها »#فجملهما ثابتيسسسن 

بعبارة, النص لا ماشارته ٠٠١۶‏ 

؟ ب قال تعالى أ ر ما أفا* الله على زسولة من أهل “القرى فللسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى . والساتين وابن السبيل كيلا 
لا يكون د ولة بين الأغنياء منكم وما تام الرسول: فخذوه ومانہاكم 
عنه .فانتهوا واتقوا الله ان الله نديد الحقاب للفقرا* والمهاجرين 
الذ ين أخرجوا من د يارهم وأموالهم يحون فضلا من الله ورضواتسا 
وينصرون الله وزسوله اولقك هم الصاد قون )) 5 فالآية الكريسة 
دلت بطريق عنارتها على ايجاب نصيب من الفي* لتبولا * المهاجرين 
لأن الآية سبقت لبيان ذلك المحئى أولا والذات فكانت الآآية 


الكريمة د الة على هذا الحكم بطزيق الحبارة "٣"‏ 





1۸/۱ كشف الاسرار‎ . ) ١ 

؟) سورة الحشر : آية ‏ ۷ وير ”هه 

»181/١ ء التونيح. على التنقيح‎ ۲٠/١ : أصول السرخسي‎ (r: 
. الطاهج.الأصولية ص ور‎ ١ .فواتح الرحموت و . (/۷ء>.‎ 


مثال آخر للمبارة هو قوله تعالى : (( وطى الولو الس 
رزقهن وكسوتهن بالسمروف ) ) ١‏ فالنص یدل بطریق عبارتسه 
على الحكم الآتي : 

وهو : ايجاب نفقة الوالد أت المرضعات وكسوتهن على الآبا" , 

لان الک سیقت “لا جل ذلك المعستى املا a‏ 
قال تمالی في كتابه الكريم : ( ( وکوا واشرهوا حتی يتبين لکم ٠ن‏ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » م توا الي 1 
الى الليل )) 3 . وقد دلت الآية بحبارتباآ على ابا ست 

الأكل والشرب والا ستمتاع بالزوجات في جميع الليل » لأن 0 


6م 


جاء لبيان ذلك أصلا . © 


ومن أمثلة عبارة النص أيضا توله مزوجل : (( ان الذين يأكلسون 


أموال اليتامئ" ظلما انما يأكلون في بحلونهم نارا وسيصلون سعیرا 0 
اليه عبارة النض على أن ن أكل أموال اليتامى دون 
حق من أ شنع الظلم » وعي جريمة عظيمة توجب عقابا د ينيا 
يوم القيامة » وكذلك . توجب عقابا د نيويا يتولاه ولي الأمر بوضيع 


عقوبة زاجرة ينفذها القضاء مع الحقاب الأ.خروى 5 . ومظه قولسه 
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سورة البقرة ۽ آية 550 0000 1 
كشف الاسرار : 011/9 ١‏ حاشية الازسيرف على المرآت ۽ ا 
٠. Yo/۲‏ 

سورة البقرة : آية 7 ړو ” 

أصول السرخسي : ۲۸/١‏ » التترير والتحبير + ٠.۹/١‏ 
سورة النساء ۽ آية ".وأ ل 

أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص ۳۹ر 7 د ارالفكر العربي ٠‏ 


E 2 


تعالى :. (( ولا تقتلوا النفس التي حم الله آلا يالحق )) ١١‏ » 
فد لت هذه الآية"الكريمة بُعبازتها على حرمة قتل التفس غير الحق ٠‏ "۲" 

هذا : ومن الجد ير بالذكر أن أكثر النضوص الشرعية تد ل على 
أحكاسها بطريق عارة التص كقوله تعالى + ( ( كتب عليك الضيام كنا كتب 
على الذين من قبل ... الخ )) "٣"‏ الذى يفيد وجوب صيام 
شهر. رمضان على السلمين .. وقوله تمالى : (.( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة )) “٠‏ الذى يدل بصيخته والفاله على فريضة الصلاة والزكاة 


لأنه هو المقصود. من سياق الآيْة . 


*” حك عار النض. م 





هل الحكم الستفاد عن طريق عارة التص يغيد القطع أم يفيسد 
الظن ... ؟ يرى المتتبح لما كتبه علماء الدئفية أنهم ذهبوا الى أن 
الحكم الثابت بطريق العبارة يفيد القطع » مح قطع النظر عن الموارض 
الخارجية » ان لم يكن هناك احتمال ناشي*عن د ليل , واما اذا کان 
يحتمل .الى التخصيص كاللفظ الد ال بالدبارة: الذى يفيد معنى عاسا 


فائه اذا خص منه البحض قلا يفيك القطع. o‏ 





” سورة الاسراء ۽ آية ”مم‎ )١ 

؟) الوجيز في أصول الفقه ص : يرم 6 . 

«) سورة البقرة : آية * ٣۸م‏ ”. 

؟) الوجيز في أصول الفقه اص ۽ يرون 

ه) كشف الأسرار ۲ شرح این ملك ص : ؟5ه » حاشية 
الازضوف على المرآة ۽ برلاب 6 


ون لك ماقرره الد بوسي . والسرخسي ومن جا*بمد هم وسلسسك 
تبهجهم » حيث أشار السرغسي في أصوله الى ذلك حين بحته حكسم 
الاشارة وقال : ”الاشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض سن 
التصريح » أو بنزلة المشكل من الواضح نمشه مايكون موجها للعلم 
بمنزلة :الثابت بالعبئارة » ومثه مالا يكون موجبا للحلم » وذلك. عبد 
اشتراك معبنى :الحقيقة والمجاز في الا حتمال مراب 1 بالكلام 00 

وقال ر ملا مرا ) أيضا : ” الدال بالعبارة أنه من حيست 
هو هوء مع قطع النظر عن الموارض الخارجية » يفيد القطع , حتى 
اذ كان الدال بالعبارة عاما خص مته البعض لايفيد القطع”" . ”5” 

هذا : وقد خالف بعض الا ومين وز الأصوليين في ذلك 
حيث أظهروا عدم ارتضائهم من حتمية القطح بالئسية لمبارة النص . 
ومن بين شولا * التفتازاني "٣٠‏ والشيخ الرعاوف اللذان يزصان بسأن 
العبارة يكن أن تجرف عليها القطمية والشنية وتال الرهاوى يعي 
أن أتى على كلام ابن ملك ۽ ” والحق انهما قد يكونان قطميين 


وظنیین )) . ° 





)١‏ أصول السرخسي :۾ ۲1/1 ۲سب 

؟) المرآة مع المرقاة ص و ٠. 1٦1١‏ 

(r‏ أنظر : خاشية عزسي زادة على ابن ملك ص ۽ 14م » مطبوع ضع 
شرح المثار . 

۽ ) حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ليحيى الرهاوی ص : امون 
مطبوفة مع ابن ملك . 


{A۸ ~~‏ هم 


والراجج عند نا هو مان هب اليه جمهور الأصوليين من الحنفية , 
لكون الحكم ثابتا فيها بنغس التثم' وصيخته ۾ لاوجت فيه اجتمسسال 
ناشي * عن د ليل . 

وأما مانهب اليه التفتازاني والرهاوى. في كون الثابتيالعيارة 
ظئي ء فيمكن حمل كلامهط على الحالة التي تكون فيها جارة النص سنن 
العام المفصوس . وكا هو محلم أن الحثفية يرون بأن العام يدل على 
افراب م على سبيل الاستغراق , ودلالته على افراد ه عندهم قطعيسة 
وان ١‏ . تعرضت العبارة للتخصيص تنظر لها من زاوية أخرى. وتي : تخصيص 
العام . والذين يضرحون بالقطمية ء بالنسية للحبارة هم يقصد ونها من 
حيث هي .هي . كما هو ظاهر عند كلام صاحب المرآة والمرقاة. “١١‏ 


#اقو. قم م ره وو و وو 





٠٦۲ : المرآة والمرقاة ص‎ )١ 


E‏ ان امنب 


تعريف اشارة النص . 
ا 

الا مثلة. التطبيقية لا شارة النص . 
٠‏ حكم: اشارة: النص . 


تخصيص اشارة النئص . 


ساوقا 


اشازة الثص وحكمهيسا 





يعد أن أن ركنا حقيقة ” عبارة. الئص ” في امطلاح الأحناف 
يسهل طينا تعريف اشارة النص فنقول هسمي + 


4 لغة : بمعنى الايماء فكأن السمامح فل عن المعنى المضمبون 


في النص لاقباله الى مادل طيه ظا هر التلام ٠‏ فالتص يشيره 
بد اصطلاحا : فهي دلالة اللفظ على محنى غير مقصود من سياقه 

لا أضالة ولا تبعا , ولكته لاق للمحئى الذى سيق «الكلام سن 

أجده » وهو ليسبظاهرمن كل وجه ۰ 

وقد عرفها السرخسي يقوله: : ” والثابت بالاشازة مالم يكن السيياق 
لأ جله » لكنه يعلم . بالتأمل في معنى الفا من غير زيادة ولانقصان , 
وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز . م "۲ 1 

وأا فخر الاسلام البزدوى فقد قال عند الكلام على الاسددلال 
بالاشارة : ” هو العمل بما ثبث بنظمه لغة ۾ ولكقه غير مقصود ولا سيق 
له النص » ولیس بظا هر من كلوجه . ۲ 

ونفهم من تحريفهسا : أن النص في الاشارة لايدل على ممتاه 
بنفس صیشته ومارنه » وانما يشير ويوس * الى ذلك المعنى بطريق الالتزام 


أى أن المعنى الذدى يدل عليه النص بعبارته يسن هذا الممنى الذىئى 





TA/Y : كشف الا سرار‎ (١ 


. أصول السرخسي ي 17ا‎ ١ 
؟) أصول البرك وي مع كشف الأسرار : 0/0/1 ء‎ 


~o} = 


يشير اليه .» فكانت دلالة اللفظ عليه بطريق الا شارةلابالخبارة ء ولهسذا 
قد يعبرون عن هذه الدلالة نأئها دلالة اللفظ على الممنى الذى لسم 
يقصد من السياق دلالة التزامية . وقد 0 وجه التلاڻ ظاههمرا 
وقد يكون خفيا ., .ولهذا قالوا ۽ ان مايشير” اليه النص قد يحتاج فبيسه 
الى دقة 'نظبر ومزيد تفكير ء .وقد يهم بأدنى تأمل يحتاج الى تمسق 
في النظر .. وقد ذكر ذلك صاحب كشف الأسرار حيث قال , * لاب 
من أن يكون فيه نوع غموض فيحتاج الى ضرب تأمل + ولبذا لايتفق عليسه 
كل أأحد ...الخ ”35 , م أضاف قاقلا ۽ * ثم ان كان ذلك الفسوض 
بحيث يزؤل بأد نی تيبل يقال هذه اشارة ا هرة وان كان يحتاج الى 


زياد ة فكرة يقال هذه اشارة غامضة , * ٠"‏ 

والأصوليون شببهوا هذه الد لالة برجل يدر بېصره الى شي * ويندبرك 
مع نالك غيرهبناسنلرةلحظاته . ومر ذلك شس الأثمة بقوله : * ونسير 
ذالك في المحسوس أن ينظر الانسان الى شخص دومقيل عليه ويد رك 
آنخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة » وان كان تصد ه روفية المقبل اليه 
فقط » ومن رس سهما الى صيد فرهما يحي الصيد ين يزيادة حذقه 
في ذلك العمل ١‏ فاصابته التي قصد منها موافق للعاة واصاية الآخريسن 
فضل على ما هي العنادة حصل يزيادة حذقه ومحلىم أنه يكون مباشسرا 
فمل الاصطياد فيا . "٣"‏ 





ذ) كشفالأسرار : 1۸/۱ 
۲ ) المصد ر نفسه : TA/)‏ ° 
؟) أصول السرخسي ۽ ٠ ۲۴٦/١‏ 


وهو ماقاله صاحب كتاب ” المغني في الأصول ” عند تمريقيسه 
دلالة الاشارة حيث ذكن فيه أن > ” الاشارة ماثيتبنظمه مثل الأول 
ألا أنه مأسيق ألكلام بمنرثة من نظن الى شي,* فرأى بأظراف عيتسنسه 


مالا يقصف 2 , “٠١‏ 


وما ملا خسروا فہو أ بتعريف ينطف في التعبير ملتسن 
الآخرين. وان كان يتفق في الخرض » وقال رحنه الله و٠‏ * .وال 
الدال باشازته فیا دل يبا أى بأحدى الدلالات الطلاث على مالينس 
له السياق بمعنى كونة مقصود 1 أصليا فلا يناي كوه مقصود! في الجملسة 
كما سبق بشرط کون اللان ذاتيا أى متأغرا لايكون بواسطة المناط حتى 
لو كان بواسطة لا يكؤن ثابتا بالأشارة بل بالدلالة أو القيالب . “٠”‏ 

ثم ضرب. مثالا لكل من تلك الدلالات الكلات . 


هذا : ولابد من الاشارة الى أن الأ صوليين أك وا وجنشود 
تلاق. بين المعنن الذى يال عليه النص بحبارته وبين المعنى التلفدى 
يت ل عليه باشارته , بل لايد أن يكون التاذق بينهما لا انفكاك له . 

وهكذا يكون مد لول كل من العبارة والاشارة ثابتا بالنص » وانسننا 
يظهر التفات عند التعازض , لأن الأول ل الكلام من أجله ءوالثاني 
لم يسق من أأجله ء وهذ!' عند جمهورالاصوليين من الحئفية . وأمصا 
انام صد ر الشريعة فخالفهم في ذلك E‏ إشارة التص ا يسنك 


ذهب الى أن المعنق المستفاد عن طريق ا2ارة النض مقضود للشستتارع 





)١‏ المغني في الأصول ,ا لعمر الباق #ورة ( ۲۹ ): ميكرو فلم .ن 
مركز:اليحث العلمي يمكة المكرمة م 


؟) المرآة مع المرقاة ۽ عن 3109 . 


علا د 


ولكته تبما الا أصلا لأته. یری أن كثيز! من الا حكام الشرعية ثابنة” عن . 
طريق اشارة النص » فليس من المخقول أن لاتكون غير مقصودة أصسلا 


عند الشارع » مع أنها كثيرة دا , 1“ 


الأمئئة التطبيقية على دلالة الاشارة : 





ر قال تعالى : (( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسائين وابن السبيل كي 
لايكون د ولة بين الأغنياء منكم ومااتاكم الرسول فخذوه وسا 
نهاك عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديهد الحقاب » للفقراء 

السباجرين الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم بهتخون فضلا من. الله 
ورضوانا وينصرون. .الله ورسوله ولك حم الصاد قون ) ) ند 
فالآية دلت بطريق جارتها: على ايجاب نصيب من الفي * ٠‏ وصو 

مايأخذه المسلمون من الحدو بلا قتال ب المثقراة المهاجرين » لأن 
الآية سيقت لبيان هذا الحكم , كما قال تعالى : (( ما أفاء اللهعلى 

رسوله )) . 
ود لت الآية بطريق اشارتها على أن حو * السهاجرين قد زأل 

ملكهم عما خلغوا بمكة لاستيلا* الكفار عليما لأن التص عبر عنهم بلسفظ 

” الفقراء ” مع اضافة الد يار والاموال اليبم, : قال السرخسسي : 





)١‏ التوضيح على التنقيح مع التلويح : ٠٢١/١‏ + المرآة سع 
المرقاة : ص (١٠١‏ /»": © كشة. الأسرار : ٠۸/١‏ 
؟5) سورة الحشر : آية ”۷ هماه 


0 2 E: 


” والفقير حقيقة من لا بط المال لا من بعد ت يداه عن ألمال , لأن 
الفقر ضا الغشي + اوالغني مل يلك حقيقة” المال حتى لايكون المكاتب 
غنيا حقيقة” وان كان في يداه أمؤال وان اليا خني حقيقة وان بعد ت 
يده عن ألمال لقيام ملكه ومطلق الكلام محمول على حقيقت * "٠١‏ 
فزوال ملكهم غن أموالهم محنى غير مقصود من سياق الآيسسة 
ل أصالة ولا تيعا ولكئه لانم لظ الذى ف الآية وهو : " للفقرأء * 
افكانت دلالتها عليه «بطريق الاشارة 7 "۲" 
رأبي الشافعية في مسألة أستيلا» الكفار طى أبوال السلمين ود باهم 
بالقوة ۾ 


هذه المسألة التي ع ها الحنفية من الا شارات الظاهرة والتلي 
شعرف بأد نى تأمل محل خلاف عند الشاقمية اذ أثمهم يرون أن الآية 
المذ كورة لم تال .على زوال طلكية السباببرين عن أموالهم ولا لن 
انتقالها الىالكثار بالاستيلا* وحجتهم في ذلك ؛ 

أن اطلاق كلمة ” فتراء ” على المباجرين ليس على سبيسبتل 
الحقيقة بل على سبيل المجاز ء لأنهم لما بعد وا عن أملاكهم وانقطمست 
. أطماعهم بالكلية عن أموالهم وان كانت باتية على ملتهم صحت يتسميتهسم 
1 فقراء كأنه لا مال لهم أصلا كما صحت تسمية الكافر أصم وأعمئ وأيكم وط يم 
المقل في قوله تعالى : (( صم بكم عسي فم لايعقلون )) 5 والقريضة 





): أصول السرخسي : ۱ حاشية الا زيرف : ۷1/۲ ۷۷. 
؟) أصول السرخسي : ۲۲1/١‏ » اليد وف مح الكشف : ۹/١‏ , 
التقرير والتحبير ۽ ([/ر.1 6 


؟) سورة البقرة : آية ” هرو ”. 


= oo ات‎ 


الصارنة عن معناء الحقيقي الى معناه المجازى حي ۽ اضافة a‏ 
والأموال اليهم في قوله ففالى : ( ز للتقراة المباجرين الذ ين أخرجوا 
من.د يارهم وأموالهم ) ) وهذه الاضانة فيد الملك ا أى 
أن ملكية أموالهم لم تزل غنم بالا ضطهاد والا راع علوة » وناك قريية 
أخرى: تصزف لفظ " الفقراه ” عن محناه إل «قيقي الى المجاز وهسي : 
قوله.تعالى : (( ولن يجعل الله للكاثرين على النو#متين سبيلا )) "٠"‏ 
وليبن المراد ‏ نفي السبيل ‏ الحسي بالاجماع بل السبيل الشرصي . 
لأن كلم" سيبلا" كرة في سياق التقي فتشمل كل سبيل سواه أكان 
اقا على نفوسهم أوأمواليهم أو د يارهم 1 

وقد أيد ت الشافعية وجهة نظرهم بد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم .حيث ” روى أن عيينة بن حصين أغار على سرح ٠‏ بألمد ينة وفيم سا 
.ثاقة رسول الله صلى الله طيه وسلم التضياة وأسر امرأة الراعي , قالت 
“المرأة : فلما جن الليل قصد ت لفرار نما وضحتيدى على يعيبر 
الا را حتى وضعت يدى على ناتة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضياء 
فركنت 'اليّ فركبتها ولت ۽ ان نجائي الله طيما ظله علي أن أتحرها 
فلما أتيت رسول الله صلى إلله عليه وسلم وتصدبت طيه القصة قال : بس 


ماجازيتها لانذر فيما لا یملکه ابن آدم وانہا ثاقة من ايلي ارجمي السى 





)١‏ سورة النساء ۽ آية ” وي" 
- كشف الأسرار. + 14/1 » المرآة مع المرقاة نص 1 ء 
التلويح على التوضيح : (/1+1# م 


= د“ 


أهلك على : اسم اللة. تجالى " 037 ووجه الدلالة أن الكفار لاييلكون 

أموال المسلمين بالقوة لأن النبي صلى الله عليه ونتلم أخبزها. أئها لم 

7 تملكها » لأأن ملكيتها. باقية'عليها , 

ا ن الحنفية رد وا على أنالة الشافحية بقولمم ::انماقاله الشافعية 
ا بحجة عندنا ان الآية التي ذكرها الشنافعية دليلا لهم ال 

على نقي سبيلهم على المو'منين لا على أموالهم وملا يلكون السلميسين 

بالا ستيلاء بل أمؤالهم و" 

٠‏ وكذلك کون اضانة الد يار والأموال الى:المهاجرين قرينة صارفة 

عن معنا الحقيقي الى المجاز: مردنود عند ,الحئفية ان يقولون وء الاضافة 
لا تصلح قريئة لما ذكر لأن غاية مايل من ذلك أن تكون الد يار وال موال 

ملكا لم حال اخراجهم وهولاینائي فترهم حال استحقاقهم يسا 


من الغنسة " ”؟ 





0 كششف ‏ الا سرار ۽ رمب » أنغرجة أيو د اوں من حد يث: عمران بن 
حصين. المطول بلفظ , قريب لهذا , أنظر ۽ سنن أبي داود : 
۳ وارواه مسلم أيضا عن صران بن حصين برواية مشتلفة 5 

ال ا 0 + وجاة في سنن التربذى. من 
طريق ثابت بن الضحاك عن النمي صلو, الله طيه وسلم : ( ليسس 
على العبد نذر فيما لايملك ) وقال : وني البابعن عبد الله 
ابن عمرو عمران بن حصين هذا حد پت بسن ء أتضبر : 
الترمذى : ركع . 
؟) كشفا الاسرار :.. (/٠ب‏ 4 الموقاة والمرآة, ۽ 010 . 
«) المرقاة.والمرأة ۽ ص م ي 


ورفض الأأحناف أيضا حجة الشافعية حيث تالوا : ان ماذكروه سبلن 
الحد يث لايصلح دليلا عند نا لتونه . محارضا بحديث آخر » وهو أن 
عليا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله ليه وسلم ب فتح ك ۽ ال تنزل 
دارك ۲٠‏ يعني الد ارالتي ورشها:!إنهي أصلى الله عليه وسلم من خد ية 
رضي الله عنها وكان اشتولى عليها عقيل بعد هجرته فقال : زر ومصل 
ترك لتا عقيل من .داز )) 797 ٠‏ ونص الد يث يد ل ينغيارته على استيلاء 
عقيل - وهو من المشركين أ على دار النهي صلى الله عليه وسلم د وهسذا 
يد لنا الى أن المهاجزين هم فقراء حقديتة ازوال أملاكهم' عما خلفوا بيكة 
لاستيلاء الكقارعليها .. 

وبمد مناقشة ججج الشاففية والرد عليها قرر الحنفية أن القرائن 
التي. ذكرها الشافمية لا تصلح صارنة للفظ. * الثقراء * الى المجاز : 
ولذا يحمل على الحقيقة وهي : زوال لهم عن أموالهم التي 'تركوم ل ” 
في مكة ۳ 3 

وكما رأينا أن منشاً الخلاف بين وة تار الحنفية والشافعية » 
هو كلمة ” للفقراء ”: من..الآية المذكورة م هل ٠‏ المقصود منها معناها 
الحة يقي أو المعنى المجازى ؟ 

ذهب . الحنفية الى حمل لغذل * الثقراة ” على معتاها الحقيقي | 
وحكموا على أن اضافة أموالهم ود يارهم الهم هي على سيل المجاز رفعا 





,)1/) : كشف الاسرار : 0 » شرح محاني الآثار. للطحاوق‎ )١ 
تحقيق : محص زسدبى النجار م داز الكتب الملمية طا و‎ 
٠ ء بیروت. لبثان‎ ۵ ۲۹٩ : سنة‎ 

5) المرآة والمرقاة ص 1+6 ٠‏ فواتح الرحموت و ا ورلا.ع .. 


oA =~ 


للتناقض. وتوفيقا بين المعنيين ان لا يمكن تصورهم فقراء حقيقة وهم يملكون 
الد يار والأموال » ويتضح لئاط من ذلك : أن الذين هاجروا من مكة 
الى المد ينة لا يملكون شيكا عما خلفوا بمكة وتزول أملاكهم ود يارهم فعلا وسن 
ثم تنتقل :الى .الكثار بالا ستيلاء والقبر . 
وأما الشافمية فهم رأوا عكس ذلك اذ حطوا لفطل ” الفتسراء * 

على معناها المجازى زتبقس اضاتة أموالهم وب يارهم اليهم على عناها 
الحقيقي وذلك تنسيقا بين المعنيين والشافمية لما أطلترا كلسة 
الفقراء غليهم + شبهو هم بالثقراء لماجي وائقطاع أطماعهم عسسسن 


050 


أموالهم ثم حذ فوا. المشبه فكانت الا ستدارة تصريحية ١”‏ 


ونستنتج من رأى الشافمية أن الثفار لايملكون أموال المسلميسن 
اود يارهم #يثرا. وعنوة ب تبقى طلكيتهم على أموالهم رغم الاستيلاء عليبسا 
واحتلالها . 

ود خالف ابن الهمام جمهور الأصوليين من الحنفية في تطييبسق 
هذا المثال حيث يرى أن الدلالة على زوال الملك هي دلالة اقتتضاء 
لا دلالة اشارة . وصو ببعف أن عرض آرا* الجمهور في هذه السألة 


أى 





قال : ” والوجة أنه اقتضاء لن صحة الاق الفقريمد شوت ٠١‏ 
الأموال متوقفة على الزوال ” 5 وهو يصرح بقوله توقف صحة اطلاق 


الفقراء على المباجرين على ايجاب زوال طثهم أولا حتى يتحقق الفقر. 





¥( المرآة مع المرقاة ص ۽ ۹١‏ »م تيسير التحر ير : ۸۸/۱ - ۸۹ء 

ع 34 1 ۴ 5 
التلويح على التوضيح 8 IPY;‏ » المناهج الاصوليسة : 
ص ۰۸۷ 1 ُْ 


؟) التحريرسع التيسير + 24/1 ۸ 


94ج اهم 


والا شارة دلالة علىمألم يقصد باللفظ ولم يتوقف عليه صحة المنطوق .. وقد 
6م 


مال اليه التفتأزائي فيبي التلويح . “1 
الا أن صاحبا فواتح الرحنوت أجاب طيهما يقوله. : ” ان توقف 
الاطلاق على أمر لا يوجب كؤنه اقتضاة. ٠‏ : والالق أن يكون جيلع 
اللوان أقتضاء لتوقف الا طلاق ليها اليتةا يل الاقتضااً الدلالة على 
أمر يتوقف عليه صحة المفتى المفهى وليس دنهنا كذلك . فان زوال الملك 
والفقر سما من غير توقف لأحد هنا على الاير فلم تكن. الا أشارة + ۲" 
وعد هذا الرد على ابن الهمام ففخن تقول أيضا :: والوجسه 
الصحيح انا لانوافق على رأى كمال بن النبمام لأن دلالة الاقتضساء 
- كما سنذكر .هي ألدالالة على مايتوقف؛ عليه صحة الكلام شرعا أولغة 
وأما الكلام هنا ليس كذ لك ان الدلالة في آية ٠‏ ” للفقراء السهاجرين 
الذين اغر جوا من د يارهم وأموالهم ”. تثون بالاانق ويل من تسميتهسم 
ْ بالفقراء ‏ مع اضافة الد يار والاموال الييم د زوال الملكية . 
؟  -‏ ومن أمظة الدلالة بالا شارة أيغا قوله تحالى :. (.( والوالد ات يرضمن 
أولا د هن حولین كاملين لمن أراد أن يث الرضاعة وعلى المولود له 
ززقهن وكسوتهن بالمعروفا )) ۲٣‏ 


فالخص يد ل “بعبارته على أن للوالد ات من رزق وكسوة واجبة علسى 





. ٣٠٢/١ : لأنظر : التلويح على التوضياح‎ )١ 
؟) فواتح الرحموت : ١/۷ء> م‎ 
” سورة البقرة : آية ” سسب‎ )٣ 


الآباء لأن هذا غو المقصود من سياتة والعتباد ر من ألفاظه . والضمير 
في. ” رزقهن ” اما راجع ” للمطلقات ” وهو الظاهر يد ليل أن مال 
الآية وما ببعد ها في ن كر المطلقات ٠‏ واما راجع ” للمنكوحات ” بدليئل 
ذكر الززق والكتموة دون الآغر . 
كان الال : فما سيقت. هي : ايجاب أصل الرزق 

والكسوتعلى طريق الأببرة لا حتياج بن الى ماتقم ابدانہن » ان الولت 
يتغذى من اللين زاللين يحصل لها من الخداة SG‏ 
ستر البد ن أيضا قكان هذا من العوائج الذرورية . 

وان كان الثاني : فما سيقت هي ۽ إيجاب فضل الطمسسام 
والكسوة التي ب لها حينقذ حالة الرضاع لا أصل: النفقة والكسسوة ٠‏ 
لأن ذلك وجب بالتكاح القام , 1" 

وعلى التقد يرين : يكون مسوتا الايجاب أصل النفقة ا 
على الأب فيكون عبارة فيه . 

ويد ل بطريق اشارته على أن نسب الواك الى إبيه دون أصهء 
لأن الآية الكريية أضافت الولد لوالداه يحرف الا ختصاص وهو اللام في . 
قوله تعالى : (( وعلى المولود له )) ٠‏ ومن أنواع هذا الا ختصاص 
الا ختصاص بالنسب فيكون دالا باغارته طى أن الأب هو المضتص بنسبة 
الوليد اليه ء لأن الوالد لايختس من حيث الطك بالا جماع فيكون 


مختصا به من حيث النشب . ۲ 





9) كشف الأسرار e ۱١‏ ذا : وروؤه؟ د ؟9(؟ «هحاشية 
آلا زميرى ا ١‏ 
؟) أصول السرغسي : ۲۳۷/۲ ۲ اصول اليزداوى معالكشف . ۷٠/١‏ 


.ومن لوان هذا المحنى الأخير وجو حك اختصاص السب ال 


معان أخرى تفيم اهازة النص أيضا وهيا : 


-١ 


أن الأب ينفك في وجوب النفقة .عليه" لولد ه » ولايشاركه أحسد 


في الففقة علية لأنة هو النختص بالاضافة اليه والنفقة تبنى على 


هذه الاضافة كا وقعت الا شارة في الآية إليه » وهي : بمنزلسة 


نفقة العبد' فهي اننا جب طقسيف ه لايشا كير فييك "1 
ان الولف يكون قرشيا ۱ذ1 کان أيوه من قزيش » ولو كانت أمه غير 
قرشية أو أعجمية + ويظهر أثر ذلك في باب الكفاءة والاماسة 
الكبرف وضي المكس بالمكن . ”1” 

وبناء على اختصاص السب أيضا » كان للأب وحدهولاية 
تملك مال ولده عند العاجة اليه يدون هوض ان كانت مسن 
الحوائج الأصلية وبحوض ان لم يكن كذ لك لقوله صلق الله عليه 
وسلم فيما رواه جابر : ” ان رجلا تال ۽ يارسول الله ان لي 


مالا وولا وان أبي يريد أن يجتاح مالي »١‏ فقال: عليه الصلاة 





(0 
01 


ابن لك ص : ١٣م‏ », المرقاة مع اتمراة ص 1 59 . 


كشف الاسرار : 81/9 » التقرير والتعبير : ولام( ء 
قواتح الرحموتا : ۷/١‏ + 


والسلام : أنت ومالك لأبيك . ” ١‏ . وروى أيضا أن رجلا شكا الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أباه وانه يأخذ ماله فدعا يو فاذا هو شيخ 
يتوكأ علىعصا » فسأله , فقال ۽ انه كان ضحیغا وأ قوى , وفقيرا. 
وأنا غني , فكنت لا أمنمه شيعا من مالي © واليم أنا ضميف وهو قوى 
وأنا فقير وهوغتي » وبيخل طن" بماله ٦‏ فتيكى عليه السلام وقال ‏ . 
ان جر ولا 5 يسمع هذ انالا پک ثم قال للولد : أنت ومالك 
لبيك 000 





.)١‏ أصول السرغسي : ۲۲۲/١‏ + أصول البزدوى مع الشف 
0 + روى هذا الحديث ابن مامبه عن جابر رضي الله عنبه 


ورواه عنه الطررائي في الاوسط والطحاوى » ورواه اليزار بين 0-0 


هشام بن عروة مرسلا وصححه ابن القطان من هذا الوه , 
فقد ذكر للحديث عدة روايات م 
انظر ۽ كشف الهفا للمجلوثي E‏ ۱= 
تعليق: ۽ أأحمد القلاش , مكتبة انتراث الاسلامي. - حلب . 

؟) كشف الاسرار: وروي ع فف الفا ۽ و/(ع+ »تسیر 
الكشاف لي ارم » مدايحة مصطقى اثبابي الحليي وأولابه 


AY -‏ يسم 


وشذ ان الحد.يثأن . يدلا ن يظاهر هما على أن للاياء حق التملك 
في أموال أولادهم . 
وي الحقيقة وان كان كلا من الآية الكريمة والأحاد يث الشريفة تفيد 
بثبوت حقيقة الملك : للأب. في مال ابته ١‏ الا أن الاجماع منعقد على أن 
هذا غير مقصود ,ان ٠‏ الولد. . يملك ماله .حتيقة مقوله صلى الله عليه وسلم : 
* الزجل أحق بماله من والده وولد ه والتاس أجمحين 2 هت بسه 
خق التطك للوالد لاحقيقة الملك , وذلك .ضد الحاجة وبقددرها 
بغير عوض يشرط أن تكون الخاجة من الحوائج الأصلية وأما اذا لم تكن 
به خاجة او كانت: ..»:ولكن من د ون حاجاته الخرورية تملكه بعوض » نظسرا 
لحة يقة تلك الولد. :لما له وتوفيقا بين النصين . 
ونو'يد قولنا هذ!.بظا ضر تول النبي صلى الله عليه وسلم : ” ان 
' أولادكم هبة لكر , يبب لمن يشا آنا E‏ لضن :يثبا* الذ كور .وأنوالهسم 
' لك انا احتجتم اليا 7578 





)١‏ كشف الأسرار Yil:‏ » أخرجه البيهقي عن حيان بن اسي 
جيلة .+“أنظر , الستن الكبرف : 0 ور ٠.‏ 00 

¥( رواه الحاكم وصححه البيهقي مرئوعا ‏ انر ۽ فتح القدير 0 ؟؟. 
السئن الكبزى اللبيهقي : ٠ ٠/۷‏ ط ١‏ - مطيعة مجلس 
دائزة المحارف بالهند سئة من0ا و ها ء 


35-75 8 


د من الأأحكام التي ترتهت على حم اختصا ص النسب هوعدم وجوب 
المقوهة عليه يسبب ولد ه » حتى لو قتل ولد ه لا يقتص منه. » ولو اتهمه 
يألزنا لايقام عليه حد القذف ی في د ينه الا ماکان نسر 
النفقة وهو كالمألك بسلوكه أى كنا لا یاقب المالك يسيب مملوکه لان 


الوك نسب اليه بلام الملك كالعيه ٠١‏ 

والآية صال باشارتبا أيضا عل الا نام التالية » وهي: عا أن 7 
استكجار الأم على الارضاع في حال قيام النتاح بيثهما غير جائز لأنه 
جمل النفقة لها عليه باعتبار عمل الارضاع بقوله تحمالى :: ( ( والوالندات 
يرضعن أولاد هن حولين كاطين ) ) فلا يستوجب بد لين باعتهار عبسل 


واحد . ۲ 


ن اجرة السرضاع اذا كانت طعاما وكسوة لايشترط فيه يجان 

9 بالكيل والوزن وائما يمتبر فيه ال لأن الله تعالى أوجب 
اجرة الرضاع مع الجهالة مد ليل أنه قال ۽ ”بالمعروف * "٣"‏ 

وال" ية تشير أيضا “الى جواز استقجاز الظكر بطمامها وكسوتبا 


من غير وصف كما قاله أبو حنيفه رحمه الله م لان الآية:جاءت: لبيان وجوب 





2 كشف الاسرار : ووم‎ ١ ؟؟۷/١‎ : أصول السرخسي‎ )١ 

؟) أصول السرخسي ‏ : ۷/١‏ م 

+) أصول السرخسي :: ١/0ا#؟‏ 4 التوضيح على التنقيح ‏ : 
0 


أجر الرضاع على الأب الأ هذا عثناً جمبوز الأصولشيين من الحئفية + 

وقد خالغهم صاحب ” التتقيح * م حيث ذعب الى أن ايجاب تفقدة 
المرضهات غير الوالدات ( الاظاز ) على الآباة ابت بدلالة النص » 
لا بالاشارة لعدم ثبوته بالمنطوق : لأن الخلة المفهوية من التنشنص 
لغة هي نفع الولد. والابقاء على -حياتة وع متحققة في ارض سنساع 


0 


الأطار . ١‏ 
وال حكام المذ كوزة كلها ترتبت على 1غتصاص الوالد ينسب الود 
عن طريق الاشارة وهو ماجرى عليه جمهور الأصوليين من الحنفيسسسة 
كالد بوسي والبزد وى » والسرخسي ومن تاببعهم من المتأخرين كنأ رأينا 
أنهم يرون ” اللام * في قوله تحالى : (( إلى المولود له )) موضوعة 
للاختصاص لفة ء والاختصاص يفيد اللك ١‏ ولما كان معنى الملك منفيا 
اجماعا » فيكون مختصا به من حيث النسب ١‏ والنسب لان لممنى اللام 
الموضوعة له لغة فتكون دلالة الآآية على الا ختصاص بالنسب دلالة القزاية 
وهي ماتسمى باشارة التص عندهم ١‏ 
الا أن بعض الأصوليين ‏ أمظال صدر' الشريمة وغيره 1 


ذهبوا الى أن سألة اختصاص الآباء بنسب الأبناء من ذلالة المبازة » 





. 1995/١ : التوضيح على التبقيح مع التلويح‎ ) ١ 

؟) كصاحب فواتح الرعموت الذى يقول ۽ أن اللام موضوع للاختصاص. 
وقد أريد هنا الا ختصاص الخاض العو د بالمولود له من انتب 
اليه الولد وهذ االممئى هو المقصود وان كان القصد اليهلا يجساا ب 
النفقة عليه » فالدلالة عليه عبارة لا اشارة * . 


أنظر فواتح الرحموت :رماع م * 


وليست من الاشارة لما يلي : أن لغ اللام غي قوله تمالى ۽ 
(( المولود له )) تفيد الاختصاص لغة والاختصاص له أتواع كثيرةء 
ومن أنواعه اختصاص الملك , واختصاص التسب واختصاص المال , ولمنا 
كان اختنضاض اللك منفيا نم لأن التعر لايظك د اجناعا قبقسسسي 
اختضاص النسب والمال وكل منهط دلول طلية بالمبارة لأن دلالشه 
عليه من قبيل الدلالة على المعنى المسوضوع له ودلالة اللفظ على الممنى 
الموضوع له أو على جزقه من قبيل المبارة لا الاشارة ودلالة الآية المذ كورة 
على اختصاص الوالد بنسب الولد دلالة غارية الا أنها مقصودة أصلا 
بل مقصود ة تبما للمعئى الأصلني وحو : ايجاب نفقة الوالدات على 
ألآباء . 

والجد ير بالذكر أن صدر الشريحة ذكر في ” التوضيح ” بسأن 
حكم النسب جزء د اخل في المعتى المسوضوع له وهو هارة عنده ان 
قال في تعريف المبارة + ” ان غارة الئص دلالته على المعشى السوق 


له سواء كان ذلك المعفى عين الموضوع له أو جرفم ” ١‏ 
رأيتا في المسألة 
والركى الراجح عند تا هو مان صب اليه جمهور الأصوليين من اعتبار 


'الدلالة على اختصاص الوالد بالتسب : دلالة أشارة لأن مازمه صاحسب 


” الشقيح ” بأن حك النسب جزة داجمل في المعنى الموضوع له غير 





)١‏ التوضيح على التتقيح ۽ ؤ/. 17م 


- 67 سم 


صلم عتد نا لأن حكم التسبلان للمحثى الموضوع له وهو السولادة 
نلاب - لاجزء داخل في المعتى الموضوح لهام 
.” وقال ألا زميرى في حاشيته + ” وهذا السب لان للمعنى الموضوح 
له أعنى الولادة للأب فيد ل عليه الئثام بإشارته بالا لتزام ومتأخر عنبسه 
لتوقفه عليه فلا يكون مقتضى ولا واسطة بيديما أصلا فلا يكون دلا لة ولا قياسا 
بل يكون لا زما. ذاتيا بالمعنى المذكور لاجزفآ ف اغلا في المعنى الموضوع 
له كما زعمه صاحب التنقيح ا 
ومن المعل: أن الأصوليين اتفقوا في تحريف ماهية اشأرة النص 
وهي أنها : دلالة اللفظ على معش خير مقصود لا أصالة ولا فسا 
: وتعريفهم هذ أنمنسجم مح النص الترآني الذى يدور حوله البحث . 
بان أن دلالة النص على اختصاض الوالد بنسب لدو حم لم يسق لا 


. أمالة ولا تيعا بل هو مأغوذ نن القص اشارة باللان الذاتي للمعنى‎ ٠ 


8 د ومثه قوله تعالى. : ( ( أحل لتم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم 
هن لباس لک وأنتم لباس لبن طم الله آم كنتم تختانون أنفنكم 

+ فتاب علبيكم وعفا عنكم فالان باشرومن وابتغوا ماكتب الله لكم 
وكلوا م واشرہوا حتى يتبين لم الغيط الأبيض من الخيط الأ سود 

من الفجر ثم أتِموا الصيام الى الليل ولا تهاشروهن وأنتم عاكفسون 

في الساجد تلك حدود الله قلا تقربوها كذ لك بيين الله آياته 


| للناس لعلهم يتقون )) 757 





.ofl¥ حاشية الا زمیری‎ E 
سورة البقرة ۽ آية ” ړو م‎ ١ 


5 0 - 


يفهم من الآية بطريق الحيارة أن الأكل والشرب والاستمتاع 
بالزؤجات في . جنيع الليل من أيام رمضان الى لل الفجر ناح" . 
فالآية سيقت لبيان هذا الحم . 
ويغهم منها أيضار بطريق الا ارة هذه التحاني وهي : 
١‏ ل أن من أصبح جنا فصوفه فر دايع طر e‏ : ((فالآن 
:.. باشروهين وابتفوا ماكتب الله لثم وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسك من الفجر ثم" أتمؤا الصيام الى 
الليل, ) ) فاذا كان الا تصال هاا في ميخ جزاء اليل :نقد 
يطلع عليه الفجر وهو جنب ولان الاغتمال يكون بعد طلستلوع 
الفجر وهو جنب ء لأن الاغتسال کن اة طلوع الفجر لآ محالة» 
: فيل من ذلك أن يحكم على الصيام بأثهتام 7١"‏ . وهكذا تبيين 
؛ لنا أن الجنابة لاتنافي الصىم لا كما تاله بعض أصحاب الحد يثبأن 
الجنابة تمنح صحة الصوم محتمد ين على حد يث أبي هريرة رضي الله 
عثه أنه قال : قال رسول الله صلى اللداطيه وسلم : من أصبلح 
جتبا فلا صو له * ”75 
والله غز وجل لما أباح الأكل والشوب والجماع الى اير 


جزه من الليل وهذ ه الابياحة ١‏ وامتد د 15 الى هذا الوقسست 





0( السرخسي : ۲۸/۱؟ ؛ أصول ل البودوى + ۲۱۳/۲ » 
تح الرحموت : ٠ )٠۸/١‏ 
(f‏ کار + 116/6 + أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنة 
برواية أأخرى وضي + ” من أ وله الفجر جنيا فلا يصم ” ولكن أبو سريرة 
رجع عن قوله هتا فيما بعد . أتظر : صحیح مسلم : ۰۷۸۰۷۷۹/۲ 


س 1 سم 


تستلنق أن الصائم قد يصيح جنها ۾ فيجتمع في حقه وصفان و 
الجنابة. والصيام » وأجتناعبما يستلن عام تثافيهما وعدم فستاد 
الصوم بالجنابة نظرا لاباحة أسبابب! ومقدمتها ۾ 

وذكر عبد الحزيز البخارى أن ألحديث المذكور الذى يدل 
على أن الجنابة تشع الصم محاوض بف يث عائشة رضي الله عنهسا 
كان رسول الله صلی الله عليه ولم : يصبح جنا من غير احتلام 
ثم يتم صومه وذلك في رمضان ۲ ثم أتايرى أن الحدييت 
المذكور مأول بكذا ؛ من أصيح بصفة توجب الجثابة وهي أن 
يكون مخالطا لاله فلا صم له 7 ”71 


وقد أشبت صاحب ” فواتح الرسموت ” جوان اصباح الجنسب 


. صائما بجملة من الأحاديث التي لم تقل الشببة وقال :” مها ۽ 


ذا رچ الشيخان ومالك وابن أبي شيبة عن أم الموثمنين عائثنة 
الصد يقة رضي الله عنها قالت ۽ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم' . 
يد ركه الفجر في رمضان وهو جكب من أله مم يفتسل ويصىم ‏ » 
ومنها ۽ ما أخرج مالك واين أي ية والشيخان وأبود اود > 
والترمذى والنسائي عن أم الموغطين أم مسلمة رضي الله عنها أننها 
سألت عن الرجل يصبح جنها ويصي نقالت : كان رسول الله 


صلس الله عليه وسلم يصبح جنها من جماع غير احتلام في رمضان 





(1 
(f 


كشف الأسرار 5 5/ ۲ 4 صحیح مسلم : ۰۷۸۰/۲ 

كشف الا سرار : ۲/۲ ۲٠‏ + تلخيص الحبير في تخريج أحاد يرث 
الرافعي الكبير لابن حجر 5/6.؟ +#تصعيح : عد الله هاشم 
اليماتي الصاني. ب المد ينة المنورة ب سنة عير وها. 


ثم يصو . وشها ٠:‏ ما أخرج مالك والشباقمي ومسلم. وأيو د اود 


والنساقي عن أم الموسمنين حائشة الصد يقة أن رجلا قال ۽ يارسولالله 


اني أصبح جنبا وأنا ا ريد الصيام م فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


وأنا أصبح جنا وأريد .الصيام نأفتسل وأصى ذلك اليم ,فققال 


الرجل : انك لست مظنا قد غفو الله ماثقدم من ذنهك وما تأخيسر 


فغضب وقال.: اني لأرجو أن أتون أخشاكم لله وأطم بسا 


"٠*١ أتيع,‎ 


تد ل. الآية المذ كورة بطريق اشارشبا طى استواء اخكام الأكل 
والشرب والجماع ني نهار زيضان أي أن من أفطر' بالأكل والشسرب 
RT EG‏ ناما EE‏ 
تجب عليه الكفارة عند الحنفية "75 لأن الله تمالى أمر بالكلف 


للضاتم عن الأكل والشرب والجماع بتوله : ر ( م أتموا الصيام السى 


الليل ) ) كما نرى أن الكف عن هذاه الأشياء 5 بطريق واحصد 
لثبوته بخطاب واحد . ولم توجد للبجماع أية مزية على الأكل والشرب 
ولا اختصاص بالكفارة + واف! وجبت التفارة بالجماع وجب بالأكل 


والشرب د لالة لاستواة الكل في الحظر . ۳٠‏ 


وقال فخر الاسلام البزد وى في أصوله : ” وفيه اشارة الى استواء 


الكل في الحظر لا نه قال تعالى : رز ثم أتموا الصيام )): أى الكف 





(0 
(۲ 
{f 


فواتح الرهموت ذ/رمءع. 
انظر ۽ الهدأية بشرح بد ية المبقدى . المرغاني ٠۲۲/١‏ . 


كشف الأسرار ۽ 1۲۱۳/۲ 


Nm 


عن هذه الجملة فكان طرق وأخد فلم يتن للجماع اختصاص ولا ر٣٠‏ 
وذ كر شس الأعنة أيضا أن الأكل والشرب والجماع على نمط واحد في حك 
ألصىم ولا فرق بين الجماع وینپا في حم الكقارة ١‏ وهذا مدمسسب 
مألك وأصحابه أيضا . ۲" 

وذ هب الا مام الشافعي رحمه الله الى أن: الجماع ليس ساو سبع 
الأكل والشرب في النظر وله مزية على الأكل والشرب لان" الثص ورد 
فيه فلا يمكن النعاق آلأكل والشرب به قياسا ولا دلالةالأتييا د ونه 
فبقي وجوب الكفارة مختضا بالجماع ٠‏ وعو يرق أن .من أكل' أو شمسرب 
متعد١‏ في نهار رمضان لا تجب عليه الكغارة م 

وقال زحمه الله في الأم + “ ولا تجب الثقارة في فطر في غيسر 
جاع ولا طغام ولاشراب: فلا غيرة. » وتال بعش الناس : تجب أن 
أأكل أو شرب كنا تجب ا بالجاع . ٠‏ الخ "55 وه قالت الخثابلة 


'والظاهرية ”6” وشيأتي : مزيد بيان لهذ هالمسألة وآزا* الك اهب فيا . 





. 10 / ۲ أصوؤل 'البك وى معالكشف ا‎ )١ ٠ 
7۸/١ : ؟) أ أصول السرخسي‎ 
۲۷ء »طبع‎ /١ : الشرح: الكبير على مغتصر خليل للد رد ير‎ )« 
. عيسى البابي الخلبي وشتركاء‎ ٠ بداار احياء الكتب العربية‎ 
الم : 01.5 طب ( ب شئة ع مو ص مكتبة الكلييات‎ (¢ 
. الأزهرية يمصر‎ 
» إ٠ ه) 7 المغني لابن قناامة ۾‎ 


هللاه 


۲ ب ومن الا حكام التي توعغف بطريق, الاشارة هي : صحة نية الصضم 


بعد طلوع الفجر , فان الله أباح الأكل والشرب والا ستمتاع 
بالزوجة الى طلوع الفجر ثم أمر الصيام بقوله : (( ثم تسوا 
الصيام الى الليل ) ) . فالمنيام لما بيصأ بعد الفجر فهسذا 
يستلق حصول النية بعد مامضى جز من النهار 731 وقد اجن 
الفقباء على وجوب النية في الصى لأن الأصل في العباد ة اقترانها 
بالنيية الا أن التمنفية صرحوا عدم جواز النية من الليل بموجب هذا 


النض الذدى يشير صحتها بعد طلوع الفجر لأنه لامعنى لاشتراط 


نية الأب أء قبل وقت‌الأد ا حقيقة والليل ليس بوقت السلأناء: 


ولکنہم جوزو ها بحد يث الرسول صلی الله علية وسلم : ” لا صيسام 
لمن لم ينو الصيام من الليل * ثقالوا ١‏ ” وهو خير الواحد » 
وخبر الواحد » وان كان يوجبٍ العمز. ولكن لا يجوز نسخ الكتلاب 
به + فلو قلنا : يأنه لايجوز الا من الليل ادى الى نسخ الكتساب ' 
بخبر الواخد , فظنا : بالجؤاز فيما علا بالكتاب والسنة ۲۶" ٠‏ 
ومو ماقاله الحنفية ‏ وأما الجمهور نقد ذهبو الى أن النية 
المجركة: هي ايكون في الليل سؤاء في ذلك أوله وآخره ٠‏ ”6” 
وسيأتي تفصيل ذلك انشاة الله + 





أصول البزد وى : ١ ٠٠۲/۲‏ أصول السرفسي : ۲۸۲/١‏ . 
كشف الاسرار 4 ٠٠٠/۲‏ عالطويح على التوضيج : ٠۲۳١/١‏ . 
الهداية وى ؤارم 31 . 

المغني لابن قدامة ۾ 1.9/18 .(1. 


د ¥ 


مر أمثلة الدلالة بالا شازة توله قخالى (١4‏ ووصينا الانسسان 
بوالد يه احسانا حملته أمه کردا ووضحته رها وحطه وفصاله ثلاثون. 
شهرا! حتى انا بلغ أشد ه ولخ أربعين عين سئة قال رب او أن 
أشكر نعمتك. التي نعمت عن وطى وال د ن أعمل 5 
ترضاه واصلح لي في ذريتن اني تيت اليك واتي من المسلمين” 597 
وقد ثبت بالعبارة في قوله + (( وحمله وفصاله تلاثون شهرك ) ) 
ظهور المنة للوالد. على الولد لأن السياق پل ذلك ء فق َير الله 
تعالى بالاحسان للوالد ين » ثم بين السبب في جاتب الأم بقوله ه 
1 د ود بأنها حملت الولد. کر غا » وومعته كربا ثم زاد في البيان 
: (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ) أى أن ن المشقة تة اوضع 
وهي a‏ قليل ,بل تنتد الى آخر زمن الرضاع . 


وتشبت تثبت بالا شارة أن ن آدتی مد ة الحمل ستة أشهر ۾ فق ٹیبسست 


بنص انحو أن مدة الوضاع عولا ن كاملان کا قال تمالى : وفصالسه 


في عاسين )) 5 وبذلك بيقى الحمل ستة أشهر 3 ولذا خفي 


هت1 الحم على كثير من الصحاية رضي الله طوم وأد رك غامضه ابن عباس 


n 
, او علي رضي الله عنما فلما ذكر لهم قیلوا منهما واستحسنوا قولهما‎ 





)١‏ سورة الاحقاف ۽ آية * مر”. 

؟1) سورة لقمان + آية “25160 

«) أصول البكد وى مع الكشف : (/ب” , أصول السرغسي : 
١ ¥7)‏ 1 

>) انظر المصدرين السابقين م 


جاء في تفسير القرطبي 2 ٠‏ : ان امرأة ولد تلستة أشهر من 
وقت التزوج ' فرفع ذلك الى عثمان وشي الله عنه فأران أن يقضي علييا 
بالحد , فقال له علي وضئ الله عه :۽ ليس ذلك عليها قال الله تعالى , 
(( وحطه وفصاله ثلاثون شهرا )) ؤقال تحالى : (( والوالدات 
يرضعن أولاباهن حولين كاملين )) فقي ستة أشهر لحلها. , نأخبذ 


عثمان يقوله ود رأ عنها الحد 1 ١"‏ 
ه: - ومن ذلك قول:النبي صلى الله عليه وسلم. في زكاة الفطر : 

* أغنوهم عن السألة في هذا اليس ”77 

وهذ١‏ النص يدا ل ببعبارته على وجوب أن 21 صداقة الفطر في يسم 
العيد الى الفقير وهذ! المعنى مقصود أصالة من سوق الحديث . 

ويد ل عن طريق اشارته الىالأجكام الانية , 
١‏ - ان زكاة الفطر لا تعطى الا الى الثقرا؟ لاتيم هم الذين يتصبور 


أغناوثهم بامتثال الأأمر . 





. 15/« + تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) روف أحمد وأصحاب الكتب الستة .الا أبن ماجة عن ابن عسسيير 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى اللذطيه وسلم أبر يركأة الفطر أن 
تود ى قبل خروج الناس الى الحاتة * . البخارى ۽ ۱1۲/١۲‏ ء 
صلم : 1۷۹/۲ ١‏ قال الشوكاتي : ( وق رواه أبو ممشر عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ : ” كان يأمرتا أن تخرجها قبل أن تصلسسي 
قاذا اتصرف قسمه بينهم وقال : ”أغنوذم عن الطلب ” أخرجه سميد 


ابن متصور ولكن أبو معشر “مميف ” ثيل الأوطار : ۲.1/٤‏ . 


0 © 


أن رأة . الفطر لاتب الا على الخني القادن .۾ أذ لا يتصور تحقق 
الإغناء من فيزه و 
ينبغي اخراجها قبل الخروج ألى. المصلى. لصلاة الميد حتى يتحقق 
الا غناة في مثل هذا اليم ر انما فارغ القلب من قوت 
العيال فلا ينتاج الى السوكال > 
وجوب الاد 1* يتملق بطلوع الغجز لأن الي يتصرف بممناه الى 
الوقت الكامل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وان مايغنسسي 
| النحتاج عن السألة في نالك اليس أداة نيه . 
أن هذا الواجب يتأدى يمطلبق المال ع.لأنه مادام الممتبر هو 
الاغناء فذلك يحصل بالمال المطلق ,م وما يكون حصوله بالنقد 
أم من حطوله بالحنطة والتمر والشحيز > 
والاً ولى أن يصرف الشخص صد قته الىمسكين واحد لأن الاغناء 
المطلوب يحصل بذلك واذ! فرقها على الساكين كان هذا ني 
الاغناء دون الأول "٠‏ 


فهذ ه الأ حكام كلها مأخوذة من النص بطريق الاشارة . 


جكم. اشارة التص : 








الا حكام التي أخذات عن طريق الا شارة هل تغيد القطح ؟ أم تفيد 


الظن ؟ 


الذف يتضح من كلام القن أن الثابت بالا شارة قد يكون قطميا بالمعثى 


الأأخص وهو اذا لم يكن هناك احتمال ناش * عن د لیل .كما يمكن أن يكون 





)١‏ أصول السرخسي' : (1٠٠١/١‏ 2 الشاهج الأصولية 


ص ۹۸ ۰ 


u YA اس‎ 


ظنيا وذلك عند. اشتراك الحقيقة والمجاز في الا حتيال مرك بالكلام ۾. 
وذ لك ماقرره كثير من الأ صوليين من الجشفية' “٠١‏ 
وقد ذهب الدابوسي الى أن الا شارة قسمان 
الأول : مايكون موجبا للعلم قطحا” كالدبارة التي تفيح الحكبسم 
القطع . 
الثاني ٠.١‏ مالا يكون موجيا له وذ لك عند اشتراك معنى الحقيقسة 


والمجاز في احتمال الا ران ة يالكلام a‏ 

وقد سلك هذا المسلك شمس الأثمة حيث قال: بالقطعية 
والظنية في كلامه : ” الاشارة من الذيارة بمنزلة الكثاية والتعريض سن 
التضريح أو بمنزلة المشكل من الواضح فمئه مايكون موجبا للعلم قطصيساء 
بمئزلة الثايت بالعبأرة ».ومنه مالا يكون موجبا العلم وذ لك عند اشتستراك , 
معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مراد ا بالكلام * "٣‏ 

واختار هذا القول الشيخ عمد المزيز البشارى حتی حمل کلام 
فخر الاسلام عليه :. وهو صرح بأن الثابتيكل من العبارة والاشارة 
سواء في ايجاب الحكم لان كل مشبما بدت بئفس النظم الا أنه قد يقم 
بينهما تفاوت مثل كون كل واخد منهما قطميا وفير قطعي لأن العببارة 
قطعية والاشارة قد تكون قطعية ونير قطلحية ">" 





» ۰/۲ : تشفالاسرار‎ + ۲٦/1 : أصول السرخسي‎ )١ 
of .شرح ابن الملك وحواشيه ص‎ - 

؟): المرقاة والمرآة وص ۾ .إ3 ؛ م 

ع) أصول السرخشي : 11/1 ۷إ ٠‏ | 

3 کشق الأسزار ادنلوه 


- لإا[ سم 


الا أن كثيرا من المتأخرين ذهيوا الى أن الاشارة من حيث هي هي 
كالعبارة لأن دلالة كل منهما لفالية وهي تفيد القطع . وانا! كاد 
الاشارة تغيد الحم الناني في يعض الصور فبي ہسیپ الموارض فلا ب يقد ح 


في قطعية' الاشارة من حيث م مي هي . 





ومن هوكلا وأ صاحب” المرآة والمرقاة 5 وقال رحمه الله 
” الدال بالاشارة من حيث حوضو ينيد القطع كالأول مطلقا أى سن 
غير تفرقة بين اشارة واشارة * 57 

والذى أميل اليه هو مان هب اليه ملا خسرو وأتصاره بحيث ان 
الحكم الثابت بالا شارة ثايت بنفس النذام. و:سيخته كالعبارة الا اهسسا 
غير مقصودة لا أصلا ولا تما وكما رأينا سابقا أنهم اعتبروا الثابت 
بالمبارة والثابت بالاشارة : كلاهما ثابت بالنص . وأما مان کره الأمنوليون 
بأنه تكون ظنية في بعض الصور فهي لاتقدح في قطمية الإشارة لأ نبان كروها ١‏ 


بسيب الموارض الخارجية . 
الثابت بالا شارة هل له عم ؟ وهل يستمل للتخصيص + 


والواقع اذ١‏ نظرنا الى كتب طماة أصول الحنفية في هذا الموضسوع 
نرف أن نهم اختلفوا فيه أيضا حيث ذهب هعضيم الى احتمال ذلك وبعضهم 
ذهبوا الى عدم احتماله , 


وقد ذهب جميور الأصوليين الى احتماله لأنه كالثابت بالمبسارة 





)١‏ المرقاة مع المرآة ص بو 
؟) المرجع السايق صو 559 م 











ا 


الذي يقل التخصيض وهو ثابتبصيخة الكلام + والحدق باعتببسسسار 
الميملة | 


وق أشار أليه فخز الا سلام الب وى بقوله ۽ ” وأما الثابت باشارة 
التص فيلخ أن يكن عأنا 1 

وتبعه السرخسي قاعلا :۽ ” والأصح عندى أنه يحتمل ذليك 
لن الثايت بالا شارة كالثأيت بالحيارة م ضحيث انه ثابث بصيفة الكسلام 
والمني بافتبار الصيفة + فكنا أن الثابت بحبارة النض يحتمل التخصيص 
فكذ! الفابت اهارت * ۲" 

وشاركهما ابن ملك وملا .خسرو! 08 أثارا الى عمومية الا شسنارة 
واحتثاله . للتخصيص "5 . ثم ضرب ابن ملك مثالا لتخصيص الا شارة 
فقال + ” ولهذا قلئا في اشارة قوله تحال ( ( وطىالسولك. له ززقهين ) ) 
خص منه اباحة وظء الأب جارية ابنه وان كان اللام تسطن أن يكسون 
الولد ‏ وأمواله ملكا للأب ومضتصا به ” "6” 

هذا :: وقد خالفهم أبونزيد الد بوسي .وزم بان الاشارة..ليسس 
لها عموم لذا ۽ لا تحتمل التخضيص . o‏ 

وذ كر شس الأكمة هذ! الخلاف بقوله : ” وأما الثابتاباشارة النص 


فعند بعض مشايخنا رحمهم الله لا يحل الخصوص|.أيضا لأن معثى العموم 





9) أصولٌ البزدوى مح الكشف : ۲٥۲/۲‏ . 

+ Tof/Y $ أصول السرخسي‎ (r 

+*) شرح ابن ملك : ص و وه هالمرثاة مح المزآة ص : ١9‏ . 
») شرح ابن ملك ص :۽ ههاء. 

ه) حاشية الرهاوى على اين ملك ص هو « ؤه . 
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فينا يكون سياق ألكلام لأجله فأنا ماتقنعالا شمارة اليه من غير أن يكسسون 
سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالئص ل هذ لا يسع 
فيه معنى . العبم حتى يكون محقلا للتخطيص ٠١۶‏ 

والزأيى المختار دى هوناذهب اليه الجمهون: القائلين بأحتمال 
التخصيص لأّن الا شارة ثابتة بصيخة التلام انا كالعبارة فكما أن الثابست 
بالعبارة يحتمل التخصيص نكذ! الثابت باشارته . 

والى هنا ينتهي الكلام على ماهية دلالة الاشارة وحكنه!: وننتقيل 
لآن الى .تصريف ماهية دلالة النص وأجكاسبا ان شا" الله . 





)١‏ أصول السرخسي : ۲٠٤/١‏ م 


ويشتغل على : 


و ا تعريف دلالة ألنض والأمظة التطبيقية لها . 
د :. الفرق. بين دلالة النص والقياس الأصولي : 
+ ۲ ا تقسيم دلالة .الئص الى أولي ومساوی 3 

. س حكم دلالة القص‎ > ١ 


ه - تخصيص دلالة.الئص ٠.‏ 


لت ړا 


دلالسة .الشسص 





تعرض فیا يلي لايضاح جؤانب من هذه الطزيق من ظمتتسسرق 
الدلالة وهي : دلالة التص ۾ قف رین آلا ماهيتها. » مم. تذ كتنتشسر 
وجوه الافثراق . بين الد لالة والقياس الأصولي مح تقسيمها الى ٠‏ مسأو 
وأطى + ثم تنتقل بم ذلك ألى. ايشا حتميها مع تود لالتيسيسا 
على الحم . 

وسنذكر. هذه المطإلب على هذ ! الترتيب فنقول ‏ : 

وقد اختلفت تحاريف أصوليي الحدفية حول تحد يد المراب بد لالة 
التص » الا أتها كلها تلتقي على أن المراد من د لالة النصهي ; 

دلالة اللفظ على أن الحك المندلوق ثابت للسكوت عنه لاشتراكينا 
في معئى يد رك كل عاوف باللخة الصربية أن الحم في المنطوق يله 
كان لأجل ذلك الممنى من غير حاجة الى اجتباد ونظر . 

فحين تال صارة القص على حم شري في واقعة. معينة » 
ووجد ت واقعة. أخرى تساوى الأؤلى في العلة + أو هي أولى منها وكانت 
هذه الممنى ب الساواة أو الأولية ب تغهم بمجرد فهم اللغة .وبأد تسى 
نظر. وبد ون اجتهاد » فانه يتهاد ر الى القهم أن النص يتناوله: الوقعيتين 
وأن الحكم المنصو ص عليه ثابت للمضكوت طه 7 

وقد عرفها البزد وى في أصولة بقوله : ”. وأما الثايتبدلالة. النسص 


فما ثبت بممئى ,التص لغة لا اجتهادا ولا استتباطا ”79 





2 أصول البدوى ص الكشف ۽ وروي‎ )١ 


ع لاخر = 


وقال شس الأعنة عند تحريقها ۽ ثأما الثابت بدلالة النص فهو: 
اق بس ا لقالا استنباطا بالرلى” 217 , 
وجاء تعريفها في لسان صد ر الشريمة بشكل أوضح حيث قال ۽ 
وهي ذلالة اللفظ على الحم في شي * يوعد قیه ممنی يقهم كل مسن 
يعرف اللفة أن الحكم في المتطوق لأأجل فلك المعنى “٠١‏ 
وآما صاحب كتاب ” مرقاة الوصول ” فهويقول في هذا 
البحشا : " وأما الدال بدلالته فبا دل طى اللان بل بمناظ حكسه 
المقني لا بالرأي ” 75 والمقصود من تحريف صا حب هذا الكتاب 
هو نفس القصد بالنسبة للآخرين . 
معد هدا العزفن الوجيز لتعريف دلالة النص يسكننا القول ۽ 
1 بان أصولي الحنفية قد اتفقتآراءهم جول تحديد دلالة النص » وان 
اختلفت تشابيرهم ألا وهي : دلالة اللفال ,على ثهوت حك المتطسسوق 
لتسكوت بفهم مناط الحم لغة بأن يفهم كل من يعرف اللفة . 
ومن الملا حظ في كتبهم أدبم يصرحون بان الحكم المستفاد عسسن 
طريق '.دلالة النص ثابت بطريق المفبع اللغوى لا بطريق الا جتهاد 
والا ستنباط ٠‏ ولو ثهتبالا جتباد والا ستنباط لم تكن دلالة النص بل 
تكون قياسا » حتى كان بيعضهم أصرح منه في ذكر المعنى اللخوى عفقالوا: 
هي الجمع بين المنصوص » وغير المثصوص بالسعنى اللفوى ا 





0 اصول السرخسي : ۲۲0/١‏ + 
؟) التوضيح على التنقيح : 1791م 
«) الفزقاة مع المرآة ۽ ص 1۳ ٠‏ 
)) كشف الأسران : ۷٣/۱‏ 


هذا و وان الحكم في صذه الد لإلة يوعخفٍ من ممئى النبص 
لا من لفظه سأهأ يعضيم "٠‏ دلالة الدلالة ” وسناها الكثيرون , ' 
“ فحوق الخطاب ” لأن فعوى الام ممناه .ونه قولهم ؛ عرفت أ 
في قحو كلاه أى ۽ فين تتفت من مراف هيما تكلم په . ۱" ش 
وسماها الشافمية وتن معهم ء ” مفهى الموافقة " ۽ كما سيأتي:.: 
لأن مد لول اللفظ في محل الشكوت موائق ليد لوله في محل النطق , ٠"‏ 


ولقد ذكز العلماء لبق1:النوع من الدلالة أمظة كثيرة من الكتاب ٠‏ 
والسنة النبوية متهأ ۽ 
١‏ وق قال الله تعالى : (( وقضى ربك ألا تحبد وا الا اياه وبالوالد ين 
احسانا اما يلخن عند ك الكير أحد هما أو كلاهيا ظا تقل لما | 
أف ولا تنہرھما وقل لہما قولا كريما ) ) 7۳ 
فالاية الكريمة دلت بعبارته!ا على تحريم التأفيف » وهو ۽ اسم 
لفعل بصورة معلومة » وهو اظهار السأمة بالطفظ بكلة * أف " وله 
مغنى مقصود وهو ۽ " الاين 1" 2 وله حكر وهو ۾ * الحرية * "56 , 
ومن هنا يعرف كل من له معرقة من اللخة الحربية ويتياد ر الى 
ذهنه أن المعنى الذى كان من أجله تحريم هذا التأفيف: ائما هوالايداء 


للوالد ين » والمقصود من تحريم التأفيذ والثير كف الأذى عنبهطا , . 





0( كشف الا سرار ۾ ۷۳/١‏ ء 
؟) المصد رالسابق : زرب 
۲) سورة الاسرا" + آية 7ع 7 


>) أصول السرخسي : ۲۲1/1 ))) 7 


عن الت 


لأنبا هي العلة الموجب في الكف عن التأفيف بالنسية للوالد ين , 
وناك توجد أنواع أخرى آشد ايذاظط وايلاما من التأفيف» كالخسرب » 
والشت ٠‏ وبا أشبه :ذلك تار الى القهم بد ون اجتهسييساد 
ونظر »٠‏ أن النص يتتاولها. وتمتبر حراما فتعطى : حك التأفيف والنهيسر 
الف ثبت يعبارة النص ريكون ثموت التحريم نيبا ˆ بطريق ألتص . 


بل يمتنا القول بأن الشتم والضرب + وماكان على شاكلتهما هي 
أولى بالتحريم من التأفيف , لأن الايذا* الذى عرفناه لخة أنه موجبب 
الحكم موجود ٠‏ في الضرب والشتم.بشكل تود وأوضح والنهي عن القليل 
يحمل حتمية النبي عن الكثير . 1“ 

وأما فهم تحريم :الضرب والشتر من الايد العف كورة طريقه لفويسة 
خضو لا تفتقر الى الجتهاد بالرأى كما أن فهم تحريم التأفيف لفبيوى 
محض .: بيان ذلك . يعرف كل سامح الذى له معرنة من أوضاع اللغة 
المربية سواء كان نقيها أوغيره » أن لف ” التأفيف ” الموضوع 
لفة للسأم والتضجر » يفيد مخنى الا ساف والأذيى . وهوعلة 
للتهريم ولان الحرمة متحلقة بالايذا" لا بصورة التأقيف حتى أن .مسن 
لايعرف هذا المعنى من هذا اللفك + أو كان من قم هذا في لغتهم 
اكرام لم يثبت الحرمة في حقه , 

ويعرف هذا السامع لفة ء أن هذه لاحلة ‏ الايذا*.. في 
الضرب والشتم + والقتل + فوق الاين 1ج في التأفيفه » فيثبت الحرصة 





. 4/٠٠: تفسير التصوص ۽‎ ١ 11٠/1 : التقرير والتحبير‎ )١ 


فيها بسعنى النص لغة » تكأنه تيل تقديوا : “لا توعط هما * اقل 
أنواع الأذى + وكان الثض بنحناه دالا على , تحر يمها , ولذلك سمي" 
دلالة النض ء لا مين التص ء لأن التص لم يتتاولها لفظا »لكن للا 
كان المعنىي الذى تعلق الحكم بذ ثابتا بالئص لغة كان الحكم الثابت 
به مضافا الى التص كأن التض تناوله 2 “١‏ 

الا أن حكم النص أولى بشمول الضرب عوالشتم » والقتل وغيرها 
لن م الأذى ” » متحققة فيه بصورة أشد"- وآ من.” التأفيف ” على 
ش الرغم من أن النص “لم يتقاوله نطق © ؟” 
۲ ومن ذلك قوله تحالى : (( ان الذ ين يأكلون أموال اليثاءى ظلما 

انما يأكلون في يطوتهم ثارا وسيصلون سميرا 9*8 , 

يغهم من عبارة هذا النص تحر يم أت أموال اليتامى ظلما »وسيب 
هذا التحريم الذى يتبادر فهمه الى الذشن يجرد معرفة اللفة هو : 
تبد يد أعوال اليتامى ٠‏ » واطافها وتضييهها؛ عايهم من غير حق . 

.ويفهم من الآية بدلالة النص تحريم احر أقها أو تبد يد ها أو اتلافها 
أو أى نوع من أنواع الاتلاف لأن كلما اعص ا على مال . القاصر الضعيسيف 
عن د فع الاعتداء . ومن الواضح أن تحريم اسراقها أو تبد يد ها أو اتلافها 
کل ذه الأ مور تساوى أكل أ موال اليا ظلما بجامع الاعتداء على 


مال اليتيم القاصر الماجز عن نافع الاعص 1*عنه . فالنص يكون قد حنم 





)١‏ كشفالأسزار + و/عم مکنا + ٠/۲‏ وحاشية الرعاوس ص 
١‏ أصول الفقه لمح بي زغرة س ؟عل. 

؟) ٠‏ المصاد زالسابقة . 

” سورة النساك ۽ آية ”.ا‎ )٣ 


أكل أمؤال اليتامى ظلما بحبارته وحرم آخر1 قہا واحمالها آوغیر 
ذلك من التضييخ ؛ لان" التحريم يتناول كل مامن شأته تفويت هنذا 
المال 4 والحكم الأخير ثيتبطريق الدلالة . وهتا المفهى المؤافق 
المسكوت عنه وهو ۔ احراق أو اتلاف دیف أموال اليتامى ظلما ‏ 


مساو في الحربة للمنطوق به وهو. أكل أموال اليتامى ظلنا _ 23 , 


۳ - قال تعالى : (( ومن أهل الكتاب من أن تأمنه يقنطار يوخ ه اليك 
ومنه من أن تأمنه بد ينار لا يوق ه اليك آلا ماب مت‌علیه قافا )) 557 , 
دل الشطر الأول من الآية بطريق العبأرة » على أن فريقا 

من أهل الكتاب يتضف بالأماتة #الى حف أنه لو ائتمنة أحد على 

قنطار فانه يومايه الى من اكتمنة” + ”۲ 

ويفهم من ذلك بطريق الدلااة » وبمجر د ممرفة اللغسة 
من غير حاجة الى نظر وتأمل 4 أن هذا الفريق لو كان اثتمن طبه 
أقل من القتطار فائه يوان يه ۾ لأن من يكون أمينا على الكثير 
يكون أمينا على القليل من باب أولى 3 
ود ل الشطر الثاني من هذه الآية بعبارته على أن فريقا مسن 
,أمل الكتاب' » يتصف بالخيائة حت أنه لوائتمن على د يلار 


فانه لا یو يه الى من اعتمنه ” ۾ 4 





ذ) كشف الأسرار : ۷/١‏ . 
؟) سورة آل عمران ۽ ٠٠‏ آية ” وب ”, 
)٣‏ التيسير مع التحرير : 46/١‏ .م 


إ٣‎ 11۲/١ 1 التقريز والتحبيز‎ ٠ ) > 


ويفهم منه بطريق دلالة النض , أن هذا الفريق اذى 
لأيوصدئ أمائة الد يئار / لو اثتين تتمن على ماهو أكثر نن د ينار بلا 
أد اه الى من أثتمثة عليه » لأن من تون خائنا في القليل ٠‏ يكسسون 
إخائنا في الكثير من باب أولى ':. *1” 
0-6 ومن أملة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ : للذى أكل ناسيا في 
شهر زمضان : ” من نسي وهو صاتم قال أو شرب فليم صوسه 
قاتا الله أطعمه وسقاء * ۲" 1 
وقد د ل قول النهي.ضلى الله عليه وسلم بميارته على أن مسن 
أأكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان قصيامة صحيح . 
0 وال عن طريق دلالة الث أن من جامع ناسيا في هشار 
رمضان وخصيامه. صحيح أيضا لذن كل عارف بأللغة الصر 2 
يتناد ر في ذهنه »أن المحتى الذى من أجله كان الصيبسام 
صحبها ليس هو خصوص الأكل أو الشرب + بل هوعذر النسيان “وله 
صورة ومعقى : وأما صورته ‏ : وهي الخفلة عن الشي * بعد ما كان حاضرا 
في الذهن . ش 
” ومعنساه ٠:‏ وهوأى التاسي د فوع اليه خلقة من غير اختيار » 
: والجماع في حالة النسيان مثل الأكل والشرب في هذا المعنى نيتهيبت 
الحكم فيه بدلالة النص . ۴" ٠‏ 





) المصدر السايق : ١/؟115‏ 10 . 

؟) وواه البخارى في صحيحه عن أبي حريرة رضي الله عنه : .ع . 

(r‏ أصول البزد وى مع ا ۲ -- 480 e.‏ أصول السرخسي 
١/ره؟؟.‏ 0 1 


م 


وقال السرخسي : ” م أثبشا هذا الحكم في الذى جامع ناسيا 
بدلالة النص م فان تفويت ركن الصو حقيقة لايختلف بالنسيان والعد 
ولكن النسيان معثى معلم له وهو اله رن عليه طبما على وجه لاضتسع 
له فيه زلا لأحد .من الجباد فكان مضائا الى من له الحق ‏ + والجمنساع 
في حالة: النسيان مثل الأكل في هذا الممنى فيثهت الحكر فيه بدلا لسسنة 
النص لا بالقياس 0 
فان قيل :. ان الجماع ليس كال"ثل والشرب من گل وجه » لأن 
الصم يحوج اليبها لؤجهبه في وقت الأكل والشرب , ووقت الأسبابٍ 
المفضية الى الأكل من التصرف في الطحام وغير ذلك . فييتلى الانسان 
فيه بالنسيان غالبا » وأما الجماع فلا يحوجه الى المواقعة لآ ن التهسار 
ليس وقت الجماع عاد ة فضلا أن الصو يضحقه عن الجاع . "٠١‏ 
قلنا : ان للأكل غلبة الوجود من حيث عمم السبب وللجساع 
أغلبة الوجود من حيث ذات الغمل ١‏ لأن الثهوة اذا غليت لا يقتندر 
الانسان أن يمئع نفسه عن الجماع لوجود الد امي في الفاعل والمحل . 
شيت أن للجماعغلبة الوجود من حيث ذاته ٠‏ وللأكل من حيث أسبايه 
قلا :يكون . عين الأكل غالبا في ذاته فالخلبة التي تنش من الذات فوق 


ماتتشاً . من إلسبب فلنا عفي عنه فلان فلن يحفى عن الجماع كان أولى" 71 





.1( أصول السرخسي f£o/) : ٠‏ + 
(r‏ اصو ل السرخسي ‘fof?‏ »: كشف الا سرار : TTof/Y‏ . 
۴) كشغالاسرار : ۲٥/۲‏ . 


فقال : 


د اوت 


ومن ذلك قول التبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذى سأل عن 
جنايته حيث ” جاء رجل "79 الى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ » 
فقال ‏ هلكت يارسول الله ء قال : ” وما أهلكك ؟ ” , قال ۽ 
وقعت على امرأتي في رمضان » قال : ” هل تجد ماتمتق رتبة؟” 
قال : لا »قال : فهل تستطيع أن تصيم شهرين متتايعين 
قال : لا ء قال ۽ فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا ؟ ” قال: 
لا + قال : ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تبر» 
قال : ” تصدق بهذا ” , قال : فهل أفقرمنا ؟ ,2 فما بين 
لأبتيها آهل بيت أحوج اليه سنا . فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بدت نواجذه وقال . ” اذهب فاطممه أهلك ١‏ . 

وقد دل حد يعةالاعرابي يعبارته على أن من جامخ ١‏ مرأته 
في نهار رمضان متعمد! فعليه الكفارة . والرسول صلى الله عليه وسلم 
أوجب على الاعرابي هذ! الجزاء لا نتهاكه حرمة رمضان ولجنايته علسى 
الصوم » الذى شوعبارة عن الا مساك عن المفطرات الثلاث . 

ومن المعلىم أن ظاعر سوعال الاعرابي » وان دل على المواقمة 
بد ليل قوله : ( وقعتامرأتي في نهار رمضان ) ,الا أن المواقعة 


عينا لم تكن جناية » لان قعل الجماع حصل منه في محل سلوك له. 





(۲ 
1 


هو : سل أو سلنان بن صخر البياض . 
رواه البخارى عن أبي عبريرة رضي اللهعنه .. لأنظر : صحيح 
البخارق : ۳/() ~۲ .» 


كسك لهاسم 


وقد دل ذلك قوله : ( هلكت وأحلكت 1 بل ان المواقتعهمة 
تال على معتق أخر ألاوهي ۽ الجناية على انصم . وقد اشتهر بيسن 
الناس أن الصى فرزض عليذا في شهر رمضان واشقهر أيضا أن معناه الا مساك 
عن المفطزات الثلاث : ويمزف كل وأحد من أهل اللسان أن المواقصة 
في تنهار رمضان جنأية على العم : 755 ٠١‏ 

وکنا يفم من قوله تعالى + (( ولا تقل لهما أف )) اشع 
عن ألا يذ ا للأبوين م يفهم من تول الاحرايي انا : ( واقمتفي نهار 
رفضأن )لخة الا فطار + فضلا أن الرسو ل صلى الله عليه وسلم أجاب عن 
السوكال : وين فيه حكم الجناية الذى جو المقصود من السوءال » لأن 
الجواب يكون مبينا على السوكآل . 

وتبين لتا : أن جنايته كان على الصو باعتبار تفويت الركن » وهو 
الكف عن اقتضا * شهوة اليطن والفرج وثمفا المعشى موجود في الأكل 
والشرب . 

ود ل هذا الحديث عن طريق, دلالة التص :م على أن من أكل 
أو شرب في دار ارمضان «متميداا ١‏ فتجب عليه الكثارة . لوجسود 
معشى الجناية '» فيهما بل ايجاب الكفارة فيها أولى من الجماع لدعاء 


الطبع الى اقتضاء شهوة البطن ١‏ أظهر منه الى اقتضاء شهوة الفرج :» 





)١‏ وضي رواية للدازقطني »ثيل الأوطار ۾ ده 
؟) شرح ابن ملك ص: يروم , کشا الأسرار 5 911/5 5ه 
المرقاة مع المرآة :و ه+؛ 4 التقزير والتحبير : .01387/9١‏ 


لأنهما أحوج: الى الزاجر ينه لقلة الصبز ها » وكثرة الرقبة:فيها لأن 
وقت الصوم في النهار عاد ة التي ˆ هي وقت اقضا ةمذ ٠‏ الشسهوة ام 
واعتهر. صا جب ” كشف الاسزار * اماع عن شهوة اليطيسن + 
أصلا بالنسنبة لشهوة القرج ‏ » لد عاتم اليهاأكثر لكونه وقت الصوم. قفني 
القهار : وهي : وقت اقتضاة هذه فلشهوة غالبا  .‏ تسل 
زعمه الله : الا متناع عن شهوة الفرج بمنولة التبع لكون وقت اقنضاءذ 
بالليالي غادة . ۲ وقال بعد ذلك : ” ولما كانت الجناية على التييع 
موجبة للكقارة كانت الجتاية على ماهو المتصود أولى. لكودها أقوى بمنزلة 
الضرب والشتم من التأفيف فتبين أنا امتا الكفارة في :الكل اشرب 
| بالدلالة لا بالقياس © ۲" 
وب هذا تلخص قولنا : ان الال والشرب في نهار رمضان 
مشصمد ١‏ ملحقان في ايجاب الكفارة بالوتام المتصوض a‏ 
ش الذى يفهم موجبا للكفارة في الوقاع وهو كونه جثاية علىالصم : 
فأن قال قاكل ۽ الثابيتبدلالة النص » هو الذى يضير مملوسا 
للسامع بواسطة اللغة بمجرد السماع و يكون الفقيه وغیره في اصابته 


وفهمه من اللفظ سوا* 4 ان وجوب الكقارة بالأكل والشرب سا يشتيسسه 





9 أصول السرخسي : ۲۲۲/۱ ۲۲٥‏ + كشف الاسرار :۲۲۱/۲ 
5 + المفتي في الأصول اللخباكق ء ورقة ۽ ١ ٠4‏ عاشية 
الا زميرى 2 اعم مه 

؟) كشف الأسرار :۲۲۲/۲ 

©) المضدر تقسه ۽ ٠. ۲۲/٣‏ 


FY -‏ سه 


فهمه من حد يث الا عرابي على الفقيه الحالم بطرق. الفقه فضلا عن فيره 
كيف يكون من باب‌الدلالة ۽ , ۱" 
قلنا ; الشرط في دلالة الغص 4 أن يكون الممنى الذى تملق 
به الحكم ثابتا'لغة بحيث يغرفه أهل اللسان م :-فاما أن يكون الثابت 
نہذ المعتى في 007 انض سا يعرفه آهل..اللسان » ظيسبشرط » 
وقد ينا أن معنى الجناية:في سوال الاعرابي ثايت لغة مفهي لأمل 
اللسان قطما » فيكون من:ياب دلالة النص ٠‏ غاية الأمر أن الثابت 
بذلك المعنى . في غير موضع النتص » وهو وجوب الكقارة بالأأكل والشرب ء 
قد 'اشتبه على السعض بنا على أن تعلق الح هو بالجناية من حيث مي 
او بالجئاية المقيدة بالوقاع لا لخفا* محنى الوناية في محل النص , فلا 
يقدح ذلك في كون المثال المد كور من باب دلالة النص .۲" 
56 وقد ثال النبي حلى الله عليه وببلم ؛ ” لاقو الا بالسيف" ٣ء‏ 
والحد يث يفيد بخبارته أنه لا .قود يستوني الا بالسيف مهما 
تضد د ت وسائل القتل , وله تير افر »وهو : لاقود يجب الا 
بسيب القتل بالسيف . 





() كشفالاشرار. :۲۲۲/۲ . 

٠ ۲۲/۲ : المصدزنقسه‎ ) 

٣‏ ) .وروی هذا الخد يث عد دا من الصحاية بطرق مختلفة وكلها لا تغلبو 
واحد 3 هنها من ضعيف أو متروك > _ 
رواه: ابن ماجه عن النحمسان ين بشير ' » وأبي بكرة » أنظسر : 
سقن أبن ماجه ۾ ۸۸4/۲ ۾ التعليق ۽ محمد فو"اد عبد الباقي » 
الناشر : عيسى البايي الحلبي وشركاه . 


ورجح الا مام فخر الاسلام البرك وى الوجه الأول » وقد أشاز 
اليه شارحه عد المزيز البخارى حيث قال يعد أن بين احتمال العديث 
علىالمعنيين المذ كورين ۽ ” ورجح الامام الوجه الأول فقال : القود 
اسم لقتل هو جزاء القتل. , كالقصاصءالا أن القود خاص في نجزاء القع 


والقصاص غام » فصار كآنه قال : لاقتل قصاصا الا بالسيف ”9” 


والحد يث..يد ل من طريق الدلالة على وجوب القصاص في القتتسل .. 
بالمثقل عند أيي يوسف ومحمد رحميما الله الان الممتى المعلسسم . 
بالضرب بالسيف عند هما : مالا تليق البثية احتماله ود فع أثره فيثيشت 
الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل ويثون عابتا بدلالة النص . وقالا ., 
لأن القتل نقض البنية وذ لك بغمله لا تحتمله!ابنية مع صفة السلامة #وهذا 
المصنى في المثقل أظبسر » فان التا* جين الرحى والاسطوائة علنى . 
انسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتطله البنية بواسطة 
السراية واذا كان هذا أتم في المعنى المحتهر » كان شموت:الحكم فيه 
بد لالة النص . 557 

وقد وقد خالفها أبو حنيفة رحمه الله حيث ذهب الى عندم 
وجوب القصاص في القتل بالمثقل بد ليل أن المقصود . من السيف هو ; 
الجرح الذى ينقض اليتية ظاهرا وبأطنا م وهذا الممنى غير متوفر فيه» 
لذا لايثبت حك القصاص في الحجر الحظليم والمصا الكبير لعدم . 





9( كشف الا سرار ¢ 1/Y‏ 5 
؟) أصول السرخسي : 569/9 . 


وجود ذلك الممتى قيطا "٠.‏ 

وأيد أيو بوسف وسح رأيبا ببعض من الأدلة حيث الا ء 
أن القصاص وجب عقوبة وزجرا عن انتهاك حرمة النفس : وص ائة 
حيداتها كما قال الله عزوجل : (( ولام في القصاص حياة )) وأا 
اتتاك حرةتها انما يحصل بما لا تليق النفس احتماله لأنها اذا تلضفت 
بذالك فق انتبكت حرمتها . ”؟” 

فأما الجرح على البد ن فلا صرة به آتما الجرح على البدن وسيلة السى 
"الجثاية على النفين ء وانتهاك حرمتما باعتهار السراية » فا يكون جناية 
على النفس يفير وسيلة » وهو القتل بحجر الرحي والا سطوائة المظسمم 
مثلا .كان أكمل في الجناية من الجرح لأن مالا تطيق النفساحتماله 
مزق للروح بنفسه م والفدل الجارح مؤعق, له بواسطة الجراحسة , 
ومايكون عاملا بنفسه أبلخ ايكون عاملا بواسطة السراية , واذا كان مذ! 
“تم في المضتى المعتبر يثبت حكم القصاص في القتل باليئتل عن 
طريق 'الدلالة , ۲" 

واسصدلا أيضا ببعض الأحكام المتملقة للقصاض » والمتفق عليه 


عند الجميع وقالا : 





. /ر»‎ ١ : أصول السرهسي : 68/1 + التجرير معالتيسير‎ )١ 

7( كشف الأسران : / ب 

۴) التوضيح على التنقيح من التلويج : ۲۲/١‏ ه۲ » كشف الاسرار: 
١ ۲‏ التقرير والتهباير ; 414/15 ها .ء 


ت وھ ا 


وقد يجب القصلاص بفعل لايكين. قط م كقطع. الأصيع والغسيرز 
بألا بزة » والضرب بستجاناالميزان ۾ ويجب. القصاص أيما لقطاع الطريق ٍ 
الذين قتلوا الأبزياء بالحديد , هالحجر ١‏ ولا ريب أن وجوب القتلى 
غلى قاطع الطريق يتعلق بالقتل كالقصاص يدون أن يفرق بين الحجسر 
والحد يد وغيره » فبين الجرح والداق > "١‏ 

وأجاب أبو حنيفة رحمه الله نيما. زعا أبو يوسف ومحد قائلا ۽ 

وقد سلمت أن معنئ الجثاية هو مالا يطيق, النض احتماله » ود فيع 
أثرة » الا أن المعتبر في باب الحقوبات صفة الكمال في السبب لما ضبي 
النقصان من شبهة الحدم ء ومن المعلى أن الأصل في كل فمل مسن 
الأفمال موالكال لأن للتقصان شبة العدم . واذاكان ذلك 
الخكم الأصيل من جنس مايثبت مع الثيات + مثل وجوب الكتسسستارة 
'والك ية في القتل وثبوت حرمة المصاعرة :+ وني هذه الحالة يلحق الناقص 
بالكامل . 

وأا اذالم يكن كذلك فلا ينطق الناقص بالكامل . 

ومان كره أبو يوسف ومحمد من ضف ! القبيل » فاعتيار مجر عبسدم 
اختمال البنية اياه مع صفة السلامة ظاهرا غير سليم فيما يندارأ بالشبيات 


جد 8# 


لأنه ناقص لكونه قتلا من وجه دون وجه + ؟ 





٠ ۲۲۷/۲ : 1 كشف الأسرار‎ )١ 
5917/5 : كشفا الأسرار‎ ٠ ۲۲۲۷ 9/1 : ؟) أصول السرخمي‎ 


- 400 بم 


واشت ل أبو حنيفة فيما قالة في النفقصان حك الركاة وقال ۽ 
انه يتم بما ينقض ألبنية ظاهرا ماطنا ولا يحتين فية مجرد عدم احشال 


الببية حتى لوقتل الصيد بالمفقل لايحل ولو جرحه بحل . ٠١‏ 

والكامل في معن الجناية . حسب مازم أَبْوَ حنيفة ‏ ماينقض 
البنية ظاهرا بتخريب الجثة. ماطنا باراتة الدم وافساد طبايعه الأرسع . 
وجعل الامام هذا الكائل أصلا في قوله ۽ ” لاقف الا بالسيف *, 
لان القود مما يندرأ بالشبهات ويحتهر فيه الساظة في الاستيفاة بالنص» 
لابد من اعتبان صفة الكمال فيه "75 , 

ورد" أبو حنيفة بما قالاه + ” بأن الجرح وسيلة ” بقوله : 
أنه كلام لا معن له .وهو وهم وغلط م ذهب بأئة لا يعني بفع سل 
القتل الجناية على الجسم ولا على الروح ٠‏ بل :يقصد الجناية على 
النفس التي هي معنى الانسان ودي دمه وطيائعة عند أل الاأشلام . 
وقد نص .عليه قوله تعالن : ( ( وكتهنا عليهم تيهاأن النفس بالنقس ) ٠)‏ 
اذا فالجئاية انما تتم باراقة الدم متخريب البئية مم وذلك بحسل يكون 
جارحا موعثرا في الظاهر والباطن جميحا , ولذا كان الغرز بالابسرة, 
موجيا للقصاص لأنه سيل للدم موثقرني الثاهر والباظن » الا أنه 
لايكون موجبا الحل في الزكاة لأن المعتبر هنا تسييل جميح الدم ليتمية 
به الطاهر من النجس . ولبهذ! اختص بقح الحلقى” والأوداج عند" 


اوسن ب 





9) | انظرز : المصد رين السابقين . 
؟5) كشف الأسرار ۲ 1۲۸/۲ 2 
۴) أصول السرهسي + ۲۹4/7 4 كشف الأسرار : ۲۲۸/۲ . 


5 ¥ 35 


وأجاب, أبو حنيفة أيضا على مان كو الامامان في مسألة قطاع الطريسق 
وقال : والقتل في ذلك الباب ماوجب قصاصا وائنا وجب جزا۴ على 
قطع الطريق وذلك يحصل بای قتل کان ٤‏ ولذ! لم يلخم علينا ماف كراه 17” 

هذا هو خلاصة الخلاف القائم 3 أبن «عئيفة والصاحب ين فلي 
شف الأسرار ” قولهما :. الطريسق 


الؤاضح في تقسير: عمد القتل عند الغاس © 


3 


هذا الموضوع واعتبر صا حب 


7 ومن أمظة دلالة الئص أيضا وجوب الكفارة على المرأة التي جاممهسا 
زوجها في نهار رمضان متعمد! م بدلالة. حديث الاعرابي الذى 
بين فيه الرسول صلى الله طيه وسلم جزاة جتايته بقوله : “هسل 

تجدا ماتمتق رقبة ؟ قال: لا »قال ؛ فهل تستطيع أن تصاسم 

شهرين متتابعين ؟ قال ۽ لا ۾ تال ۽ فهل تجد ماتطعم ستيسن 

سكينا ؟ قال : لا + .ءالخ الحديتف 7"٣"‏ 
وقد أوجيت الحنفية الكفارة على المرأة م بطريق الدلالة ء وتالوا: 

وقد وجب ت الكفارة على الرجل يسيب مواقعته ولا نتهاكه حرمة رمضان 

متمد ا وهذا المعنى موجود في جائیہا ولأتبا بفعلها قد انتہکست 
حرمة الصوم + وفوتت بمبنايتها ركن الدع الذى هو عيارة عن الكف ؤالا مساك 
عن المفطرات الثلات . ثم أن بيان النهي صلى الله عليه وسلم جزا* جناية 
الرجل يكون بيانا أيضا في المرأة. ركا تحثق مصتى الجناية على الصم 
في جانب الرجل يتحقق أيضا في جاتب المرأة. ولذا أوجينا الكفارة علسى 





0( كشف الأسرار : ۲۸/۲ . 
)٣‏ وقد سيق تخريجه » أنظر ص ر ۸۹ ) من هذه الرسألة . 


= ۹4 م 


المرأة أيضا يدلالة الثص أ . هه تالت المالكية ٣‏ . 

وذ هيت الشائمية الى عام وجوب الكثارة على المرأة ٠‏ وحجتهم : 
أن الكفارة لو لزنت المرأة لبين. ذلك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكا 
رأيناا قي حديث الاعرابي أن ألنبي صلن الله عليه وسلم بين حكم الكفارة على 
الرجل دون المرأة ولو وجيت الكفارة طبيها لكان النبي صلى الله طيسيه 
وسلم بينبا كما بين الحد في حدديث الحسيف؛ في جائب المرأة "3 والا 


لن تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جافز . 

ومن المعلى أن الرجل هو الباشر د ونما وهي ليست بباشسرة 
فكان فملها دون فمل الرجل . "6” 

وأجايت الحنفية على ماذكره الشافحي رحمه الله في حديث الحسيف 
بقولهم :. أن الحديث المذكور قد بين :عد هما المغتلفين » فالحد قي 


جانبه كان الجلد وني جانيها الرجم م لذا لم يستقم اسصلال 


)١‏ الهداية : (١٤/١‏ ء 

۲) الشرح الكبير للد رد ير : ۵۲۸/۱ م 

+) أن رجلا من الاعرابي أتى رسول اللمه صلى الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الله : أنشدك الله الا قضيت لي يكتاب الله تمالى . . الخ 
حد يث طويل أخرجه البخارى عن أبي حريرة , وزيد بن غالسد 
المهني : ۲۱۸/۸ + اللوثلو* والسرجان : ۱۸۷/۲ . 

>) كشف الاسرار ۽ ۲/ه؟ء 

ه) المصدرنشسه ۽ 9/ره؟. 


494 سم 


لم - ومن الأمظة الشي ذكرها الأصوليون لدلالة النص ماروى ” أن ماعزا 
زتى د وهو محصن ل فرجم * 03 7 فق رجم ماعز لا لأنه ماعز 
بل أنه زتى وهو محصن . ش 
ان هذه القصة تال عن طريق الدلالة ايجاب حد الرجم طى 
غير ماعز ممن زنى في حالة الا حصان + ركلا وجد معنى الاحصان في 
جريمة الزنا التي ارتكيها شخص غيره وجد حده الشرعي وهو الرجم . 
وقال شس الاأقبة ۽ ” وقد لتا أنه مارجم لأنه ماعز »١‏ يل لأّنبه 
زنى في حالة الاحصان ١‏ فان ا ثبت هذ! الحكم قي غيره کان ثابتا بدلالة 
النص لا بالقياس e‏ 5 
وهكذا. يرى السرخسي أن حد يث ماعز وان د ل على رجم مامز الذى 
زنى وهو کان محصنا ٠‏ وهو ید ل أيضا غلى رجم .أي شخص يتوفر ييه 


المعنى الذى رجم مامز الا جله ٠‏ 





)١‏ قصة ماعز رضي الله عنه رواها عن عدف من الصحابة الامام أحسد 
والبخارى ومسلم , وأبوبداود + والترمذى » وابن حبان بروايات 
نة والفاظ مختلفة » واتفق عليه الشيخان د ون صاحب القصةع 
وفي رواية لأبي د اود عن اين هاس قال ۽ ” جاء ماعزين مالك 
الى النبي صلى الله عليه وسلم قاغترذ؛ بالزنا مرتين فظرده ء ثم جاء 
فاعترف بالزنا مرتين: »فقال : شهد سه على نفسك أربح مرات ء اذ هبوا 
به فا رجموه ” صحيح اليخارق و ۲۰۵/۸ » صحيح مسلم: ۱۳۱۸/۲ 
سنن أبي ماود + ٥٦/۲‏ © فتح البارف 0 هو .4 , اللوعلوء 
والمرجان : ۸٦/۲‏ . 0 
؟) أصول السرخسي : ٤۲/١‏ 7 


شاعو لات 


وقد مثل ابن ملك أيضا قصة ماعز لدلالة النى وذهب الى أن 
حد یت ماعز كنا يد ل بعبارته على يجاب حد الرجم لماعز » فهو ب ندال 
أيضا عن طريق دلالته ثبوتهذ! الحم عند من زتى » وغو محصسسن 
يسيب وجود الممنی الذى من آجله رجم ماعز , الا أنه رحمه الله اعتيسره 
ضربا من التكلف لكون الرجم في غير ماعز ثابت بحبارة تص آخر.. وقال 
رحن الله + 

” مثال اثبات الحد بالدلالة ايجاب الرجم على غير ماعز مسن 
زتى في حالة الا حصان » فانه ووی أن ماعزا وهو محصن زنى فرجم . 
ومعلوم أنه اننارچملا تدزتى وهو محصن لا لاق ماعز فيثيت الحم في حق 
غيره بالدلالة وفيه نظر لأن الحكر في فير ماعز ثابتيحيارة نص غر 
وهو: ماروى البخارى فى صحيحه عن عمر رضي الله عنه. أئة عليه السلام 
قال : ” ألا وان الرجم حق على من زى ود أحصن ” فلا ينفتاج الس 


هذا التكلف ” , ١‏ 

' وكما فهم من كلام ابن ملك فهو 37 أن قصة ماعز لاد ل بعينها 
على حکم رجم من زنى من غیره . وضوى حلم الرجم بالنسبة لخيره - يثبست 
عن طريق عبارة نص آخر وهو ۽ الحدايث المذ كور . 

غير أن الرهاوى اعترض على ماتاله. ابن ملك في هذا الخصوص . 
وذ هب الى أن الحد يثك الذى ذتزه ابن ملك هو موقوف وجزء من خطبة 


عمر رضي الله عنه ولیس بمرفوع كما ادعاه , 





ت أ 35 


وتال يحدى الرهاوق شارخ ابن ملك ثي حأشيقة ; 

* وهو ماروف في صخيح النخارى عن ابن عمر رضي الله عنه » أن 
ألممروف أنه موقوف على عض رضن الله َه E‏ البخازى قي صحیحسه 
ومسلم من :حد يث ابن عياس أن عبر بن الخطاب رضي الله عنه خطستب 
فقال : ” ان الله عيب نحمدا صل ألله عطية وسم بالفق وأنزل .عليه 
الكثاب .. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قي كتاب الله تمالى فيضلوا 
بترك فريضة ما أنزل الله فالرجم حق طلى من زنى من الرجال ٠‏ والنسسماء 
وكان محصنط ان:قامت البيئة أو اعترف وأيم الله لولا أن يقول التاس ازا : 
عر في كتاب الله ثمألى لقلعبا * "21 

وغلى الرغم من اعتراضه على رأ ابن ملك :فهو يرف أن الحد يث 
الموقوف يست ل به في الأمور التوقيفية التي لاسجال للرأى فيها وهو 
يعطي حكم المرفوع ٠‏ وهو زعم أن الحم في غير ماعز يثبت بطريقتيسسن : 
المبارة والدلالة. » ولم يحصر ثهوته طى أ.د صما وقال : ” والسلسيف 
رضي الله تعالى عنهم لم يجصروا ثبوت الحم في غير ماعز بطريق الدلالة 
بل انما مظوا به » فيجوز أن يون الحم ثابقا بعبارة النصود لالت * ۲" 





)١‏ حاشية الرهاوى مع اين ملك ص: باه ١‏ أخرجه البخسازق 

0 ومسلم في صحیحہما من حد يث ابن ماس » أنظر : البغارى : 
۸ + صلم : ۳۱۷/۲ ع اللؤكلوة والمرجان : 1۸41/۲ ۰ 

؟) حاضية الرقاوق : ص إإه» 


کک .أت 


وقد أوجب الامام الشاقعي رحمه الله سجدة السهو على من زاد 


أو نقص في صلاته عدا بدلالة النص . 


ومو يرى أن سبب وجوبيتها هي لتمكن النقصان في 
صلاته وعذا المعئى موجود في العمد وزيادة وواذ! وجيت 
سجدة السهو على من أخطأ في صلاته سهوا فمن باب أولى أن 
تجب في الت ى وجبت سجدة السهو لأجله موجودة في المسد 
وزيادة لان فاعله قاصد ذلك على عكس المخطي* سهوا. “١‏ 

وقد خالف الأحناف رأى الشافعي واعتبرون استدلالا 
فاسدا + لان سيب موجب السجدة هو السهو » وقد نص على ذلك 
حد يث الرسول على الله عليه وسلم : ”لکل سهو سجد تان يعن 


السلام” 5 وني رواية : * بعدما يسلم ” والرسول بين 





لل 
۲( 


أصول السرخسي : ۲/۱ + کشف الاسرار ۾ ۲ رهم » 
رواه ایو د اود وابن ماجه عن ثوبان بسند ضميف لان في اسناداه 
اساعيل بن عياش وفيه مقال : قال البخارى ۽ اذا حدث عن 
آهل بلده : يعني الشاميين فصحيح » وهذا الحد يث من 
روايته عن الشاميين ٠‏ فتضعيف الحد يث به فيه نظر . انظر : 
سنن أبي داوب : ۲۳۹/۱ »سنن این ماجه ۽ ۳۸٥/١‏ 0, 
سبل السلام : ١/۷ء)‏ . 


أت ەز ~~ 


فيه حك السأهي في صلاتة والسبب الموجب هو السهو ولم يضلح أنْ يكون 
السهؤد ليل الع أى:.؛ الوجوب في السو د ليل الوجوب في الب 
والسهو ينمدم اذأ كان أشنا . ٤ "٠‏ 


٠‏ - وما أوزد ة السرخسي ليذه الذلالة من تصوض ألسنة ماروى أنه 


صلى الله غليه وسلم قال في البزة ‏ ” انها ليست بفجسة انبسا 
من الطوافين عليكز والطوافات ٠۶‏ 

دل الحديث بمبارته على أن الهرة ليست بنجسة لأنها شن 
الطوافات . ۰ 1 
ود ل أيضا بطزيق دلا لته على أن كلا من الفأرة والحية ل 


تكن بنجسة ء لأنهما من الطوافات مثلها ٠‏ فيثبت جكمها في 


الفأرة والحية بطزيق دلالة الحد يشم لأنه يتبادز الى ذهن كل 
من له معرفة باللغة الحربية , أن الحلة التي توجد في الهرة والتبي 

من جلها شرع الحم ؛ توجد ایا فيہما وهي الطوافة ويتثبت حكم 
عدم النجاسة لبما يطريق الدلالة + ”1” 





(1 
Ef 


أصول السرخسي 6 ۲۲۸/1 + لشف الأسرار : ۲۳٠/۲‏ + 
تمام الحد يث كما يلي : ”عن كبشة بت كديا بن مالك - وكانت تحت 
أبي قتاد ة - أن أبا قتاد ة دغل فسكيت له وضوءا فجاءت صرة 
فشربت منهة » فأصفى ليا الانا* حتى شريت. قالتكيشة: فرآنسي 
أنظر اليه » فقال ۽ أتعجبين يا ابئة أشي ؟ فقلت ۽ نعم » فقال : 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ۽ ” انها ليست بئجس 

انها من الطوافين طيكم والطوافات * رواه الخمسة , وقال الترمذى : 
حديث حسن صحيح . "أناثر ۽ الترمذی ۽ (/09 , ابوداود : 
۱/١‏ + ابن ماجه ۽ 117 #ثيل الأوطار : 4/۱1 ۰ 

أصول السرغسي : ۲۲/١١‏ . 


5 0-7 

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضه ۽ ” انه دم 
عرق انفجر فتوضقي لكل ضلان * ١‏ . 

والحد يث د ل بغبارته على ايجاب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة . 
ويد ل أيضا بدلا لته على ثبوت هذا الحكم في ساعرالد ماء + :“التي 
تسيل من العروق فيثبت حكم.ايجاب الوضيوء على كل من سال د مه 
من عرقه بمطريق الدلالة , لأن المعنى الذى يوجد في الحد يت 
والذى ثبت الحكم من أجله يوجد أيضا في سائر الدماء . وكل 
عارف باللغة يد رك أن العلة في النستحاضة هي نف سالملة في 


ساعر الدلاه . ۲ 





(۲ 


أصول السرخسي : مين » وتوجد روايات مختلفة لد ی علماء 
الحد بث في هذه المسألة » وقد ذكر الشوكاني ۽ عن عاعث ل 
رضي الله عنها قالت ۽ ” قالت فاطعة بنت أبي , حبيش الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم :. اني امرأة استحاض فلا أطهر أند أع الصلاة؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما ذلك عرق ولبس بالحيضة 
فاذا أقبلت الحيفة فا ترکي الصلاة قافا ذهب قزرا فاغسلي 
عنك الدم وصلي ” رواه البخارى والنسائي وأبو د ارد ٠.‏ 
وقي رواية للجماعة الا ابن ماجه ۽ ” فاذا أقيلتالحيضة فد عي 
ایام فاذ۱ا اد يرت فاغسلي عنك الدم وصلي: ”. . زاد الترمذى 
في الرواية : © وقال : ” توضئي لكل صلاة حتى يجي * ذلك 
ا * وقي وواية للبخارى : * ولكن د عي الصلاة قد ر الأيام 





التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ” » نيل الأوطار ‏ : 
1/1 ل : ۲٠۳/١‏ ءتلخيص الحبير في تخريج 
أحاد يث الرا فعي الكبير لاين حجر المسقلاتي : 1۷/١‏ - 


ê ¢. 31A‏ ونشر : عيد الله هاشم اليماني المد يني بالمد ينة 
المنورة سنة : ۳۸٤‏ ب 1۹14م ء 


أصول السرخسي : ۲۲۲/١۷‏ . 
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الغرق بين دلالة النص والتياس الأصولي 





كل من دلالة القص والقياس الأصولي وان كان منهجا لا ستنباط 
الا جكام من النصو ص. لدى جمهور الأصوليين الا أدهما متفاوتان فى مدق 
قوة الخجية بالنظر للأساش الذى يقن عليه وهنو العلة لوجود الفوارق 
الأساسية بينهما . 

وقبل أن نبدأ بذكر النقط القارتة بيئيما ولابد أن صر" 
محل , الا تفاق بين د لالة النص والقياس الأصولي » وهو : ؛ الالحاق أى 
نما تتفقان في مجرد الحاق ر منصوصة ليها بواقعة ورد ت فلي 
حمقها نص لا شتراكهما في معنى متحد . 

غير أن هذه الصورة القياسية الئادرة أو المشابهة بين دلالة ' 
النص والقياس لا تقتضي الغا* الفوارق الاساسية بينبما ألا وهى : 
ب أن الملة المستوجبة للحم في دلالة الئص واضحة وظاهرة حيسثك 

تفهم بمجرد اللغة ولهذا! يستوى في شهمها المجتهد وفيره لوضوحها 

وتباد رها للذهن في أول الأمر من غير حاجة الى الرأى والا جتهاد”3” 

وأما في القياس الأصولي غهي لاص رك الا بالرأى والا جتہسناد 
لخفاءها وغموضها ۲ ولابد من توافر شروطه المقررة عند الأصوليين فسسي 


طريق استنباطه . هذا وقد رسم الأ.وليون منهج استنباط العلة فسسي 





٠ ۷۲/١ أصول البرد وى مع الكشف.ى‎ ..)١ 
كشف الاسران : « بسع لا.‎ ١ 181 ؟) التوضيح على التقيح : زر‎ 


A= 


القياس وسموه..” مسالك !إلغلة * ووضعوا شروط] معينة يلتزدها المجتبد 


في استنباطها ', واشترطوا أيضا” أن يكون القائنس مجتنهد ا لكي يستطيع 


يم 


أن يفهم' غموضها وخفاءها باجتباده ورأيه ۲ ٠"‏ 
ب د أن دلالة الئنص قطحية ء ووجه ذلك : أن تكون:الملة متحققبة 
في الواقمة التي تثاولها النص , ومت.ققة أيضا في الواقتعهة 
الجد يد ة التي لم يتناولها القض بصفة قطحية سواء أكانت مساوية 
للواقمة المنصوصة عليها في الحم لتضقق النعلة فيهما بنسببة 
متساوية قطما كما كانت في آية أكل أموال اليثاى ١‏ آم كانت 
أولى بالحكم .من المنصوص عليها كما ذكرنا في دلالة التص التأفيف ٠‏ 
على الضرب . ا 
فالا حكام التي ثبتت بهذه الدلالة في الوقائع الجديدة ‏ أولية 
أو ساواة ب كالثابت بالئص قطحا . وعو ماقاله البزد وى في أصوله,. 
" انه يعمل عمل الس * ”71 
وأما القياس الذى مناء الرأى والاجتهاد فدلالته على 
الأحكام ظنية لأن منهج تحوف؛ العلة فيه عقلي قائم على الا جتان أ 
بالرأى » لذلك فعلته مظئونة ومابينى على الظن فهو ظني . 
ج عند تمارض الدلالة والقياس تقدم دلااة النص على القياس لأن 


دلالة الأول دلالة قطعية وأا في الثامي : ضلالته ظنية لتكون 





. ابن طك صنو يرون‎ )١ 
أصول البزد وی : 5/كلاء‎ )۲ 


ARN عد‎ 


علته منیا على أساس الرآی والا جتبك والتن تكؤن دلالتيسم] 
قطعية تقدم على التي دلالتبا ذنية "51 م 

د تثبت عن طريق دلالة النص الحد ود والكفارات بخلافهالقيباس 
فلا يجوز اثياتها به لأن الحدود ص را بالشبهات 31 ,وستتكلم 
عنها في ثمرة الخلاف بشكل مقصل أن شاه الله . 





. 1٠1/1 * التوضيح على التنقيح .مع” التلويح‎ )١ 
٠. . (04 #المرقاة معالمرآة ۽ ص‎ 1/١ : ٠ ؟) التلويح على التوضيح‎ 


ETE 





لق جرى الغلاف بين علماء الأمول, من الحنفية والمتكلسين حسول 
ولف جر ټین و من 
تقسيم دلاالة النص » هی ل هب بمعضمم اليه ة وامتفع الآ خزون مته » وكل 
واحد من هذ ين الغريقين أت ل ببمض من الأدلة مرهنا لما ذهب 


اليه . والآن نذكر مدهب كل نري وموقيد أته التي اسف عليبا . 


أ ذهب الفريق الأول الى تقسيم دلالة النص ألى أولى وساو ث 
وهم صرحوا بأئه قد يكون حم السكوت عله أولى بالحكم من المنطوق 
لكون مناط الحم أكثر توافرا فيه من المندلوق ٠‏ كما يمكن أن يكسسون 
ثبوت حكر المسكوتحنه مساؤيا ببالحكم من النشطوق به ليكون منساط 
الحكم طى حال واحدة من التواثر ثي المنطوق والسكوت . وقد 7 
رأينا ' أن هو * ركزوا على شرط. واحد ألا وهو : عدم كون المعنى 
في المسكوت عنه أقل مناسيسة للحم من المتطوق به سواء گانست 


هذه الدلالة أولويةأم مساواة , 
م مساوا 


وأصحاب هذا الرأى هم جمبور الحنفية + کكالبزد وى ء 


والسرخسي. واين. الساعاتي وفيرهم 3 وهو ظاهر كلام جصهور 


_ الشافمية أيضا على .ماصرج به الزركشي, ”". 


۱) أصول البدوف مع‌الکشف : 11/9 فما يده » أصوال السرخسي 
١ ۲۲/۱‏ بد يع النظام لابن الساعاتي 5 ورقة” ۳ ” میکروفلم . 

؟) انظر ١‏ ارشاد الفحول للشوكاني ص :ر۷٠‏ » الطبحة الأولى 
بمطيمة البابي الحلبي وأولا د مبمصر سئة : 2 . 


ا 


أمثال الغزالي "١‏ وخر الد ين الراى "5" وأتباعبما الذين جملوا دلالة 
النض أو مقهى المؤافقة قسمينء قارة تكون أولى 1 تا رة تكون مساويا 2 

وذ كر الأسنوى في شزحة للمنباج أن.القاضي البيضاؤى اسك 
قال ذلك , وقال الأسنوى ۽ * ومثل المصئف بمثالين. اشارة السسى 
معنيين ء أحد هما : أن مقتني الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق 
كالمثال الأول وقد يكون مساويا كالمثان الثاني 0 

وس ابن السبكل ا أيضا الى أعلى وساوى الا أنه اختلنف 
في الامطلاح حيث تسمى للأولى : قحوى الخطاب » وللساوى : 


لحن الخطاب. 1١‏ وهووأن كان مخظفا ني التحبير والاصطلاح عن 





 )1‏ ا هوء معت بن محمد الخزالي اہو حايد حجة ألا سلام فقيه وأصولي 
الشافعي توفى ۽ سنة .مه ء أنظر : شذراتالذهب: 
0/4 ء الفتح الصمين : ٠ ۸/١‏ 

)٣‏ شو: محمد بن عموبن الحسين بن علي الرازى الطقب بفخر الد ين 
الرازى الفقيه الشافمي الأصولي توش ۽ +.وده . انظضر : 
وفيات الأعيان : ع /يرع؟ »الفتح المبين : ۷/۲) ٠‏ 

) وصد الله بن محند بن علي البيضاوت الملقب بناصر الد ين المعروف 
بالقاضي وهو من أبرز فقهاء الذانحية, توفىسنة : ٠۸٥‏ ها . 
انظر ۽ شذرات الذهب : م/ ۳۹۲ ٠‏ طبقات الشافمية: ۸/ ۷١٠٠ء‏ 

0( نهاية السول مع المنهاج : 1/ 197لا ٠.‏ 

ه) وشو : عد الوهاببن علي بن عد الثافي . أبونصر تاج الد يسن 
السبكي الشاقمي الفقيه الأصولو, توفي سنة : ١۷۷ف ١‏ انظر : 
شذرات الذهب + 1/<1؟؟ © الفح العهين: 3926/5 . 

)0 جمعالجوامعلاين السيكي : 561/1 ٠‏ 
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غيرهم - فلا مشاخة في الاضطلاح . تان توله يشير الى موافقته بالتقسيم . 
ويوءيد ماقلنا كلام شارحة ¿ حيث تمقية بالذهاب الى تقسيم مهلم 
الموافقة الى الأولى والمساوى ء ثم مثل للأولى : “اية التأفيف وللمساوى 


آية أكل أموال اليتاس . ”1” 


د ليل القائلين يكتسيم ألدلالة 





استدال القائلون بالتقسيم وقالوا : اتا نملم قطما أنه كثيبرا 
ماليفهم ثبوت حك المنطوق للمسكوت معدم أولويته بالحم لفهم المناط 
الفة كما في تحريم احراق مال اليتيم من تحريم أله ظلما واهدار هذا النحو 
من الدلالة مما لاوجه له اذ بعد فرض فهم شوت حك المنطوق للسكوت 
لفهم المناط لغة, كما هو موضوع النزاع لا وج لاهد ار هذه الدلالة. ”75 

وقد رد صاحب ” فواتح الرحموت ” على الذ ين يقولون بعسسدم 
التقسيم ويشترطون في دلالة النص الأولوية تائلا + ” بأن اصدآر هذا 


الئحو من الد لالة غيرلائق اللهم الا أن تجدب اصطلاح ” " 


ر المحلى على جم الجوامع : 5241/5 . 
؟) فواتح الرحموت مع مسلم الثموت؛ 5/1 .ع . 
(r‏ المصد زر نقسه : ۰۹/۱ ۰ 


= 77 هس 


هعد عرض رأى الفريق الأول الذف يصح تقسيم دلاللة 

النص : يجدر بنا أن نحلم حقيقة هنين الزن 5 

أ دلالة نص أولي - فهي : بلالة اللفذل على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه لا شتراكهما في معئی يد رك كل .من له معرفة باللفة 
العربية » وذلك المسكوت يكون أولى .يالحكم من .المنطوق به . 

ب دلالة نص ساوى فهي : ثهوته حك المضطوق. به للسكوت عتنه 
بطزيق مساوى وبعبارة أخرف : تكون العلة في المنطوق به 


الأملة لبذين القسمين 





وقد.' ذ كرتا كثيرا من الأ مثلة للك ين القسمين من الدلالة 
خلال استعراض الأمظة التطبيقية لدلالة النس: الا :آنا سنذكر هنا يعضا 
منها على سبيل الفائدة . 


مثال للأطسى : 





١‏ - قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف ولا تضهرهما ) ) ١‏ , وقد 
دلت هذه الآية الكزيمة عن طريق دلالتها الى تحريم الضرب والشتم 


من باب أولى » لأأن السب في تحريم التأنيف موجود وزيادة فيهما وهو 





٠ )١‏ أسورة الاسرا ۽ آية سر * م 


- 1 


الأذى ‏ » واذا حن الله عر وجل التأقيف للؤالد ين » قسن 
ياب أولى أن يحرم الشمم تم والضرب من أنواع الأذزى لأن الملة 
التي توجد في التأفيف متوفوة في الضوب والشتم وزيادة , انا 1 . 
قان دلا لتها دلالة أولوية وليست متسارية . وقد رأينا أنالواقعتين 
ليستا متساويتين ني العلة ء لأنبا متوافرة في غير المتصسوص 
عليها بصورة أقوى وأشد عن المتضوصض عليها ,.ولذ! کاننسست 
أولى بالمكر ويقال حينكذ أن النص يدل عليها بالطريسسق 
الأولى . 517 
قال الله تمالى : (( فمن يحمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعسسل 
مثقال ذرة شرا يره )  )‏ والآية » لتبدلالتها على أن . الله 
سيآخف المومنين في أكثر من ذرة سواء أكان في الخير أم في 0 
الشر لأن من يآخذ في الذرة فمن * باب أولى أن يآخذ فيا 
فوق الذرة . 1 
قوله تعالى ; ( ( E E‏ وأخواتم وسماتكم 
وخالا تكم ونات الأخ نات الات ت الخ )) ٣‏ . 

والآية الكريمة د لت بعبارتها” خلى تحريم ماف كرن من التنساء 


8 


والدئة في تحر يمها هي :. ” الترابة * وهذه القراية موجودة 





(3 
(r 


أصول السرخسي : ١ ۲۲٠/١‏ كمف الأسرار + ۷٤/١‏ . 
سورة الزلزال : آية” ۷ و ۾ 5م 
سورة النساء ۽ آية ” 


“۲ = 


وزيادة في الجدات وفي بناتالاأولاد ١‏ لأن الجدأت أقرب 
متهن » وكذ لك بفأت الأولاد» لأيهن الحفيدات . ۰ 

فان ثبوت حكم الضكوت عفة هدا في هذه الآية أولى سن 
'الشطوق به لأن ألملة الموجودة في المنطؤق متوافرة وزيسادة 


في السكوت . 


مشال للساوى. : 





١‏ - قال الله تغالى : (( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلسا 
انما يأكلون في يطوتهم ارا وسيصلون شعيرا )) ١‏ . 
فهذا: النص القرآني يدل بعبارثة على تحريم أكل أموال اليتاى 
ظلما ذ والسبب في تحريمه هو + أثلاف وتضييح أموال اليتاس . 
ود لت الآية بدلالشها على تحريم احراقها وتبد يدها والتقصير 
في المحافظة غليها من قبل أولياء اليتاسى لأن ذلك يعتبر أكلا 
ظلما لأأموال اليتامى » وقد لا تتا أن ثبوت حكم المسكوت عنسه 
يكون مساويا للمنطوق به هنا > 717 


؟ - ومن ذلك قوله تعالى : (( فلايأيى الشهداء اذا مادعوا ))۲ 





0( سورة النساء : آية ” وو" 
؟). كشف الأسرار : زربملا ء 
؟) سورة البقرة + آية ” إ۸ *. 
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وقد د ل هذا النص بحبارته على حرمة الابا* عن الشهادة عن 
طلب. الخصم ء والح معلل لخة تييع الحق . 

وهو يد ل بطريق دلالته طى حرم ایا من لم يطلب مه أن 
یشهد ولکنه يعلم أنه انا لم يضبكد ضاعالحق لأنه لم يحضسر 
الحاد تة غيره , هكذا ثبت حك المسكوت عنه بقد ر متساو سلع. 
ماكان في المنطوق به لوجود. العلة نيما بنسبة واحد ة 8 
قال الله تعالى : (( والمطلقات يتريصن بأنفسين للات قرو "٠‏ 

دلت الآية عن طريق دلالتها على وجوب اعت اد المرأة التي 
وقعت الغرقة بينها وبين زوجها بالفسخ » والعلة المشتركة بيسن 
المنطوق والسكوت هي : التمرف على براءة الرحم وخلوه مسن 
الخمل وهذه الملة قد تحتقت في المرأة التي . وقعت الغرقة بالفسخ ٠‏ 
بقد ر متساو سبح المرأة العامة التي ورد تفي الآية بسب تور 
الملة بيئهما بنسبة واحدة , 

هذا.: وقد ذهب بطض المتأخرين كملا خسر الى تقسميم 
هذه الدلالة .الى أربحة أقسام مضيفين الىكل متها قسسي الجلي 
والخفي ء.ومشلوا لكل واد متبط بمثال. كما يلي 6.. 
مثال الأعلى الجلي : كالشتم والضرب. الطحقان .بالتأفيف المتصوص 
في آية التأفيف: (( ولا تقل لما أف )) وهما؛: كالتأفيسيسف 
في الحرمة بواسطة الأذدى , والشتم والضرب في معتى الأذى أعلى .. 
وأجلى من'التأفيف وهو فيبمط أتوى :7 





٠” سو البقرة : آية مع‎ )١ 
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؟ - الأعلى الخفي + نحوالاأكل والشرب ثي نهار رمضان الملحقيسن.. 
بالوقاع المنصوض في وجوب الكثارة بواسطة الممتى الذى يفم 
موجبا للكفازة في الوقاح وهو كوئه جناية مطلقة على الصنم + 
فان جوب الكفارة في الأكل والشرب أولى من أيجاب الجماع . 


وأماء خفاو*ة فلأنه قن خفي حثمة عى . بعض الفقهاء كالشافمي 
رحمه الله لذلك فهو أتكر هذ م الدلالة وذ هب الىعدم ايجساب 
الكفارة بالأكل والشرب بل بالجماع فقن ١‏ لأن الملة عند ء ليست 
افساد الصوم بل الجماع فقط . فعلق الحكم بجناية مقيدة 


بالوقاع لابنفس الجناية المطلقة وهي الافطار . ١‏ 


»؟ -. الساوىالجلي : كثير الاعرابي الملحق بالاعرابي الذئ ورد 
النص في حقه في. وجوبه الكفارة علي" يسيب الجناية على صسم 
رنضان 777 . وكما هو محل أن النهي صلى الله عليه وسلم ما أوجبها 
على الا عرابي.. لكونه اعزاييا أو صدابيا بل أوجيها بسبب هتكه. 
حر ركان + 131 ففجت الگا على كل من متاك جرنته يذاه 
الجناية , فالملة في المسكوت والمشطوق, متؤفرة بقدر متساو . وهو 


جلي لأن العلة المشتركة بينهما بيلة واضحة حيث لأغموض فيها. 





)١‏ اللتزيد “من المعرفة ١ء‏ أنظر ص :ويم -؟ه 


5( وقد سبق. ت كر حد يث الادر بي وتغريجه :, انظر ص : ۸٩‏ 


فوقوم 


> نن األساؤى الضف 6 كوجوب الكقارة على المرأة الثي جانمبيا 
ا في نهار زنضان معد أ الحاقا بالرجل الذى واقع امرأتيه 
في نهار رنضان وَالْذّئ أوجب طیه الرسول خلى الله عليه وسلسم 
القفازة ببب جنايته فالحكم. متساو بين المشطوق به والسكبوت 
عه لتحقق العلة وهي ۽ الجناية في المسكوت والشطوق بشكببل 
شتاو : 
عة ه الد لدلة خفية + لأن المئة فيا قد خفيتعلى الاسام 
الشافضي رخمه الله ء وهنو 4 لم يقهم من حداياك النبي صلى الله عليه 
وسْلم أنه يد ل على ايجاب الكقازة للمرأة. يل فحت الى أن .قول الزسنسول 
صلی الله عليه ولم يد ل "على عكسة , لاله صلى الله عليه ويلم إن فيك 
حكم جثاية الرجل لاحكم جلايشما ف ولق وجيت الكثارة عليها لكان النيسسي 


مم 


صلی الله عليه وسلم بين في جاتهها كما بيّن في جاتيه . ”7 


ب أ الفريق الثاني ۾ فف هبوا الىعدم تقسيمها للساوى وحصرما 
بالأولوية فقط وهم يرون ضرورة کون ٠.المسكوت‏ عنه أولى البح سن 
المنطوق بهلأنه في هذه الحالة بيتون أمد مناسبة للحكم في محل 
'السكوت بالنسية للممنى الذى متوفر ثي المنطوق به . 





)١٠١‏ المرقاة سعالمراة ص + 16( .ه٠٠‏ , مذكرة أصول الفقه 
' على ” روضة الناظر ” لابن ت اة للشيخ مج أمين الشتقيطيبي 
عضن : و 6 من مطبوغات الجامخة الاإسلاسية بالد ينة المنوزة 5 
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وذ كر الشوكاني يأن راد. هذا القول هوالامام الغاقسسسي 

رحمه الله 2٠١‏ ونقل قوله امام الحرنين في " البرحان * حيث قال فيه : 
* ونحن تورد معاتي كلامهى يعني الشافعي ب فما ذكره قال 5 النقيم 
قسخان : نفههم نوافقة ومشهوم مخالفة آنا مهم الموافقة فهو : مايسدال 
على أن الحكم في البمكوت عنه موافق للنشطوق به من جهة الأول » وهذا 
كتتضيص الرب تعالى في سياق الأمر ين الوالد ين على التي عن التأنيف 

فاته مشعر بالزجر عن شائر جهات التمفيف ” "1 وهو ظاهر كلام 
الشيخ أبي اسحاق الشيزاق في اللمح ۳ أيضا . , وه قال الآسدى 


وابن الحاجب وكثير من علماء الشافصية كما صرح به صاحب تيسير التحرير: '؟ 





۰.۷۸4 : ارشاب القحول‎  )١ 

) : اليرهام لامام الخرمين ء ورقة ۽ 1۲۲-1۲١‏ ن ضرقي مؤكز 
البحث العلمي يجامحة الملك عمد العزيز بمكة المكرنة ٠.‏ 

0) قال في اللمع : ” وما أشبه مما ينص على الاد نى لينيه على الأطى 
أو على الاعلى لينبه به على الأولى ” ثزهة المشتاق لمحمت يحيس 
ابن الشيخ أمان ص: ٦ه ١»‏ مطبحة حجازى بالقاهرة ‏ مكتبة 
العلمية لعبد الفتاح ضا وأرلاده بمكة ٠‏ 

)0 التحرير مع التيسير + 94/١‏ 4 نختصر ابن الصاجب: 


ا الى 


- ماله 


'وقال الآمدى. بعد أن ن ذكر جما من الأمثلة :لعفبو الموافقسسة , 
” والدلآلة في جميع ست هالا قسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأد نى على 
الأعلى أالأعطى على الأداتى ويكون الحكر في محل السكوت أولى مته فسي 
نحل النطق ٠‏ ء ؤائما يكون كذ للك أن لوعرف المقصود من الحكم.في محل 
النطق من سياق الكلام ٠‏ وعرف أنه أشد مناسبة وأقتضاء للحك : في مصسل 
السكوت من اقتضاءه له في محل النطق * ١‏ 


د ليل القائلين بعد م التقسيم £ 


:وقد اختج هولا* فيما ذهبوا اليه : أن السكوت اذا كان 
أعلى بالحكم: :من المنطوق فمن السمكن ان راك اتحاد میا بالحكم جزسا 
لبمد أن .يكون هناك احتمال للتحيد في شثهوت الحكم المنطوق -نظرا لأولوية 
السكوتعنه باالحكم من المنطوق . 

وأا في: المساواة . فاذ1 تدققت الملة في الواقعتين المشتركتين 
فيها بقدر متساو ., نفي هده الحالة يقبت احتمال التعيد في وت الحم 
بالمنطوق » لأنه قد يكون ايراد الواقة المتصوصة عليها لاعتبار تحبدئغير 
معقول المعنى أي قصد الشارع ايراد ها في الئص على سبيل ‏ الحصسر 
لحكدة قصد الشارع التي لايسعنا اد راكهبا , واذ! ألحق المسكوت 
بالمنطوق معوجود هذا الا حتمال كان الالحاق بطريق القياس لا بطريسق 


دلالة الخص . 7 





0 الاحکام ٤‏ للدي م وروت 
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فؤاتح الرحموت مع مسلم التبوت : 204/1 » تقسير النصو 
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- 199 > 


وألا -تمثيله للساوى بقوله تصالى : (( ان الذين يأكلون أبوال 
'اليّتاى ظا اننا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سميرا )) 37 ,ابنساء 
على د لا لته على حرمة الأخذ .الساوى للأكل في الاعلاف ٠‏ , فليس من تبيل 
مضهوم النوانقة فان جربة الأخذ لاتفهم من حرمة الأكل عرفا , ألا تسرى 
آنه لوقيل ۽ لا تأكل الققاء أو البندباة مقا لا يقهم منه النهي عن الا لاف 
فحرمة الاخ إن كانت مستنداة الى الآية ف ا الغر لآ من طرق 
مفهوم . 

هذا توضيح أناقالوه في الا ص لال على مان هبوا اليه من عدم 
التقسيم . 


ثمرة الخلاف ورأينا في ذلك م 





واذا قيل : هل لهذا الخلا شرة مع اتفاقهم على ثبوت هكلم 
النطوق . للسكوت المساوى والعمل به ؟ ..١‏ 

قلنا : نعم له ثمرة وهي : أن الذ.ين يذ هبون الى تقسسسيم 
الد لالة الى أولى أو مساوى يشتون حكر الشاوق به للسكوت عنه - أولوية 
كانت آم ساواة ‏ بطريق النص المقابل للتياس وكلا القسمين يسسدلان 
على مد لولهما بطريق النص فيأخذان حك المنصوص كا أشرنا اليه سايقا . 

وأما الذين يصرحون بأن دلالة النص منحصرة للأولى فقط فهسم 


ينفون شوت حكم السكوت؛: الساوى عن طريق الئص يليتبتهوته بطريسسق 





)١‏ سورة النساء : ية .م 
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القياس ٠‏ ويفرقون بين ماتجرى عليه أحكام ' القياس وبين مايأخذ حكم 
المنصوص.. ْ 


الرأى.. المختار عند نا :: 


بيّنا فيما تقدم د ليل كل من القافلين يتقسيمها الى أولسى 
ومساوى والقائلين بعد سبا » وضه :!تضح لنا ۽ أن القول الراجح الذى 
تماد ليله هوناذهب اليه الجمهور القائلين بتقسيم الدلالة الى أعلسق 
وساوى لقوة حلجتهم فيما هبوا اليه حي تى سيق أن صرحوا بأ 
قد يكون «المسكوتعنه في أمشهوم الموافتة أو دلالة النص أولى بالجم نتن 
المنطوق ء وقد يكون مساويا له فيه ٠‏ وهم لم شترطوا فيا الأولويتة 
بل اكتفوا باشتراط أن لايكون المدنى في المسكوت أقل مناشية للحكم شه 
في المنطوق . 

وهو الرأى .المشتار أيضا عند الشوثائي, + وقال في هذا الصداد : 
* فقد جعلوه قسمين : تارة يكون أولي 4 وتارة يكون مساويا » ومسو 
الضو اب , فجملوه. شرطه أن ٠.لايكون‏ النحئى في المسكوت عنه أقل مناسبة 
لحك من المعنى النطوق به . قال الزركثني : وموظاهر كلام الجمهور_ 


ا رم عه 





0 انظر ع ارشاد الفحول للشوکاني ص : ۱۷۸ . 





ْ َك للق آنأ تقاميا كب التق مين من طا أصول الحتفيسية 
كاليك وی :و الس رخني لم یه ا أشماوة حول تم هذه الدلالة التق 
غطمية وظاية + بل نلاحظ أن ن كلا سما قد عرف دلالة النص دون أن , 
يها بالقطيمة أو الظيية وأفتنا سج : تحرض موضوع تخديد الفارق بینم ا 
ا القياس ا مولي . 
0 وکا فہم سن ترادا في دلالة اند نيا : توم بمجسسود 
امصعرفة ة اللغة بد ون جتان واستتهاط والحألم باللفة العربية يد وك مجر 
سعرفته يوت حكر المفطوق به للمسكوت ةلوجو محثى وهو ب العلسة ‏ 
ا ینپا التي توجب ذلك الحكر م 

وق رأينا ذلك في آية التأفيف التي ذلت بطريق الدلالة علسى 
: حرمة الضرب وإلشتم وفيرهما لوجود المحئى المقصود نن التأفيف وهو ' 
الايد والايلام للأبوين ‏ في الضرب والشتم ٠‏ وهذا الممنى يدرك كسل 
عارف باللغة الحربية سواء أكان مجتهد! أو لخوا لوضوحها وتیاد رهسا 
للذ من ٠‏ ولذلك لم يشترط في قهم طتها أن ن يكون الباحث حث فقيها مبسرزا 
امنيا بارت ويكتفي بان يكين عالما مالغد العربية فقط . وقد أشسار 
اليه شمس الأعمة بقوله ‏ ” ويشترك في معرفة دلالة القص كل من له بصر 


في معنى الكلام لغة ا 3 





2 1/9 6 أضول السرخسي.‎ )١ 


ات ¥ 


اومن العلاحنظ: في أصول اليك وى ' أيه لم يتحزض حين “تعريقه هذاه 
الد لالة الى تقسيم القطمية والظتية ة فق قال رحن اللهاقي مسقا 
الضدف :و ”وما الثابت بدلآلة القّص ضا ثبت بمعنى التص لغسيسة 
لا اجشهاد1 .ولا استنباطا © 1„ والمقصود من كلامه::”” لاأ اجتهان! 
ولا استثباظا ” هواء ‏ القياس الأمولي الذى يثبتبالا جتهاد والرأي ٠.‏ 
وأما شمس الأكمة فقد سلك سنلكف البنؤد وی في هتا الموفصسسوع 
وأوضح بان ن الد لا لة ثبت لغة على عكس التياس الذى بني على السرأى 
والا ستئباط أضلا '» وقال . رمه الله و ” ومن حيث انه نت بالمعتسى 
المعلى بالتص لغة كان دلالة التص ولم يكن قياسا ” “٣‏ وكا فهم سين 
كلامه آنه الم يشر ال ىالتقسيم المذكور بل حاول أن بوضح الفرق بينهسا 
وبين القياس قائلا: : بأن الغلة الموغودة في القياس تستتيط بالببسرأى 
والا جتهاد بخلاف دلالة النص التي تغيم بمجود محرفة اللفة . ,ثم ذكر 
جملة مق الأذلة من اللاب .والسنة وأ ان هذه الأ حكام ثبتتوبد لالسة 
النص:ؤلم تثيت بالقياس . ”5” 0 
غيز:أنا نجد عند يعض العتأهرين كالسناطتي ومد العزيز البخسارى 
:وكغال بن الهمام وغيرهم من المتأخرقن تقضيم دلا لة النئص الى قطمية وظنية . 





) “أصول البودوى مع الكشف ۽ رورمب -. 
)0 أصول السرخسي م 61/3 ١‏ 
¥( النضد ر السايق ٠‏ 


TF =‏ سه 
تاکز این ن السافاتي” في : الب ین : هذا التقسيم وذهب بالج 
آننها قسمان” و قط ية © وظتوة + وتال :۽ ٠‏ * وهذه على قسمين ۾ 
قطني" كنا مظنا #٠٠‏ وة ۽ كنا مطل ب قى أوجينا اكقارة على سن أفطر ‏ 
في ران ن بالا کل ا OT‏ 
۰ وتال عد الريك اهارق يخا“ ثم ان كان ذلك المعنسى 
انش تنلا قطعا كنا في تحريم التأثيف خاليلالة قلمية وان ناتسلا 
أن کون غيره هو المقضود ٠‏ کيا في ايجاب: :الكفارة على المفطن بالأكل والشرب 
ين يي * ۲" » وكما هو ظاهر قن جارف أنه یری بأن الملة اذا كانت 
معلؤلة ونتحققة في الواقعة الكي تماولما النص + ومتحققة أيضا في الواقعة 
غير المذ كورة فيه فالنص يد ل على ثبوت حكمه لبذ ه الواقمة الأخيرة بلالبة 
قاطمة فهي قظمية ٠.‏ وآما انا كانت الحلة. غير مقطوع پها في ا 
طهه'مأن يكون المعتى قد احتمل فيو فدلالته حيتقف ظنية ٠,‏ 





وأا كمال بن الهماج: فهو يحد أن تحد بث عن تقسيم المفهوم الى 
أولي وساو تعرض الى تقسيهه من حيث القطحية والظنية » وقسم دلالة 
النص أو مفهى الموافقة من حيث غلة حكمه الى قطعي وظني . ۴" 





)ا مديع النظام في أصّول الفقه لابن الساعاشي.» ورقة :جه » 
؟) ‏ كشف الأسرار : ارب 
)٣‏ اتيسير التحرير ۽ (/ه0 2 


5 0 


التم اسن التطمية والطفة | 





5 القطعية : وضن أن تون الملة أو المعنى ' المقصود مفهوءة مسسن 
التعن- لفلة ١ه‏ بحيف أن هذا العمنى يتحقق في الواقعة الببستي 
تناوليها:النض » ويتحقق أيضا في الواقعة التي لم يتناولها النص 
فضلا أن النص يدل على ثنوت حك لهذه الواقعة الأخيرة دلالة 
قاطنمة سوا* أكانت مساوية للؤاقعة المتصوصة في الجكر أم كانت 
وی به شہا . 

ب د الظنيسة : ومني أن تكون الملة غير مقطوع بها . في المتصوص عليه 
وكان تحقق الملة في الواقعة غير المتصوص طيبا ثابتا على 


سبيل الظن لا حتمالها أن تكون. هذه الطبة غير مقصودة , ”1 





(١‏ مسلم الثبوت مع” فواتح: الوحموت ” + ۰۹/١‏ » المرقاة سبع 
المرآة ,ا ص + 1٠ء‏ 


= 1 م د 


الأمطة التوضيحية على دالا النض القطمية 





قف ضرّينا بذلك أمظة ع يددة سابتقا م آلا اتاشنةكن هتا بعمضا 

عن الأأمقة على سبل القائدة والتوضيم > ٠‏ : 

١‏ ؤت قال الله عت وجل : (( خرمت طب أمباتم وبداتكسسم 
وأخواتكم وعبات وخالات وبحات الأ وبنات الأخت. :الى "٠)‏ 
قالآية. الكزية تفيد. بحبارتبا علن تحريم من ذكرن من التساء في 

الآيّة ٠‏ والمعنق المقصود لفة وألذى من أجله شرع الحكم هو القرابة 

النقتضية لنوع غاص من الاعزاز والتكريم م ودذ! المحنى متوافر أيضا فلي 
بثأت الأولان بصورة أقوى من بنات الأ هنات الأخت يسبب أن 
الحفيد ات ,أقرب منهن . وكلما زاد ت قوق الحلة زاب اقتضاءها , الحكم 

بصوزة أقوى E‏ 
والتص هنأ دال عن طزيق الدلالة طى: تهوت الحرمة بالنسبسة 

للجدات وبئات الأولاد بفحواء. » پل هن أولى بالتحريم سن تناولهنا 

النص. مارة . وبذلك فانا تجن بقطفية هذا الحكم في السكوتعنسه 
.وذلك لأن المعنى المقصود تحقق في الواقحة الثي ‏ لم يتناولها النسص 
قاطعة . والمعنى الذى من أجله شرع الحكم ( القرابة ) ق تحقشت 
في المسكوتعنه ( الجد ات هنات الأكولان ( طمن يسيب کون المعتى 
ال معلوما تومتحقدقا في الطرفين ۲ 1 





ا" سورة النساء ي * آلية عي * 
E: (4‏ 2 

؟) المناهج الاصولية وض 1إ . 

۳( المصد رالسابق : ۳٣1‏ .ا 


ككرت 


ون ذالك قوله تمالى ۾ (( ولا يأب الشہد اة اا ماد عوا 0 

عال هذه الآية بعبازتها على حرمة امشفاع الها هد عن أن اء 
شهان ته اذ 1 ماطلب أليه الخصم ذلك . ش 

والملة المفهومة من الثنهي لخة ي + ” تضييع الحسق ” 
على صااحبه لان في كتمافة لايصل صاحب الحق الى الق . 

وهذا الممنى المقصود لغة يوجد أيضا في امتناع من لم يطلب 
اليه أن يشهد ولكنه يمام أنه آنا لم يبهد طيه يضيخ الحق على" 
صا حبه لأنه لم يحضر الواقمة غير 

والآية صل بدلالتها على تحريم ذلك يسبب تحقق الملسسة 
الموجودة في الواقعة المنصوصة عليما في كلتا الواقعتين بنسبسة 
نساوية , 386 

وسعد هذا تقول ۽ أن دلالة الآآية اللعذ كورة على 'تحزيم امتنساع 
من لم يطلب اليه أن يشهد دلالة قطمية لكرته هذا المعنى معلوما 
عند عن لمر جالئقة المرولة راون ا ي 
الوقعتين فضلا أن هذا المحنى لا يحتمل غيره 57” 
وقد مثل عبد العزيز البخارى للدلالة القطمية آية التأفيف يسن 
3 ن دلالة هذه الآية الكريمةعلى تحريم الضرب والشتم وغير ذلسك 
عن طريق الدلالة دلالة قطحية وذلك سيب كوته هو المقصود 


٣ . لفبة‎ 





لا 


(۲ 
(r 


سورة البقرة : آية * ر م 
المناهج الا صولية : ۲۸ ۳~ ۳۲۹ . 


كشف الأسرار : ورعي ا ي 


- 17( ه 


وتال تعالى ع (( فلا تقل لبما أف ولا رهما )) ١‏ فهذه 
الآية تدل بعبارتها . كما يتا سانقا ن طى تبني التأقيف للوالد ين لوجود 


00 الايذاا" في التأفيف ١‏ :-* 
ود لت أيضا 9 طريق الدلالة على تحريم ايذا الوالد ين بأى نوع 
من أنواع الأذى ' كالضرب : والشتم لأ ن ايك اطعا أكبى من ايذا* التأفيف » 
واذ! كان قد حع الله التأقيف لاڈ اف “على الاب والأم ' فسن باب أولى أن 


يحم الضربٌ والشتم علييْما لوجون” معتى لايك 1 والا يلام فيهما وزيادة . 
والحاصل : أن ن دلالة النهي عن التأفيف على ت تحريم ايذ !* الوالدين 
3 نوع کان كالضرب والشتم والتجويح دلالة قطحية .»لان هذا المعنسى 
ملم ينا ا آنا في المنطوق به والمسكوت مه ٠‏ 
ومن الواح أن المعنى المقصود لغة في تحريم التأفيف والنهر 
المخصوس عليهنا اننا هو الا ياء" » ولاشك أن هذا المعنى يتحقق سبي 
0 أمثال الضرب ولش من أنواع الأذدى بيدا “٣‏ 
وق قال الله تحالى : . (( والمدالتات يتريصن بأنفسهن ثلاشسة 


قرو ) ) ۲ 


1( سورة الاشراء ۽ آية ” ٣‏ ” 


٣٣/١ : التوضيخ حلى التنقيح‎ ) ٠ 


«) أسورة المقرة ‏ : آية * وو 


* التقرير والتحيير : ٠/1‏ 11. 


FA -‏ سه 


فالآية الكريسة ال بحيارتها على وجوب الصدة على المطلقسة 
والملة المقضودة لغة من التص هي , التعرف على برا2 الرحم يلين 
من “الحمل +. 

ودلت أيضنا عن طريق دلالتها على اعص اد المرأة فيما اذا وقمت 
الفرقة بينهنا وبين زوجها ..بالفسخ حتى يقبت أنها حامل أم لا ؟ 

صحيح أن الآية لم تتناول الفرقة بالفسخ يل الفرقة بالطسلاق 
> الا أنهما : يشتركان في الجلة وهي : ( برا الرحم ) .انا فاتمد 1 فبي 
الحكر وهو : إيجاب الاععادعلى السرأة 7 “٠‏ 


وعلى هذا : ان دلالة الئص على وجوب الاعت ا“على المرأة التي 
وقمت الفرقة بينهما.بالفسخ ,دلالة قطمية ۾ لكون: الملة معلوبة ومقصودة 
.في المسكوتعنه . 
مل أمثلة دلالة التص القطحية أيضا توله تعالى : ( ( ومن مسل 
1 الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوت ه اليك وبنهم من أن تأنه بد بنار 

لايو ه اليك الا ماد ممتعليه قافا )4 ”9” ْ 

د ل الشطر الأول من الآية بحيارته على أن فريقا من أهل الكتاب 
لو ائقمنه أحد على قتطار فاته یو یه الى صاحيه بد ون ضياع وغيائسة : 


والسعني : المقصود هو الاأمانة ٠.‏ 





.-)١‏ : المناهج الا صولية ض8 ان ء أصول الفقه لمحمد 
البرد يسي ص : ۳1۷ ه ط ب 0 . دار النهضة العربية بالقاهرة 
سنة ۽ )وم وه س يلام . 


3 3 


۲) سورة آل عمران : آية ٠‏ ” م 


=4 هه 


| فانا فحكم قطما بأن الشطر الأول من الآية عاق عن طريق دآالته 
على ة الفريق . لو اعتمن عليه أقل من القنطار فائه:يوضبيه » لأأن سنن 
يكون أمينا على الكثير يكون أمينا جلى القليل من باب أولى . 

١‏ وفي الشطر الثاني كذلك أى ماقيل في الشطر الأول: يتا ل أيضا 
في الشطر الثاني على اختلافه في المعتى بين الأمانة والخيانة ادر 
ش وهكذ! : قد تحقق حكم المنطوق به في السكوتعنه في كل سن 

الشطرين لغة بدون اجتهاد ونظر » وحكمنا قطحية دلاللة.النص فيسسي 

کل ننا ان أن المعنى المقصود الذى اشترك فيه الشطوق :والسمكسوت 
معلى على سبيل القطع . 





() التقرير والتحبير ۾ 115/1 م 


و حي 


الإأمظة التوضيحية على دلالة النص الطنية ` 





وقد ذكر علماء الأصول الذين صرحوا بتقسيم هذه الدلالة السى 
قطمي وظضي عدد من الأمثلة من نصوص القرآن والنمنة النبوية » وسنذ کر 

بعضا منها : س 

١‏ - وق اختلفت]راء الأصوليين في ايجاب الكقارة على القاتل عداا, 
حيث ذهب فريق من الفقباء الى وجوب الكفارة فيه وذ هسب 
الآخرون الى عدم وجوهها . 
والذ ين يرون وجوبا الكفارة فيه هم : الشافصية » وهم أوجيوها 

بدلالة نص ورد في القتل الغطأ وجو توله تحالى : ( ( ومن قتل موثمنا 

خطأ فتحر ير رقبة موامنة ود ية مسلمة الى أهله آلا أن يصد قوا )) “١‏ 
والسبب في وجوب الكفارة على! لسةلي *عقد الشافمية هو : لا الخطأ 

نفسه بل ارتكابه الجناية على النفس المحصوبة بد ون حق » ولما وجيت 
الكفارة على المغطي * مع وجود الحذ ر المسقط فيه قن الممد مععدم ذلك 
العذر أولى أن تجب 4 لأن محئى الجناية ثيه موجود وزيادة فتجب الكفارة 
على القاتل عند! عن طريق الدلالة ٠.‏ وهم رأوا أن العلة في وجوب الكفارة 
بالقتل الخطاً انما هي للزجر عن القت ۾ ون لك في القتل العمد أولى 


فتجب الكفارة في القتل العمد بدلالة النص ١ ٣‏ وهذا القول رواية 





.” 4” سورة النساء* م آية‎ .)9١ 
٩ هر/١ أصو ل السرخسي : 947-5420/1 2ه التحر ير مغالتيسير:‎ (03 
فواتح الرحموت م 1/و. »> ١ء حاشية الا زميري. على المرقاة ۽‎ 


AT/T 


«11 =~ 


واي 

الا أن الفريق الثاني 8 وهم الحنفية والمألكية والحقابلة الفا 
الشاففية 3 ذلك لأنهم يرون عدم وجوب الكثارة ي القتل العمب بدليل 
أن الملة التي توافرت في القتل الخطأ لم تود قي الحمد وان أن: الملة 
الموجبة للكفارة ن في القتل الخطأ اتا هي تد ارف ماص ر من تهاون المغطي* 
مما تسبب الى اهلاك النثفس المعصومة . وصرحوا بأن ن الكقارة التي وجبست 
على القاتل المفطي * حسب ماود في القص دي مترد دة بين المقوهة والعيادة 
أى توجد فيها معنى الحقوبة والعبادة ١‏ من حيث أنها وجبت جبزاء! 
يجزره عن ازتكاب المحظور فيها . معنى الحقوبة + ومن حيث أنها تتأدى بفمل 
وهو الصوم والمقصون منها تيل الثواب ليكون قرا للذئب فيها معنى 
المبادة , 

وان ا کان ۽ فالواجب أن يتون سبیہاں اقرا ب E‏ 
والاباحة كنا كان في قتل الغطأاً ان ی مترد د بينهما » لأنه من حيسث 
الصورة رمى الى صيد اوالى كافر وهذا الفعل ئي أصله سباح + وسن 
حيث أنه مصاب آن ميا محترما فقتله بغير حق. يكون فمله محظورا فيصلح سيبا 
لها . وأما القثل العمد فهو محظور خش فلا يجوز أن يكون سببا للكفارة . 


والكفارةتسهو الصفائر لا الكبائر فالتقتل الحمد صو كبيرة محضة. ”؟ 





0 المغني لان قد امه بور اوج 7 

¥( أصول الشرخسي : YEY TET‏ ». المغني في الأأصول 
للخبارف. ورقة ب ؟. . » التوضيح على التتقيح مع "التلويح * : ۴۲/١‏ 
ه6١‏ »۰ كشف الأسرار : 15 قط يعد . 


“FY =~ 


وقد ذكر ذلك فخر الاسلام البكدوى ء٠‏ وأشاز الى عام صمسة 
استدلال الشافمي فيا وقال بن ” قلعا هذا الاست لا ل غلط ا لأن الكقمَارة 
فاد 3 فيها شيه بالمقهات لا تخلو الكفارة عن محتى العبادة والمشوهة 
فلا يجب الا .يسبب د ائر بين الحظر والاياحة والقتل الع بمنزلة الا 
والشرقة اقلم يطح نينا ع 95 

وقذ يمترض الفريق الأول قاعلا ۽ أنتم قلتم في مسألة وجوب:الكفسارة 
بالقتل العد انها لاتجب فيه . لأن سهبها ينبغي أن يكون مترد د۲ بيسن 
الحظر ااب والقتل الحمد ليس كذ لكوهو محذلور محض ولذ 1 ذهبتم السى | 
عدم وجوب الكفارة للذى قتل عمد! بخير حق : ' ش 
ش الا.أن حكم القتل بالمثقل الذى زصتم فيه يناقض رأيكر ذا ومتتباك 
ينيغي أ ن لا تجب الكفارة أيضا لأن القتل بالمشقل: ممظور. وحرام مصض 
الا أنكم أوجبتموها فيه وهذا تناقض .. "٠‏ 

ونحن نجي ب غن هذا الافترا ض تائلين : ابن القتل بالمتقل٠‏ 
يوجب الكفارة لوجود شبهة الخطأ ١ء‏ فالمثقل ليس من آلة القتل في أصله 
وهو آلة للتأد يب فحصلت الشبهة من حيث الآلةء 

واجتمع فيه صفتا الاباحة والحظر ع باعتبار أنه فمل عبد خالص وليس 


فيه شبهة :الابائحة هو محظور وخزام . 





> 71 أصول الیزد وی مع الكشف: ور‎ )١ 
عمو‎ ۲۲۳/۲٠: وكشف الاسرار‎ ٤۷/١ +: ؟) أصول السرخسي‎ 


فز © 


ومن جهة أخرئ توجد في القكل بالنتقل شبهة الخطأ 'بسيب أن 
آلة القتل عي للتأب يب أصلا وليس للقل + والسمل أيفا صالح للتأد ب 
بنها » .فيكون مياحا من هذه التاحية .. والحاضل ۽ أن الشبهة أثرت في 


إنثألنا ذا في .يجاب الكقارة كنا أثرت في اسقاط القصاص "١‏ , 


واذ1.قال قاعل. ‏ وتد أوجبتم الكفارة في سألة القتل بالعتقل يسبب 
. وجود شبهة الخطأ في الفعل مسق لين بأن الآلة فيه ليست للقتل وائما هسي 
.للتأد.يب + الا أن قول هذا يتتاقض مع رايم تي موضوع قتل المستأمن-.. ومع 
. وجود . شبهة الخطاً فيه ققد قلتم عم وجهبا » والواقع أنه يستلم وجوب 
: الكقارة لوجود شبهة الخطأً فيه لأن قتل المستأين فيه شبهة يسيب عبسل 
القتل. . والسنتأمن كافر حر بسي فظن السلم أنه ماح قتله كما اذا قصل ` 
سلما ظنه صيد! أو حرنيا , وهذا يستلن وجوب الكقارة لا شتاله صفتسسي 
الحظر والاباحة + ۲۳" 

قلنا :: نمم توجد في قتل المستأمن #ههة الغطأ كنا قلع الا 
أأننها لم تكن في' الفمل بل قي محل الفمل وشي مققتيرة في جاه السحل ومو 
القصاص حتى لايجب القضاص يقتل المسنتأمن لعدم الضاظة بين القاتسل 
والمقتول » ولم توجد هذه الشبهة في الفعل لأن قمله عد محض لاشردانا 
فيه من جهة الحظر والاباحة وجو محظور خالص وام يصلح أن يكون سبيسسا 
للكقارة ان الكفارة جزاء الفمل. ولا شهببة في الفمل في هذا النثال , 





)١‏ أصول السرخسصس: ٠٠۷/١‏ ل التوضيح علىالتتقيح : (/رزه + 0هز 
كشف الأسزار ۽ ۳/۲ . : 

0( اصول السرخسي ي ۷/١‏ ؟ ٠‏ التوضيح على التنقيح :: ا ٠٠/‏ ٠ء‏ 
كشف ةلا سرار : :۲ / ۲۳۳م 6و 


ا 0 


والحاصل : أن شببة الخطأ هنا ا اسقاط القصاص ولم توءثر في 


ايجاب الكفارة . ١‏ 

وکا رأينا في متالئا هذا أن اختلاف آراة الأصوليين حول مفهم 
علة الكفارة في القتل الخطأ أدى إلى اختلاف وجہات _نظرهم في ايجاب 
الكفارة على القتل الع ء: 1 

وعلى الزغم من هذا الا ختلاف الواك في هذه المسألة فقد. د لست 
الآية على وجوت الكتارة عند مثهتيها عن طريق الدلالة ولكن دلالتيا 
ظنية لوقوع الخلاف في مفهم الحلة . 
ومن الأحكام التي ٠‏ اخظف يها لماة الأسول حكم اللواطة وقبْسي ' 

0< ذهب الصا عيان والامام الشافعي رحصهم الله الى أن من عسل 

عمل .* قوم لوط يثبت في حه حد الزن بدلالة فص قوله تحالى : (( الزائية 
والزاني فاجلداوا كل واحد مهما ماقة جلمدة )م 737 

والنص يقيد بعبارته وجوب المد على الزائي والزانية . 

وید ل أيفا طريق الدلالة على شوت الحد نفسه للواطة » لتوفر 
الملة الثي: كانت مناط وجوب الجد افي الزئا وهي .: قضاء .الشهوة بسضح 


الماء أى اراقتة خي محل مشتبى ومحم + 
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وهذاة العلة موجود ة في اللواظة وزياد 3ء بل الحرمة قيا أقوى 
وأثلخ ا فيها بالزنا لأن شفح الما" قي اللواظة تضييع بسبب أن مسحلهناا 
لايطلج للنشل ان لايششا' عنه الولد » وحرمتما أشد من خزية الزنا لأن 
شطلها لا يحل آبدا بخلاف شحل الزيا '' ء قان حز مته تول بالزواج- وملتسك 
اليمين + م القاء البذ رفني سعل لاينيت يكون أعند. تضييها له من القائنښه 

قالمعاني المحسوسة الموجود # في الزتَا كالحرارة ”واللين متوفسسرة 
أيضا فيها'. لذلك فالذين لا يعرفؤن الشرع لا يفصلون ينا ٠‏ والواقع لم 
يوجد: هناك فرق بنيننهما الا في الاسم وقد تهد ل اسمه من الزنا الى اللواطة 
كما كان في الطراز : وفي الطراز تمد ل الاسم أيضا وهولا يح ثبوت حكم 
السارق في لق الطراز بجد وجك كمال الحلة . “79 

هعد هذا ثبتلنا ۽ أتبما سواء ني اقتضا* الشهوة م حيسث 
الوجوه التي ذكزناها »اذ يعرف كل واحد' من أهل اللغة أن هذه اليعاتي 
التي..ذ كرناها قي الزنا موجودة في اللواطة وزيا 3 و ويثيت حك الزنا. في 
اللواطة وهو وجوب الحد بدلالة النصض لا بالقياس ء وقد فهسنوا 
ب أبو يوسف ومحمد والامام الشافعي ب لخة أن العلة التي توجد في الزنا 
قد تحققت أيهضا في اللؤاطة. .. ولذا : أوجيوا طى اللائط حد الزثا بطريق 
دلالة الغص . ؟” 1 





) أصول البك وی سعالكشف : ۲۹/۲ +أصول السرخسي ع ۲۲۲/۱ 
سنلم الثبوت مع قواتخ الرحموت ۾ 9/1و .© 0K‏ ء 6:01 التوض يسح 
مع التلويج ‏ : ۱۳۲/١‏ - 

٠. المصاد ر السابقة‎ (r 
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افيا بو جنر زعت أللة قي اسألة اللواطة أيضا وذهب السى 
أن على مرتكبي هذه الجوية التمزز تقط لاحد الزنا لأئة زحمه الله هسم 
من الآية أن الملة في الزنا قضأء الشوية بسفح الماء النؤعمى الى لاك 
١‏ التفس شی وا د اة التي كانبحناك ام.توجد في اللواطة ان 
أن المعاني التي من أجلما ثبت الحكم في الزنا غير متوفرة في. اللواطة . وقد 
| صرح الا مأم بأن المفازع فيه قاصر عن المئصوض ليه تي الفمنى الذى تعلسق 
الحكم به لوجهين j‏ 


: وقد أوجب الله عز وجل. جد :الزا لوجك.:تضييح النسل بسبب سفح 
الماء الذى يوت ى الى انناب الفزاش أى فراش الزوج واهلاك الود 
حكنا لا بمجرب سفح الماء . فان الولد الذى :يتلق من هذا الما" في 
ذلك المحل لايمرف له والد لينفق. عليه وليقم بتربيته لدم ثبوت السب 
بالزتا .. وهذا المعنى لا يوجد في اللؤاظطة وائما فيه مجرد تضييع الساء 
بالغنب في غير مهل ممناواته قدا يحل ويكون انعا تطريق الزن في 
الأمة بغير ان نهنا وفي المنكوحة الحرة » والمنكوحة الأمة باذ نينا أو بسانرن 
مولا هنا » رلم يوجد افساد الفراش :ايضا في اللواطة لأنه كان يسبيب :اشتباه 


النسب في الزنا , ولا تصور صيذا في الرجلل ان اليرجل لايكون فراشا. ١‏ 





)0 أصول السرخسي : ۲۲۲/۱ , كشف الاسرار : ۲۲۰/۲ ء 
التوضيح مع الطويح : ٠٠١١/١‏ 
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أن المحتر فيا باب المقها شاخو مف الكنال في السيب لامش 
النقصان من شيهة الحدم كبا كان في المثال السابق ٠.‏ ومن الواح 
أن الله عزوجل شرع الحد ود زواجر على الجنايات وذلك عند دعاء الطبع 
اليه ود عا* الطبع الى مهاشرة هذا الفعل في القبل من الفاعل والمقعول به . 
وأما في اللواظة دعاء الطبع اليها من جاتب الفافل لا من جائب المفعسول 
به وولذ! فسف الاستلال بالكامل على القاصر , 77 

وذ هب نو تة الى أن الزاجر ثي اللواطة ليست كالحاجة في 
الزتا قفنلا يلو وجب الح على النفمول باتعا يجب اسف لالا بالزنا 
والنزائية قن قملت الجتاية لقضاء شهوتها. + فأما المفعول به فيمتئع بطيصه 
هذ الأقمل قلا يحتاج الى الزاجر الشرصي' 7 ٠‏ 

والكلام في جانب الفاعل كذلك © وان كان يميل طبعه الى هذا 
الفمل. الا أن الفمل لايق من طرف واحد ولا بد أن يشاركه أحد في 
فمله وأما هنا في اللواطة لايميل طبع الطرف الثاني اليه . وقي الزنا 
يق بائنين طبع كل واحد منهما مال اليه فيكون أغلب وجود! فكان أحسوج 
الى الاجر 3 ١‏ 

ؤرد أبو حنيفة بها زعا الصاحبان الى توجيح اللواطة على الززسا 
في الخزمة وقال : ان الترجيح بالحرمة ادال لأن الحرمة المجردة من هذه 
النعاتي وقي أن يكون غالب الوجود وأن يكون فيه اهلاك البشر وأن يكون 





. النصادر السايقة‎ )١ 
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افساد الغراش واشتباه النسب غير محتيرة ثي وجوب الحد حتى ترجحسوا 
اللواطة عليه بالحرية "١‏ . : 5 

هذا هو الخلاف بين الصاحبين والامام ابي حنيفة في هذا الصدد . 
وبعد أن عرضنا آراءهم يمكتنا القول : بأن آية الزنا صل علىاللواطسة 
e‏ الدلالة دلالة طنية لعدم القطح بتحقق الحلة التي من أجلها وجيب 
الك في الزنا تي اللواطة . ١‏ 

والذى يظهر عند ئا أن الحكم بحد الزئا في اللواطة من طريسسق 
د لالة النص صا لايد عو الى القناعة والا طمقدان ۾ خصوصا تعتبر في ساب 
المقمات صفة الكمال لما في النقصان من شيبة العدم . 

ومن المعلم أن الحد مشروع زؤجرا على الجثاية وذ لك يكون عند 
دعاء الطبح اليه من جانب الفاعل والمقعول به . وأما هنا فهو غير متوفسبر 
لأن في اللواطة د عا* الطيع اليما من جائب القامل لا من جاتب المفمول به , 

لذلك فقد .رأيئا أن بحض الحلط من الحنفية أمثال ضد ر الشريعة 
وصاحب ” فواتح الرحموت ” لم برتضوا د" مثل هذه الأمظة من الدلالسة 
يسبب أن فهم مناط هذاه الا حكام لغة .يصعب على الباحث لكونه محتاجسا 
الى نظر د قيق فالمعاتي التي من أجاما شرعت آلا حكام لا تفهم لفة بل رأيسا 
ولك 1 فك ص وطا من قييل القياس ٠‏ " 

وقال صدر الشريعة في التوضيح بحد أن ذكر هذه الأمثلة المغتلف 


فيها : (( واعلم أن في يحض الساعل المذ كورة في المتن كلانا انپا 





. 1١) /1 : كشفالاسرار ۽ 58/5 + التوضيح على التتقيح‎ (١ 
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ثابتة ٠بد‏ لالة النص آم بالقيا 1 
وقال صاحب ” فواتج الردموت ” ,۽ " ثم اعلم أ ادعاء الدلالة ا 
في نص الزنا. وكقارة القثل والخنوين ضعب م فان فهم المناط لغة هناك 
ممنوع بل لا يخطر بالبال هذا الفناط المذ كور الا بعد نظر أدق فيجوزه ۰ 
المقل “تجويزا'ضجيفا وفي القيان وما يكون المناط فيه أظلهر من هذ! , 
فد بر ۲۶" 
۳ - ۰ قوله تمالی : (( لا يواخذكم الله باللخو في: أينانمم ولکسين 
يو"اخد كم بما قد تم الأيمان فكفارته امام[ عشرة مساكين' . . الخ ) 
الأب ٣"‏ 
اختلف علماء الأصول أيضا في حك ايجاب الكفارة بسي 
لين الرس" 





. ۱۲٦1/١ التوضيج على التنقيح ۾‎ )١ 
. 61٠9/1 ؟) فواتح الرحموت م مسلم الوت ۽‎ 
٠” سورة الماقدة + آية * ور‎ (r 
أن يحلف على امرألهه كان ولم يكن .م. أو طببى ر‎ ٠+: اليمين الغموس‎ )٤ 
” امرأنه لم يكن وكان . اتذلر .۽ الد آية مع ” فتح القد ير‎ 
‘t~ ؟/"”‎ 
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ذهب الامام الشاقمي الى وجوب الكفارة ف في اليمين الوس 
وجبحت في القتل المد. ب بدلالة نض ورد في حق اليمين ا7 
على أمر في المستقيل ١‏ , فان التفارة لما كانت والجبة في النعقدة انا 
صازت كان بة بالخنث فلان تجب في الخمون وني كاذبة في الأضل كسان 
أولى لقيام . معنى النض الذاى ورد في حق المعتود ة في اليمين الفموس . 
ومن العمل أن الا مام الشافعي رحمه الله ير أن طة الكفارة في المنعقسدة 
هوالزجر . وقد أوجب اللهعرٌ وجل الكقارة في المتعقدة زجرا لا رتكابه 
الجناية لما في الاقد ام على الحنث من هتك حرمة اسم الله تعالى وهم سف ٍ 
المعنى. يوجد في اليمين الغموس وزيانة لأنها محظورة لا ستشباد ٠‏ بالله 
کانبا . ١‏ 

أما الحنفية . فق خالفوا حذ! القول واعتبروه من الا ستد لألا ت الفاسدة . 


وبعد استمراض أقوال الشافحي, في ذا الصدد قال السرخسي : : 


020 


” ولكنا نقول ۽ سذا الا ستدلال فاسد * 
كما مر ذكره في القتل الخطأ 0 يشترطون أن يكون سبسب 

الكفارة مترد د ! بين الاباحة والخظر ليون مطايقا: للكقارة التي تشمل معنى 

العبادة. والعقوبة حتى يتمكن اضافة محئئ الحبادة الى صفة الاباحة 


ومعنى العقوة الى صفر. الحظر لأن الأثر يثون على وفق المو*ثر . 





)١‏ وهي : الحلف على أمر في. المستقيل أن يفمله أولا يفعله واذا 
حنث الحالف لزمته الكفارة . أنظرب ١‏ المصدر السابق : )زه 


5 اصول السرخسي م (/1؟ ٠‏ 
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وقد وجيت الكفارة في اليمين المنعقدة لش.مولها صفتي الا باحة والحظر 
من جهة نها تعظيم الله تغالى وذ لك مند وب اليه » ومن جهة تأخرى . أنهسا 
الاستشهان بالله كذيا وهي . معظورة ٠‏ ومن أجل توافر هذه المعائسي 
فيها تصلح أن تكون سببا للكفارة بخلاف الينين الفمؤس فاته محظور محض 
لان الكذب بد ون الاستشهاد بالله حرام ليس فيه شبهة الاباحة فسستع 
الا ستشنهاد بالله أولى ولهذ1 لا يصلح سيبا لوجوب الكفارة . 

وبعد هذا المرض نستطيع أن نلخص.قول الحنفية وهو : أن الملة 
عند هم ليس الزجر ‏ كما زعم به الشافحية .. يل جي ص ارك التهاون الذى 
صد ر عنه انتهاك اسم الله عزوجل » فضلا أن لين الخموس من الذنوب 
الكباعر » والكفارة تكفر الصفائر لا التهائر ۾ شت ذلك في صحيح البخارى 
من حد يث ابن عمز رضي الله عنهما : ” أن اعرابيا جاء الى التبي صلى الله 
عليه وسلم 'فقال : يارسول الله ما القبائر ؟ تال : أ الشرك بالله , قال : 


ثم مانا ؟ قال : عقوق الوالدين ,تال ۽ ثم مارا ؟ قال : اليمين 


١ * الفموس‎ 





)١‏ شرح فتخ القد ير مع الهداية والعناية لابن البنطم ؛ ع / -ع 
طا 4 ومطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمهنية سنة م + #9 زه 
المهذب في الفقه الا مام الشافحي الشيراوق وذ يله النظم المستعذدب 
۲ اط ب ؟ مكتية مصطفى اليابي الحلبي وأولاده بمصر 


سنة 3 ولاب ؤزهاء 
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قد قسم ابن الهمام نفهوم الموانقة الى قطمي وظفي + ثم أوزب 
مثالا للثاتي وقال : ” كقول الشافحي ۽ 1نا وجيت ألكفازة في الخطا 

وغيز الغموس نفيهماً أولى لفهم المتحلق بالزجر لا بتد ارك مافرط بالثوابة1” 

وقد زأينا أن هذه الدلالة دلالة تأنية لحصؤل -الخلاف بيسن 
الأصوليين في المعنى الذى أوجب الثفارة ني اليمين المتعقدة التي جتنت 
بعبارة النص ٠‏ 

وفي الحقيقة + نزى أن الخلاف بين الشافخية والحنفية في حكسمْ 
اليمين لم يقتصر على الاست لال . من دلالة التص وحد ها بل اعتمد وا'على 
بمض الأدلة . 

وقد لا حظنا أن الا مام الشاقمي رحمه الله احتج بحد يث التمسني 
صلى اللة عليه وسلم وأيد رأيه يقبول الرسول + ” ان1 آليتعلى يمين فرأيت 
غيرها خييرا منها فأت الذى هو غير وكفرعن يمينك “57 

وقد ذكر البيهقي e‏ رآ الشافمي في نذه 
السألة وقال : ” قال الشافعي ۾ فان قال ۽ ونا الحجة في أن ن يكفسر وقد 


عد الياطل ؟ قيل : NE‏ : ( فلیات 
الذى هو خير » وليكفو عن يميته ) ثتد أمره أن يعد العف * رن 





)0 التحرير صيع التيسير : 365-50/1 

)٣‏ أخرجه البخازي ومسلم » واللفظ. لمسلم » أنظر ١‏ البخاري 
هذه 1 د صلم :ا ۷۳/۲ . 

)2 السنن الكبرى للبينهقي. مح الجوهر النقي لابن التركماني ١٠١:‏ / 
۹ ظط ت 3 ءاساءعة مجلس داغرة المعارف المشانية 
بحيد ر آباك ب الركن ان اليتد واسقة + وم٣(‏ هھ . 
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أ وأجاب غليه صا حبة “ الجوثر التي ". بقوله : 5 
الكفارة في ,اليمين المنعقدة على اق الستقيل يمكن الحنك فيه والبر » 
والغموش: ليست كد ؤك » لا شا على. أسر. ماض الذى لا ينتظر افية الحتفنت 
لمر عون اة الحد يك الذى استدله الشاقعي ‏ ”وارد في 
اليمين المنعقدة ,:وليس قي الفموس ٠‏ 

وقال ابن التركماتي : ” قال الحسن ۽ اتا :حلف على أمر كاذب 
يتعمد ه فليس فيه كفازة وة قال مالك » والا وزاعي ؛ والثورى » ومن تبههسم 

نن آهل المد ينة والشام والعراق وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصح ساب 

الحد يث وأصحاب الرأى » وتال الشافحي ۽ فيما الكفارة » ولا نمام خبرا 
يدل على ذلك » والكتاب والسنة د الة على الأول واليمين التي يقتطع 
بها مال حرام أغظم من أن يكفر ”737 





۲۸/٠٠١ :: الجوهرالنقي مع السئن البيوقي * لابن التركماني:‎ )١ 
البيبقي هو : أحد. بن الحسين بن علي النيسابورى أو بكنسر‎ 
توفي : وم> ها ء أنظر :الطبقات‎ ١  يصفاشلا البيهقي الفقيه‎ 
+ الور/١‎ : للسبكي : ؟/م م » وفيات الا صيان‎ 
ابن التركماني هو : علي ين عشان بن ابراهيم النارد يني‎ 
الشهير بابن التركماني الملقب علا الد.ين الفقيه المنفتسي‎ 
الأصولي توفي سنة : .وبا ف ا القوائد البهية صر سروو,‎ 
.ء‎ (7١/١ الغتح الصين ۽‎ 
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E‏ من ألة دلالة الل الطفية ايجأب الكثارة على من أكل أو شسسزب 
عد 1 ضي بار رمضأن “بدلالة النص + يمن أن ثمت وجوهها بالوقساع 
فيه عد يحيارة قول الثيي صلى اللاطية وم : * أن رجلا جساء 
ّ الى النبي صلى .الله عليه ولم فقال :: ضلكت يارسول الله » فقال : 
أحلكك » قال : واقمت على امراتيٰ في رمضنان ۱۶" 
فالحديث أفاد بعبارته وجوب الكفارة على 0 واقع امرأته عدا في 
نهار رمضان . وكما هو واضج من كلام الاعرابي أنه جاع امرأته في هسار 
ران وهو صاش . والرسو ل صلى: الله ليه وملم أوجب الكفارة عليه » زجسسرا 
على جنایته لصم وسيب هذا إلحكر ب كما يغيم يمجرد ممرنة اللغة الحربية- 


أنه لي الوقاع بنفسه واضا لا نتباكه . حرم الصو وتفويت رنه وهو الامساك مسن 
اف الاق 0 اکل 0 والشرب ,4 والجماع يعض 
7 قن يتحقق ايا" قي الل" والشترب د 1 بل تحققه ها افر بے ERÎ‏ 

لد عاء الطبع الى اقتضاء ۾ شهوة البطن اهر مه الى اقتضاء شهوة الفرج لأنهما 


أحوج الى الزاجرمنه .. 
ولذلك يثبت لكل منهما بطريق دلا لة الئنص حم الجماع المنصوص عليه 
وتجب فيهما الكفارة كنا كان في الجماع بل ايجاب الكفارة فيهما أولى سن 


الجماع بسبب وجؤد المماني التي ذكرتها آبفا > ”75 





ر) وق ذكرنا تمام الحديث في ص 5 ۸۹ 
؟). أصول السرخسي + ۲۲۲/1 م6؟ ١‏ كشف الأسرار: : 


» TITY~YIA/Y 


~~ (= 


وق فضت إلى .ذلك الحتفية والمالكية 1 

وذهب فريق من الفقهاء . كالةافحي والامام أحمد ب البسى 
عدم وجوب الكفارة فيهما , لأن ,العلة هي تفويت ركن الصو بهذا المقظنر 
بحينه وهو الوقاع .. وقد ورد النص متف حم في محئى. خاص وهو الوقاع 
بالذات لا كما زعم به الفريق الأول أن سبب وجوب الكثارة على البباسع 
هو تفويت ركن الصم الذى هو جارة عن الكف عن المفطرات عموما ا 

والخاصل : ان اختلاف وجهة نار الفقباء 1 سهب وجوب الكفارة 
على الذى . جامع امرأته هل هو مشتمل على امقطرات الثلاشة أم قاصز طبى 
الوقاع فقط 5.. أدى الى ظنية هذه الدلالة على وجوب الكفارة على من أكل 
أو شرب عمدا في نهار رمضان . قلنا و أن دلالة هذ الحديث على 
وجوب الكفارة عليهما دلالة 'ظنية + لأن الأصوليين اختفؤا فينا ينهم .حول 


ومو ةوه و و وا رو 





٠ )١‏ انظر : فتح القدير معالبداية ۽ ۷٠/۲‏ و7 » الموطاً مع 
شرحه : ”التق ” للباجي : ۲/ ٢ه‏ ء طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى : ۲۳۲ زه دار الكتاب الحريي . بيروت. لبتان. . 

؟). أصول السرخسي : 46/١‏ 540-58 + شرح ابن ملك ص : 
۸ ء حاشية الا زميرى : 10 المهبذب للشيرازي : 
٠۹/١‏ + المغني لابن ظامة ۽ عزرةم .30 
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مق عق المشأخرين من خقسيم دلالة النض 


0 ىَ 0 5 


هذا ۽ وقد لاحظفا أن بحض مو من الارن ن أمشستال 
الملامة سعد الد ين التفتازاني وضاحب * الشترير والتخبير ” وصاحسب 
* المرقاة والمرآة ” لم يؤافقوا على هذا التقسيم » وذ هبوا الى أن 1 
بالتقسيم لا يتفق م التعريف بأن هذاه الدلالة تارك بمجرد معرفة اللخة 
E‏ حاجة الى“ رأى واستنباءطل ' » ان يستلق هذا التمريف أن لا نكون علة 
دلالة النص محلا اللخلاف بين الفقهاة + بل يجب أن تكون مفبوءة ظاهرة 
بد ركها كل من له مشرفة في اللخة العرهية لوضوحها وتياد رها للذهن » حيث 
يستوى في فهمها المجتهد واللغوى . ٠‏ 

الا أن ن الأمر هنا علىعكس ذلك ۾ فق اختلفت آزاء الفقباء في 
كثير من ال" حكام بسبب اختلافهم في فم علة هذه الا حكام التي توەخ ىذ 
عن طريق الدلالة - مثل أحكام وجوب الكفارة في الأكل والشرب , والقتل 
المد ءوالقتل بالمثقل ووجودب حد الزنا في اللواطة وفير ذلك . 

وقد عرفنا أن كثير من الماهرين أمثال الشافعي رحمه الله الذين لهم 
اليد الطولي في ممرفة الأحكام لم يقبموا الثابت بد لالة القص الذى کون 
مبنيا على علة في ممنى القطم . 

وقد امار ابن أمر ET‏ تي ” التقرير والتحبير ” الوعسدم 
ارتضاعه هذا التقسيم لكي لاع رك هذه الدلالة بمجرد معزنة اللفة , لذلاك 
عار أحد نرين ۽ اما حصر هذ م الدلالة بالقطعي أو ذكر شي * يضسن 
ابطباق التعريف . 

















«CY = 


وقال ابن أمبر ألجاج ۽ ” ولقائل أن يقول : القول بأن سن 
الدلالة قسثأً طنيا تعازعة را الأكمة المجتهد ين + وأغطقت فته أفبام-. 
الملماء المبرزين مع أن الدلالة مايفهم من اللفظ بمجرد فيم أللغة من غير 
احتياج الىرأى وأجتهاد مشكل لتلهورعدم صداق هذا علية ء فان هذا 
يوجب توارف الافهام عليه من غير خخا ولا ادف كأ في التقسيم القطعي : 
فالظاهر حينئذ اما حصرها فيه أو ت کر شي * ني بيانهاً يصحيخ ضا قا 
على هذا واللة سبحاته أعلم له 

وأنا علا خسرو. فهو يشارك رأى اامتتد مين في قطعية هذه الدلالة » 
| والأصج عند ه آنا تد.ل دلالة قطعية مح قطع التذار عن العوارض الخارجية » 
لان دلالة النص ثابتة بالمعتى المفهم من #العظم لخة » وهولم يوافق قول 
عبد 'المزيز البخارى في مسألة تقسيم الدلالة الى قطمية وظنية واعتسرض 
على ماذ هب اليه بحجة أن تقسيمها الى اني يحتاج :الىاجتهان ونظر » 
كايجاب الكقارة على المفطر بالأكل وهذ! مخالف لما قاله في تعريف الدلالة 
أنها تثبت بالمعنى الذى يفهم لغة . 

وقال رحمه الله : ” لا نا قيل أن المقصود النتصوص الذذى هبو سراد 
الآمر ان كان معلوما قطحنا فالدلالة قطحية كاية التأفيف » والا فظنيية 
كايجاب الكفارة على المفطر بالكل رالشرب لن صم :القطعية ‏ يحوجها 
الى الااجتهان 757 1 





1( التقرير والتجبسير مح التجر ير :: :1182/1 ٠‏ 


؟) مزاة الأصول شرح .مرقاة .الوصول ص ۽ 560و 


EA م‎ 


واعترض أيضا بما ذهب به النفارى ”أ“ صاحب” فصول اليد اقيع 
في أصول الشرائع ” حول تقسيمه دلالة نص أعلى الى قطمي وظني ۴“ 
أن ن كلانه في التقسبم هذا يحتاج ايع اا ا اور : 
وقال رحمه الله * آنا أل : فلن تقسييه الى:.قطعي وظنسي 
غير مستقيم لما عرفت أن عدم القطمية يحوجها الى الا جتهاد . 
1 :وما ثانيا ٠‏ فلأنه مخالف لما قاله ,و ( أزلا ۽ حك الدال 
بدلالته ايجاب الحكم قطعا مثلهما ) نان هذا القافل قب اختار أتببما على 
الاطلاق 'مفيدان القطع ٣ ٠.‏ وأما ال ۽ فلأن :دليل المناطية اذا لم 





)١‏ هو : سعط بن حمزة بن محمد الغثارى الملقب بشس الد ين الفقيه 
الحنفي الأصولي توفي : > ى «انظر ۽ الفوائد اليبية , 
5 #افتح السين ۽ ٠.٠٠/٣‏ 

؟) وقال الفنارى في كتابه ۽ ” وحاصله أمران : ألتنبيه يالاد تسى 
على الأعلى أو بالشي* على مايساويه أنا الأعلى فنوعان ; قطمي جلي 
ان اتفق على طريق تعيين مناطه ٠‏ ولتي خفي ان اختلف نيه" 
انظر ٠:‏ فصول الد اتع في أصول الشرائح ۲ ٠‏ مطبعية 
شيخ يحى أفندي سئة. ۱۹۸۹ 5 ٠‏ 

)2 وقد أشارالمضنف الى ارة الفدارى في تحريفه حكم دلالة النص وكان 
قد صرح يأنها ص ل على ايجاب الحكم قطما مثل العبارة والاشارة 
أنظر ١‏ فصول اليد افع ۽ ٠‏ 6م2117 


159 هس 


يكن قطميا لا يكون البناط قطميا نان قطمية الحكم تابح لقطمية الد ليسل 
ولا شك أن المراد بالمناط ليس نفس الملة' بل. مخ وصف المناطية ٠.‏ وأسا 
ب : فلآن عد ى الحكم الى الملحق اذا لم يكن قطنا لم يصح 
قؤله  :‏ أولا حكر الدرالن بد لالته ايجاب الحم قطها . فان ن المرانا بالحكسم 
شة حكم الفرع * "٠١١‏ 

وتف عرفنا أن ملا خسرو على الرثم من أنه يعد من علما" :. نه المتأغرين 
الا أنه لم يوافق قول المتأخرين في هذا الخصوص ٠‏ والتقسيم في تظبره 
يخرج السبائل الظنيةين مجال الدلالة الى بحث القياس الأمولسسبي 
التي ف أنظار Ee E‏ 

غير أن جامد آفندی ٣‏ رد في حأشيته علىرأى بلا خسسرو 
ومن معه في ,هذا الحقل واد عى بأنٍ القول بالظنية لم يضر قطعية دلالسة 
النص لل المقصون من الظلنية ظنيتها بالنسبة الى الجلي كنا صرح به 
المصنف 5 وأما بالنظر إلى القياس فبي قطحية مطلقا . وأوضح أن 
دل الظنية في بعضٍ الا حكام لا يثاقي قطعية أصلها , فما أن الشافعي 
رحمه الله قد اشتبه عليه قطمية العام قبل التخصيص ولم يوءثر على قطميته ' 
عند.نا . فكل مسألة إذّعى فيبا أجد المجتهد ين دلالة التض فهي عنسده 





)١‏ المرقاة معالصآة ۽ 105 ؤا. 

؟)0 المصدرتقسه : ص 115 . 

)٣‏ هوه مولی حاف “أفندى القاضي, بالحساكر المثمانية المتوفي سنة: 
| ۸ه أنظز . كشف الذنون ۽ برام 

؟) | هو ۾ ملا خسو ۾ 


= joe - 


قطعية سواء كان فهمه ظنية أوقطمية :+ والاحتمال الذى اعتبره غيره ' 
ليس يناشي * عند ه عن الد ليل فلا ينافي القطعية . 

وقال حاف أنثداى :+ * لأن انراد يظنية طنيقبالتظر الى 
الجلسي وان كان قطميا بالقياس الى القياس لن الالال ثابت پمسعئنی 
النص لغة » فيكون نضافا ألى الشرع ثلا شبزة في دلالة الثص فيجوز اثبات 
الكفارة بها ويوفيده ماتأله + 
أا ؛ وكل قسنان أحد همأجلي أن اثفق على طريق مناطه . 

وثانيهما ۽ خفي أن اختلف نيه ٠‏ ولايخفى أن خفاءه بالنظر 
الى الجلي وان كان جليا بالقياس الى القياس » انتبى حاصله ٠,‏ ظئية 
الدلا لة في بعض الساعل لاينافي قطعية الأصل بل ظنية في الأصل لا ينافيها 
أيضا » فان الشافعي قد اشتهه عليه قطمية الام قبل التخصص ولم يضر ذلك 
يقطميته عند تا . فكل مسألة ادعى فيبادلالة التص قطعية سوا كان فهمدد 
ظنية أو قطعية ”79 

والحاصل عنده : أن دلالة القص وان كان خفيا لا يفهمه كثير مسن 
الماهرين الا أنه يفيد ايجاب الحكم قطحا عند من ثهمه لفة كما كان فسسسي 
دلالة الاشارة . وقد عرفنا سايقا أن الاثارة تفيد أيجاب الحكم قطاعا 
مع أنباقد تكون غامضا لا يفبمه كثير من الأذ كيا* اغراد الأب بالانفاق م 
واستغناء أجر الرضاع عن التقدير » وكما خي حم مدة الحمل على كثير من 
الصحاية مع سماعهم النص مح أنه يفيد ايجاب الحكم قطما . وكذلك دلالة 


النص قد يكون خفيا غامضا لا يفهمه كل من له محرفة باللفة العربية , الا أنه 





0 حاشية حا ى على مرآة الأصول ۽ و/رع” ء دار الطباعة العامرة 


سنة ‏ جح .راواه . 


= الو( - 
يدل على الحكم قطما مثل العيارة والاشارة . "١١‏ 


رأينا في التق 





والراجح عند نا هوماذهب اليه المتأخرون الى تقسيمها الى قطعية 
وظنية لن تقمنينهم الى ظنية لا ينافي قطعية دلالة النص » وان كان 
قد حصل اشتباه ‏ الفهم على بعض الأصوليين كالصاحبين والشافهي 
رحمهم الله في بعال أمظة الدلائة ٠.‏ الا أنه وقع في الأمثلة الجزئية لكون 
علة د لالة النص ا حيث لا يفهما كل أحد من الفقهاء . وهذ! الاشتهاه 
الذى حصل في الأمظة الجزقية لاينافي قطعية الأصل . يويد قولنا هذا 
ماذكره الفنارى في حاشیته حيث قال ۽ 

)) ان قيل اشتهه الغهم في هذه المسائل على فقيه مرز في 
طريق الفقه بعد أن بلغه الأدلة فكيف يكون مفهوما لغويا ومناطا قطميا 
صالحا لاثيات ما يندرأ بالشبهات ؟ أجيب يما سلف : أن معنى لفويتسه 
عدم توقف فهم مناطه على مقد مة شرعية لافهم كل أحد ومعنى قطعيتسه 
قطعية مفهوميته لغة بالمعنى المذ كور كالجناية من سوال الا عرابي لا قطعية 
د لیل مناطيته ولا قطعيته يتمدى الحكم الى الملحق » وكونه اعلسس 
أو مساوبيا )) 557 1 

والواقع أن الفموض الذى طرأً على بعض الفقهاء في فم علة المسألة 
الجزئية لا يو*ثر على قطعية الأصل »فالشافعي رحمه الله قد اشتبه عليه 





1( المصد ر السابق :: 5ه ؟8 ... 
؟) فصول البدائع في أصول الشرائع : ۱۷4/۲ . 
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قظمية العام 0 التخضيش اول ف هذا بقطميته عند الحنفيةء 

فكل سنألة اد عى فيها أ الت دلالة النص فهي عند ه قطعية 

والا حتئال ألذى ای ن الول تاي عنداء عن الد ليل فلا يناي 
القطفية ٠‏ 


of -‏ ~ 
نوع دلالة الئص على م لولبما 
سس 


وكما رأينا سابقا أن جمبوز الأثمة'اتفقوا على أن دلالة النص أو مفهسوم 
الموافقة مي .: ” دلالة اللفظ. على ثبوت ,حلم المنطوق. بونللسكوتعنه » 
لوجود معنى يد رك كل عالم باللخة الحربية أن الحكم في المتطوق به كسان 
لأجل ذلك المعنتى من غير حابجة الى نظر واجتهاد . واتفقوا أيضا فلي 
و الاحتجاج ووجوب العمل په كغيره من الأد لة الشرعية . الا أنهسم 
اختلفوا فيما بينهم حول تجد يد نوعية هذه الد لالة على حكمها هل جي : 
دلالة لفظية ؟ أو دلالة قياسية ؟ واليك الآن مذاهب الملما» فييبنا 
وأد لتهم عليها . 1 
أن وقد ذهب جمهور الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلسة أ 

والامامية الى أن د لالتما دلالة لفظية "٠"‏ أى أنها تحصل يطريبق ! 

الغهم من اللفظ في غير بحل النطق لأن ماد ل عليه اللفظ: في مجيسل 

النطق هو المئطوق . وأما ماد ل عليه اللفظ في غير محل النطق وهو 

الدلالة أو المفيم . 

وقد صرح 0 من الحتفية بأن OS‏ ين 
والا جتباد . وقد قلنا سابقا أن المعنى الذى هوعلة الحكم في شه 
يديرك بمچود معرفة اللقة 5 كلمن يحرف اللغة العرمية وأسالبيها يفهم 
لغة أن الحكم المنطوق به ثبت الملسكوتعنه لغة وهذ! المعنى .السبسذى 


من أببله. ثبت الح في الكو عنه يد رك باللشة الموضوعة لاقادة المعاني . 





۰ ۱۷۸ : ارشاد الفحول للشوكاتي ص‎ )١ 
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لنالك فقد جحلا الثايت ا کی ی کی 
تند ا آلى الفظم لا طانم" ان السمنئ الهم من النظم لغة , والثاببت 
be‏ فوق الشاب بالقياس لأن المخنى “الذى يفم أن الحكر في المنطيسوق 
لأجله يد رك في القياس بالوآی أوالا جتهاب. ‏ , بخلاف .الد لالة التي يكون 

اد راكه فيها عن طريق القهم سن اللقظ لغة في غير محل النطق . فيشلا ۽ 

1 ان آيةا التأنيف ۽ ( غلا تقل کا آف٠‏ ) ) وان د لت بعبارتها على تحريم 
/ التأفيف للوالد ين من الولد لما في هذه الكلمة من ايت اء لاء الا أيها 

دالت أيضا على تحريم الغرب والشتم 'وغيرضما من أنواع الأذى وذلك بواسطة 
قهز المعتى الذى: من أجله ثبت حك تخريم التأفيقا : وهذ! المعنى يد رك عن 
طريق اللفة دون حاجة الى رأف واجتباد . والمالم باللقة المزييسة 

يجن أن غلة تحريم التأقيف ثي الا يلام وهذ! المعنى موجود وزيادة فضي 
1 الضرب والشتم والتجويح وقير ذلك فيثيت حكم:النطؤق به .وعو تحريسم 
٠‏ التأفيف ‏ في السكوت عنها ‏ ومو تجرمم الضرب والشم ان وذلك بطريشق . 
فهم النعثى من اللفظ في .شير محل الط 3 


ال القائلين برها 





وقد آورد هوا ضة آںلة اید ا لما ذهيوا اليه ورد ۱ لما قال بسسه 
عض الشافعية والحشفية بأدها قياس جلي منها : 
ألا : ان الحكم الظبت والخصوص ليها تي الأصل قد يكون جزه! سبسن! 
4 الحم الذى قي في الفرع كنا قال السيد لعيده.: :( لاتعط لفلان 
ذارة ) آنه يد ل على ثنهي اغطا* نافوق الذ رة مطلقا مع أن الذ رة 


المنصوصة عيبا جرة شه ود اخل :يما زان علييًا' . وكذ لك تولمسه 


ف 5 2 


تمالن :0 ع تقل متلا دز عا بز وین يعمل مفقال ذرة مسرا 
ينه )) 1 غائة يف ل کل روقية مأفوق الد رة » وقولة (( ما أكلششت 
له 9 ولا شربت له شزؤنة ولا أغذت سن ماله حةٌ ) فاته يدل غلى ماران عليه 
وكذ لك آية القأنيف فان ار جه نن أنواع الأدى وف أجل 
٠‏ ا في القاس فلا يتون الأل متك رجا فی ا ن الال 
تيه لايكون جز > عن الشح لأن ن أختلاف اللواق يشم اختلاف اللزونات, "۲" 
وتال مد اران ي اء * ولیس كما ظنوا على ماذدهب 
اليه الجمهور لأن الأصل ني القياس لا يجوز أن ايكون جز من الفرع بالا جماع 
0 یکین في هذ! الوم ما تخيلوه أصلا جز" سلا تغیلوه ه فرعا كما لو قال السيد 
مید ۽ لاقط زيدا نوة فائه ید ل غلى شمه من اعطاء افوق ا 7 
ان ن الشارة المخصوصة د إعلة فيما زاد عليها * "٣"‏ 
ثانيا ۽ أن دلالة الئص أو مفيم الموافقة ثابت قبل شرمية القياس ولذ لسك 
فان کل واحت من أجل للق عير من قله : (( لاتق له أف (( 
لا تضربه. ولا تمه سوا ة عم شرعية القياس أم لم تملم » وکا هو 
معلص أن العرب وضعوا ضذه الالفاظ لتأكيد الحكم في ممل 
٠‏ : الشكونتة وأن ذلك أفصح من التضر يح بالحكم في السكوت . 





سورة الزلزال : آية " ۷٠ر‏ © 

؟) الاحكام ۾ للآضدى ۽ ۲٠۲/۲‏ » مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت : 
١ء‏ ١ء‏ كشف الأسرار:. ٠/١‏ »المرقاة معالضرآة صر 1 ٠.۱‏ 

٠)۳‏ كشف الأسرار ۽ ۷ء 


2 م2 


وقأل الاندى في الک ؛ * نذا فاتهم أذا قضناوا البالغة 


في کون أحذ اتسين سابقا غر تالا ٍ و لايلحق غينار 
هذا الفرس وکان ن ذلك ص هم أبلخ من قولهم ۾ “ةا الفين سائق لهذا 
الفرس". وكذلك ان! قالوا + فلان يأسف بش رائحة مطبخه إفآنه أفم 


أ غندهم وأبلغ من قوليهم : فلان لايطعم لاقي « “1 


0 


قالط ز أن طاط دلالة القص يد رك بطريق .اللفة فمسرفقها لاتمتاج ألى 


الرأف والا جتہاں بل يد ركبا كل نن یعرف الألفاظ ونمائييا 
سغلاف القياسن الذى يتوقف فم علته على "مقدامات شرعية حيست 
يوثر نوع المع أو جشمنه قي نوغ الحكإ أو تجنسه وكنا هو ممروف 
أن القياس الأصولي مخنى يستنبط. بالرأئ والأجتهاد ولا يكفسي 
في معرفتة الحلم باللخة الهرئية . ٠ “٣١‏ 


رابعا ۽ يشترط في دلألة النص أن يكون السعنى المناسب للح في ' 


(١ 


(¥ 


(f 


الفرع أشد مناسهة اله من حك الأصل اجماعا زق أشار اليه أ 
ملا خسرق ني کتابه بقوله : ” “ولأن الفرع فيه أى القاس آد تى ' 
من الأصل وفيا فساو للأضل أو أعلى: مته رتبة 55 وأا في 
القياس 5 يشترط أن يكون الممتئ النتاسب أشد متاسبة سه 


في حكم الأضل 7 ٠‏ 


الأحكام للاضرى ۽ ۲۱۱/۲ . 


التحرير فخ التيسير :و 9/.هو  ١‏ كشغ الاسرار و ۷٤/١‏ + 


قرقاة الأصول ص ۽ ۱ > 
المرقاة مع المرآة ص ۽ )556 . 


- 0۷ل مس 


خاسا. ۽ ان القياس نظرقف ع ولهذ1 يشترط في القائكش أن يكسون 
مجتبد| بخلاف الدلالة التي يشترك قي فهما أهل الرأى وغيسره , 
لہا عارك لثة بمجود محرفة اللغة- وكا صرج عمد العزيز البخارى 
أن المقهى بالدلالة ضرورى أو يمنزلته ءلأنا تجب أتفسنا ساكة اليسه: 
في أول سماعنا هذ هاللفظة . “١7‏ 
وأوضح صاحب ”مسلم الثبوت ” هذا القول بتعبير آخروقال : 
ان دلالتها لفظية وليست قياسية كما زم به بمض الملما*كالرازف » 
والد ليل على ذلك : ان دلالتها بد يهية ولذ لك ثبتت بسا 
الجد ود يخلاف القياس ولا يثبت به الحد ود على الأاصح , ۲" 
غير أن شارحه لم يرتض بهذا القول وذهب الى أن: هذا 
الدليل فير صديح ١‏ لأن المخالف يدعى كونه قياسا جلها » شم. 
تكون بعض الدلالات أخفى من القياس . "٣‏ 
ساد سا ۽ ومن جملة الموقيد ات التي أورد ها أصغاب:هذ! القول هي : 
أدبا لو كانت قياسية لما وافق به منكروا القياس » فان كل من خالسنف: 
في القياس مطلقا رافق على هذا النوع من الدلالة سوى الظاهريسة . 


مام 


وهم يعد ونہا ضرها من القياس . ° 





)0( التحر بر مع التقرير والتجبير : ١٠١1/0١‏ » حاشية ة السهد الد يسن 
التفتازاني على الحضف + ١77/8‏ . مطبوع مع شرح عضدا الملة'مكتبسة 
الكليات الا زجزية ۾ كشف الاسرار عم ۷٤/١‏ . 

؟) صلم الشبوت مع فواتع بالرحموت ٠:‏ / .> . 

«) المصدرالسابق: : ؤر.ه١1؟..‏ 

») أتظن ء ملخص ابطال القيان والرأى: الا متحسان والتقليد' والتخليل 
لابن حنم ص : 07ل .م ...تجقيق : سميد الأفقاني :طبمة ثانية + 


د ار الفكو ‏ بيروت سلة :3825-5 ٩۱۹1م‏ ۰ 


م ړول ات 


هذا حاصل القول في أد لة القأفلين بالدلالة اللقطية ۽ 

ذهب فريق' آلغ ر مدیم إلاننام' الشنافعي انام الجرمين! الجويني 1 
وفشر الا سلام الرازي :طى ماصرح به تاج 'السيكي في جم الجوامع'5” 
الى .أنبا'ص ل على حكمها عن طريق .دلالة قياسية يمعنى آنا تحصل 


-بالقياسن الأولى أو الساوى وكلاهما توعان للقياس الجلي الذى هو 


خارة عن الخاق مالم يوك فيه تص على حکنه بما ورب فيه نص على حکمه 
في الحكم وذلك لوجود خلة مشتوكة بينبنما . » وهذه الملة قد يكببسون 
وجود هنا في الفرع أتوي.من وجود هنا في الأصل . .أو.تكون وجود ها 


في الفرع ملاو لوجود ها في الأصل . 


'حجة القائلين بها : 





'ؤاحتج هول بأن فيم دلالة“النص.يتوقف على توفر المعتئ السذى 


شترك فيه المنطوق:: والمسكوت .. وهو مناط الجكم »ولا بد ني مصرفة مسك | 


' المعنى'من نوع نظر ۾ وهذا حو القياس .أن لولا المعنئ المشترك بيسن 





0 


هو م عمد الطك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني, »امام , 
الحرمين ء كان أطم أهل ازمانه بالكلام والأأصول والفقه وهواشافحي | 


المذهب ۾ توثى ۽ ړبړ ھ .أ أنظر : طبقات الشائصسيسة 


للسبكي :+ ٦٥/١‏ + شذرات الذهب, ۽ ٠.٠۸/٣‏ 
جم الجوامع لابن السيكي :  . ط٠ ۲۲۲/١‏ » مطيعسة 
مصطفى اليابي الحليي وأولاده بمصر . » اسنة : ٠٣۵١‏ ف 


سا لا#وومء. 


حم ¥04 = 


المَطوق. والمفهوم لما ثيت حكم المفهوم ولا معنى للقياس الا ذ لك ٠‏ فقالواء , 
لما توف ثيوت الحكم في المسكوتعنه على معرفة المعنى الموجب له في النطسوق» , 
ومعرفة کونه أشد اقتضا* للحكم في السنبكوت من المنطوق أو سماويا له فيه 
كانت الدلالة عليه قيساسية لوجود معتى القياس فيها وهو : الحاق فرع 
* كالضرب" بأصل * كالتأقيف ” بوصف جامع بينهما وجب للحكم فييسبا 
كالاأن اية ولا معنى للقياس الا هذا ,غاية الأمر أنه لبا كان هذا النوع سن 
القياس ظا مرا لا يحتاج الى نظر واجتهاد ی جليا ولا يخرج بهذاعن 
كونه .نوعا من أنواع القياس. ”51 

وقد ذكر الآعدى في كتابه مستند القائلين بالقياس.وقال : ” واحتج 
القائلون بكونة قيانسا' ٠١‏ أنا لو قطعنا النظرعلى المعنى الذىسبق له الكلام 
في كف الى عن الوالد ين +وعن كونه في الشتم والضرب اجماعا » ولما سيق 
من جواز أمر الملك للجلاد بقتل والده والنهي عن التأفيف له فالتأفيف أصل 
والشتم والضرب فرع »ود فع الأذى علة والتحريم حكم ولا معنى للقياس الا هذا"”؟” 
وهم سموه قياسا جليا لكونه ظاهرا ..» اذ أن الوضف الجامع بين اللأصل 
والفرع ثابت بالتأمير . "٣"‏ 

نذا : وقد صرح الامام الشافعي رحمه الله في رسالته بأن دلالة النص 


أو مفهوم الموافقة ‏ حسب تمبير بعض المتكلمين ‏ على هد لوله دلالة قياسية جلية 





2561/56 : جمع الجوامم لابن السبكي‎ > 51١/5 + الاحكام للأمدى‎ )١ 
كشف الأسزار : اطلام‎ 


؟) الاحكام : ۲۱/۲ . 
+) انظر : الاحكنام للاعدی : 5م ۲١‏ «جمعالجوامعلابن السيكي 
۲ عكشفالاسرار :۷۲/۱ . 


و 


اذ أل العلة في غير المنصوص غليه ظاعرة تشه بمجرد اللغة ¿ وقال 
الشاقمي رحم الله * والقياس وجوه يجنسهاً القياس ويتفرق بها ابشند اه 
قيا كل واحد منهما اا .“أو مذ ويعضهيا أأوضح مشق 
بعش e‏ فأقوى القياس أ أن يحرم الله في كتأية ذ أو يحرم سول الله القلينسل 

من الشي * ٠»‏ فيملم أن قليله اذا حرم كان ن مره قل قليله في التحرييم 
أو أكثر E‏ 'الكثرة على القلة » وذ لك أا حمد على يسير :من الطاءة » 
كان ماو اكثر فيب وای :أن يهف غلية > ذلك انا أباح كثير شي:* كان 
الأقل منه أولى أن يكون احا © 517 

وقد وزد رح الله ببعض الأمثلة من الكثأب والسنة أوضح غيہسا 

بنا دكب اليه رقال إ٠ ٠‏ 0 

” قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الله حرم من المو'سن 
د مه وماله وأن ن مظن يه الا خيرا ” . فاذا حرم أ أن يظن يرظنا نغالفا 
للخير يظهيره كان ماعو أكثر من لطن “المظهر نا من التصريح له بقول 
غير:الحق » أؤلى أن يحرم : ثم كيف مازيد في ذ لك کان أحر 
قال الله تعالى : J)"‏ فمن يعمل مثقال ذ رة خيرا یره ومن' يعمل 
مثقال تبر هرا ی ۾ فكان ماهو اكثر من مثقال ذ رة من الخير أحمد ب ” 
نوفا هو أكثر من مثقال اذ رة من الشر أعظم من المأثم » وأباح لنا داماء أعل 
الكفر المتاتلين غير المعا مد ين ء وأعوالهم » » لم يحظر علينا متها شيا 


أذكره » فكان ماذلنا امن يداني دبون الد ناء ومن أبوالهم دون كلها , 





)١‏ الرسالة ص ۽ ۲۳ اء تحقيق :: محمد سيد كيلاني طم 
سنة ا ٧٣۸۸‏ ھ ١‏ » شركة مكتبة ومطبمة صف البابي الذليبو 
ووا دة بمضر + 


YT 


أولى أن کون اا 7 

ثم أشار الا مام الشاقعي رحنة الله ألى عد م 'موأافقة يتفض الملا“ في 
تصمية هذه الدلالة وامتناعهم في اصطلاحها “دلالة قياسية » وقال ۽ 
* وقد يمتتع- بعض أعل العلم من أن يسمى هذا :قياسا » ويقلول ۽ 
هذا معنن ما أحل الله وحرم. ١‏ وحمد وذع ع لأأنه داخل قي جنل » 
فنهو بعينه لا قياس على غيره * ۲۶" 

وهو قول بعض الحنفية والنالكية والحنابلة وكفير من الزيد ية *5” 
ومو الراجخ أيضا عند أبي اسحاق الشيرازن”6” 


. 5 
)١‏ الرسالة يى؛ ٣٣٣‏ م . 
؟5) الرسالة صم 001.56 0 
؟) التقزير والتحبير ۲۹/١‏ ,كشف الاسرار ؛ 70/1 عالمختصر في 
أصول الفته على" فا عب الاامام احم بن حشيل لابن اللحام ص: م , 
تحقيق : فهنذ نظهر بقا ء من منشورات مركز البحث العلسني 
بمكة المكرمة ءطب في دار الفكريد شق سنة أو ٠.‏ )٠ه‏ ب ووم 
ابن اللحام هو ؛ علي بن محم بن علي بن عباسينشييان البعلي | 
الد مشقي الحنبلخ المقروف بابن اللحام توفي : ٣ء‏ فى انر : 
شذارات الذهب : ۷+ ١‏ الضوء اللامع : /o‏ ° 1 
>) (انظر : اللمع مع " نزمة المشتاق ” للشيرازى ص : ٠مم‏ » 
مطبعة حجازى بالقاهرة نن منشورات آلكتبة الملنية لعيد الفطاح . 
قدا وأؤلاده بكة الكرنة  ٠۲۷١‏ مب (8ووم ,والشيرازي | 
وام ابرا هيم بن غلي بن يوس بن عبد الله الققيه الشافمي الاأصولي ٠‏ 
توفي سنة : ۷٦١‏ هدء وقياث ' الأعيان : ۹/١‏ ءالفتتح 
المين : (/ 6ه . 


~1۲ = 


والقفال الشاشي ١١‏ ,. 
وىنا أود أن أذاكر يأن صاحب ” حاشية:المطار 7576 لم يوافق 

على قول من قال بأن امام الحرمين هو ممن اختار هذا الرأى ‏ کیا ذكرنا - 
ان قال العطار في حاشيته :” فلا يصح نسية هذ |" الرأى لامام الحرسن 
العويني لاأنه لم يصاد ف في كتبه الى أى کلام يد ل على هذ اءبل أنه نال في 
كتاب القياسن من * البزهان * الى أن دلالتها دلألة لفظية ': وذكر المطار 
بأن أمام الحرمين قال هك ! . ” الفحوى لا استقلال لها وائبأ هي مقلضى 
لفظ على نظم ونضد مقصوض قال الله تعالى في سياق الأمر بالبر والنبي 
عن المقوق ‏ والا ستحثاث على رعاية حقوق الوالدين ” فلا تقل ليا أف 
ولا تنهرهما ” فكان أستياق الكلام على هذا الانتظام مفيد ! مى ”في 
"تحريم ضروب المنيف ناصا ومو ملتقى من نظم مخصوص منتظم فالفحوى اذا 
آيلة “الى معنى ‏ الألفاظ "٣١‏ 

'والى متا ينت يلتبي الكلام : في استدلال الفريقين المتنازعين في كيفية 


الد لالة على حكم المسكوت الموافق #ونوع مذ ه الذلالة . 





۱ وء مح بني علي اسماعيل الشاشي القفال أبو بكر فقيه شافمي أ 
توف سنة ۲۵ اه : ءأنظر : وفيات الاعيان. :ك 

5) هو.: حسن ين محلف 'المطار الشاقمي المصرى وله نولفات كثيرة ' 
منها : ” حاشية العطار على التهذيب ” في النطق وحاشسية أ 
على شرح ايساغوجي في الضطق أيضا و ” حاشية على شرح الجتتلال 
المحلي على جمع الجوامع .*.فرالاضول  .‏ توقفى ؛ ٠م٣٠‏ ها ء 
انظر : الفتح الصين : لثره؟١‏ . ١‏ 

)٣‏ حاشية:الفطار على جمع الجوامع': 799/1 الطبعة الأولىبالمطيعة 
العلمية سنة (۴١‏ ج ١‏ 1 


¥ 


ویج ار بدا قبل الشزوع. ذ في الموازنة بين مذ ين القولين عوبيان الفختا 
منهما أن نشير هنا الى أن بفغى المقناء كما قال ابن السبكي كعد 
جنع الجوائع “٠‏ يرق أن دلالة النصليست من قبيل السكوت راتسا 
عي من قبيل الططوقةة وعد أ البعض فريقان 
ألفريق ١‏ الاول ۾ 

يرى” انپا 0 عاو اطلاق الأخس وارادة الام 
فقوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف )) الموضوع لخصوس الع من 
التأفيف ومنع الضرب ونخوهما من أنواع الاد ى على سبي المجاز بقريناة 
السياق وقراقن الاحوال »ان المقصود منه تعظيم الوالد ين واسترامهسنا: 
ومهمذا يقتضي المنع من الايذ!* مطلقا فيكون المنع من التأفيف نستسمتتتبلا 
في مذ ا الممنى العام على سبيل المجاز كما قلنا , وكذ للك قوله تعالى ٠.‏ 
(( ان الذين يأكلون أموال اليتاسى ) ) الآنيسة " , الموضوع للتوعد على 
أكل مال اليتيم ظلما مستتقمل في التوعد على اتلاف ماله الاعم من الأكل 
الا حراق ونحوهما على سبيل المجاز بقرينة السياق وقرائن الاأحوال . 
أذ المقصود منه حفظ مال اليتيم ومذا يقتضي الم من الا تلاف مطلقنا 
بای نوع من الاأتواع * فيكون اللفظ مستعللا في ف لث المعنى العام على سيل 
المجاز كما قلنا". 

وعلى هذ ١‏ يكون تحريم الضرب ونحوه في المثال الأول “والا حبتراق 
ونحوه في المثال الثاني ثابتا بالضطوف. لا بالقياس ولا بالالتزام » وممنذذا 


المجاز عند هم من نوع ” المرشل ” وانا علاقته الجزئية والكلية أو الاق 





1) جمع الجوامع مع حاشية البتاني ٣/۷:‏ . 
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الأخص وا راد ة الاي :وأا ا الصارفة في المثال الأول فى ۽ تعظيم 
الوالد ين واحترامهما 

وفي المثال الثاني فق ال اليتيم وصبانته 

وأصحاب هذ | ! التذ عت همأو الغزالي » ؤاين الحاجسسب ‏ 0 ء 
اى 5 

وقد اس لوا على مات جمبوا اليه بأن الدلالة انما همت من الاق 
والقراعن لا من مرد اللفظء ان لولا دلالتهما في آية الوالد ين على أن 
المطلوب بها انما عو تعظيمهما واحترامهما مافهم عن نع التأفيف فيبسا ٠‏ 

منع الضربا ونحوهءان قد يقول ذ.وا الفرض الصحيح: لا تشتم فلانسنا 

ولكن اضربه . ولولا د لالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفذظله 
وصيانته مافهم من منع أكله طلا وضع احراقه ونحوه؛اذ قد يقول القاعلغ : 


الله ما أكلت مال فلان + ويكون قد أحرقه فلا يحنت . ۲ 
وما الفزيق الثاني ۽ 

فهويزى أنها شطوق حقيقي عرفي بمعنى أن النهي عن التأفيف ٠‏ 
بقل عرفا من المغثى اللغوى ومو خصوص المنع من التأقيف الى معنى عرفسي 
عام شامل للمئع من التأنيف والضرب ونحوعما وهو المتع من الايذاء مطلقا , 
وأن التوعد على أكل أموال اليتاش ظلما نقل عرفا من ممذا المعن ىاللفوى 
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الخاسالى ممنىعرفي عام مايل للتوعد على أكل نال اليتيم واحرأ ق 
وننحوهما + ويمذ! التوعد على اتلاق عالقا فيكون: تحريم الضرب وتخوه في 
آي الوالد ين وتخريم الا خراق ونحوه في آية مال اليتيم ثابثين بالنطهفوق 
التفقيقي لا بالقياس ول بالا لتزام ولا بالمجاز , “٠‏ 

وقد . استدال أيضا ‏ أصحاب: همذ الرأى على مان هبوا اليه بأن دلالة 
النصفي قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف )) يفهم مته أهل العرف 
المعنى العام الشامل للمنع من :التأقيف والضرب وتحومما » ومو الشتع 
من الايذ ا* مطلقا ,.وكل ها ممو كذ لك فهو منقول عرفا الى ذ لك النمنسى 
العام فيد ل على اشع من الضرب ونحوه بالمنطوق العرفي لا بالقياس 


مه 


ولا بالالتزام ولا بالبجاز .. ۲ 





)١‏ جمع الجوامع: ١ ۲۲٠/١‏ ارشاد الفحول :. 074( ,م مذكرة 
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حقيقة محل الثزاع بين نالملما* ورأينا في نا لكف 
آذآ ل ن 


وقد اتضح لنا خلال مراجعتنا لكتبالاصول حول تحد يد لحقيقة هذ ١‏ 
الخلاف بأن كثيرا من الا صوليين - من الحتفية والشافمية ‏ اعتيروا ذأ 
الخلاف لفظيا في هذه السألة . لاننا رأينا عند استعراض آراكهم أنهم 
اتفقوا في صحة الا حتجاج ووجوب العمل بها سواء أسنوبما دلالة الذس_ 
مشهوم الموافقة ‏ أم سموها قياسا جليا » لأن الذ ين ينظرون الى الحساق 
السكوت بالمنطوق على أنه الحاق فرع بأصل لا شتراكهما في عله مو رة 
بينهما عد وه قياسا جليا . فاما الذين ينظرون من زاوية أخرى (عي ‏ : 
أن الممنى المقصود الذى هو مناط الحكم والذى من أجله ثبت|الحكم في 
السكوت عنه سوه دلالة النص أو مقهوم الموافقة لاد راك المتاط إبمجسرد 


معرفة اللغة من غير حاجة الى رأى واستنياط . 





وانما الخلاف منا فهو في كيفية دلالة المنطوق على المسكوت وننوع 
هذه الدلالة » وفيما قلناه في بيان بهذا الخلاف , وما قلناه في تقرير 
أد لة المختلفين يتضح لنا مايأتي ‏ : 
الأول ۽ 

أن هذا الخلاف ليسخلافا في صحة الا حتجاج بالدلالة ووجوب 
العمل يها » واتما مو خلاف في التسمية والاصطلاح . صرحبذ لك الغزالي 
في الستصفى موضحا بأن مرد السألة الى الا صطلاح وعلى الباحث اد راك 
حقيقة مذ ا الجنس من الدلالة » وقال الغزالي ۽ ” فان قيل ۽ الضرب 


حرام قياسا على التأفيف » لان التأ:يف انما حرم للايذاء وعذ! الايذاء 


¥ 


فوته ؟ قلنا ان 56 كوه قَياسسًا أنه تحتاج الى ا واستقنتساط 
علة فهو خطأ : وان أردت أنه سكوف فهم نن مططوق فهو صحیح پام زط 
أن يخهم أنه 'أسبقالى الغهم .من النشطؤق أو هو مغة وليس ارا تنه 
وعذأ فد يسى فهو لواف وقد يق افموى التفظ + وال قري تى 
اصطلاح آخر فلا تلتفث الى الالفاظ واجثهة فيف راك حقيقة مذ !| 


Hs. 


١ الجنس”‎ 


وقد سلك هذا الطريق أَيْضاً امام الحرمين ضاخ ” التلوي تج * 
من المتكلمين ٠‏ وابن ملك + وعبد العزيز البخارى رحمهم الله من الحنفية 
حيث اعتبروا الخلاف لغظيا . "٣‏ واذ! كان كذ لك فليست له رة ععلية 
لان التاحية المملية وعي الاحتجاج والممل بها متفق عليها. فيما بينهسسم.. 
كما قلنا . ۰ 

نعم قد يظن في باد ى“ الرأى أن له ثرة عملية بالتسبة لحد ود . 
والكفارات وممي أنه على القول بالدلا لة القياسية لا تثيت به الحدود والكفارات؟ + 
عند القائلين بعد م ثبوتها بالقياس . : 

ؤعلى القول بالد لالة اللفظية : تثيث به الحداود والكفسازات , 0 
ولكن عند التأمل والتحقيق يتمين أنه لاثمرة له حتى في الحد ود والكفارات. 
لأن القائلين بالدلا لة القياسية يقولون تبوت الحد ود والكفاراتيالقياس فتشيت: 
به عند مم + والقائلين بأن الحد ود والكفارات لا تبثا القيا روم الحنفينة ن 
سے 
1( الستصفى للغزالي : 10/۲ كور طسوت مطينعة الا يرير 

ببولاق مصر المحمية سنة : بمو يى . 


؟) التلويح على التوضيح ٠۳١/١ ١‏ » شرح الشار لابن ملك 
ص دعه وكشف الاسراز : ررب . 
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لايجعلونه قياسا بل دلالة نص فتثيت به الخد ود والكفازات عند مسيم , 

فظهر بهذا : أنه لافرق بين القول بالقياسن والقول بالدلا لنة, 
اللقظلية فيثنوت الجد ونا والكقارات بها . 

نعم..حكى يحضم أن بعض: الحنفية جملوا الدلالة من ببساب: 
القياس»وعليه:فلا تثبتايه الحد ود والكفارات كلامب لاتثبت بالقياسعند حسم 
فيكون , للخلاف المذ كور ثمرة عملية . 

ولكن ذا التقل خلاف. التحقيق » فقد قال صاحب ” گشف 
الاسرار 7 : ” وسمعتعن شيخي قدس الله روحه ومو كان أعلى كمبا 
من أن يجازف أو يتكلم من غير تحقيق نها تثبت بمثل مذ | القياس عند صم 
كما تثبت بالقياس الذءى علته منصوصة » فعلى هذا : لايظبهر فاقيدة 
الخلاف. ويكون الخلاف لفظيا * "٠١‏ 

فالخلاصة : أن هذا الخلاف خلاف لفظي راجع الى التسمية 
والا صطلاح» فلا .مشاخة في الاصطلاح » فلا يترتب عليه أثر عملي من جهة 
الا حتجاج والممل به ء 


الثاني : 





ان هذ ! الخلاف خلاف اعتبارى راجع الى التسمية والا صطلاح 
- كنا قلنا-ؤمثله انما يعتتب:علق اختلاف النظر الى الاعتبارات المختلفة لاعلى 


الحجة والد ليل » وبيان ذ لك من:وجهين. . 





3( كشف الأسرار ع 0 . 


حت EN‏ جرد 


ا أحب ما + . ومو مايو'خذ من كلام: الضفي الهندي 7١‏ أن الشهبوم ٠‏ 


الموافق: له جهتان ٠احد‏ ها : أنه وت ن لازم للملفوظ : 
به بواسطةعلته المفهومة عرفا ي ٠‏ 

والثانية : أنه e‏ باللفوظ به لاشتراكبما فنني.. 
علة الحكم ٠‏ 

فمن نظر الى الجبة الأولى سماه : دلالة التص أو قوم 
الموافقة» وجعل الدلالة عليه لفظية التزامية . 

ومن نظر الى الجهة الثانية سساه : قياسا موجنملالدلالة 
عليه قياسية لوجود معنى القياس فيه » فهو خلاف اعتباری 

فقن م ولونظر كل الىمانظر اليه الآخر لقال يقوله : 


الوجه الثاني : ومو مايواخف ا سن كلام التفتازاني r‏ وغيره أنه لا خلاف في 


أن الفحوى ليس من القياس الذى مو مجال الجدل والمناظرة 
بين العلما* وانما مو شبيه به من حيث أنه الحاق سكوت 


بنطوق مجاهم الا أن بينهما فرقا من وجهين ٠‏ 





0 


(۲ 


(۲ 


فو : مح بن عبد لرحَيم بن محمد الأرموى أبنوعيد الله صفي الد ين 
ألفقيه الشافعي الأغولي من مصنفاته ” نهاية الوصول في علمالاشول* 
و اليدة ” في الكلام : توفي سنة : هالا عا الظسر:: 
طبقات الشاقمية للسبكي 5 ۱/۹ ۰ شذرات الد با بء 
الفتح السبين : 115/5 . ْ 

جمع الجوامع مع المحلي واليتاني .. : ۲۲۰/۱ . 


التلويج على التوضيخ : ١8/1:‏ 
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أحد هنا أن الالحاق في الفحوى يعرف لفة وعرفا + وفي القيتسنان 
هرا فظرا واجتہاد أ 3 
وثافيينا و أن الشاط في دلالة النص ل لشاول لفظ المتطشوق 
للتشكؤت لغة لا لفوت الحكم ل لان حكنه مستفان مسن 
لغط الملطوق وطبوث؛ وفي القياس مرط لثبوت حكم النتطوق 
للسكوتٌ .لان لفظ المنطوق لايدل عليه لفة . فسن سماه 
قياسا نظر الى مافيه من معنى القياس وصورتمه ليسي 
اسم القياسيما يكون الا لحاق فية عن نظر واجتهاد» بل 
جمله اسما لمجرد الالحاق يُجابع 0 
ومن سناه دلا لة لفظية التزامية نظر الى تناول اللفظ له بمقهومه 
وعد م. افتقاره الى النظر والا جتهاد »وخص اسم القياس بما يكون الالحاق ِ 
فيه غن نظن واجتهاد . : ل 
فظهر بهذا كله : أن هذا الخلاف خلاف لفظي اعتبارى راجم” 
الى التسنية والا صطلاخ: ولا يترتب عليه اشر علي , اذ لاخلاف بينهم في 
الحاق السكوت بالطو في الحكم » والعصسل بذلك سواء 
يسمى قيا سا اوش موافقة او دلالة نصاء ولذ ا نرى بعض العلساء 
يجعلا تارة مفهوما وأخرى قياسا كالقاضي البيضاوى في النباج "١‏ 
وعذا الخلاف وان كان خلانا اعتباريا راجما الى التسية 


والا صطلاح كما قلنا- ولا مشاحة في الا صطلاح كما يقولون , الا أن 





. (۳/١ : تهايةالسول‎ )١ 


د آ۷ ت 


اضطلاح القائلين الالال اللفطية الا تزاج “والشسيّة بدلالة النلتض 
ووم الموافقة أولى بالا تيار والمتابمة :فان القياس المثمازف بيس 
الا صوليين والذ ى الخدم حل الان والنقاش فيا واقناتا: نحشا 

تيتا اش وران الالحاق بانع » وائما همو الالحاق المتوقف على 
1 نظر واجتهان واستنباط علة ء والدلالة ليست كذ لك فتنميتها قياباً 


ضرب من التساهل والتسامح . 


2 يقل 3 


اتلحضيص د لالة التي , . 





وقد اتفق جمهور الأصوك ن الأبشنغية فيد م معميط ةل لالض 5 
إلا أنهم اختلفوا في سبب الا متاخ 1 1 

ف جنب متهم ال أن التب فل ل لا حوبا i‏ العو 
واأبخامنوص من غوارض الا لا خر ؛ والذلالة ليست كذرلك بحيث لا لفظ في 
الفلالةء 8 الثابت بفلالة الثضن تأبنت يحمنى ألنص اللفوى_كما ذكرتا 
في. تضريف الد لا لة-ء 

فذ مب بعضهم ال ىأن امتناع تخضيص د لالة النعى ليس لعدم عونا 
. بل أن القول بالتخضيص يستلزم أن لا تكون العلة اللفوية علة للحكم في صورة 
التخضيص» فتكون علة للحكم وغير علة له.وهذ ! تناقضلا يليق بأد لة الشرع . 
بيان نالك : ش 

قد ثبت بدلالة النص أن الاأذدى مو العلة لحرمة التأفيف والأدى له 
حقبقة واحدة وان كان يوجد في محال كثيرة كالضرب والشتم وفيرا “وكأتمنا | 
قال الشارع.: ايننا وجد هذا الوصفا وجد حكم الحرمةءفمتى وجد هذ[ ”7 
الوصف ولم.يوجد حكمه لم يكن علة للحرمة فكأنه قال : ش موعلة للحرسة 
وهو ليسيملة, وعو تناقض, فيكون باعلا وما لزم منه الباطل فهو باطل .”79 


وقال البزد وى بعد ذكره هذه النسألة.: ” والثابت بدلالة النص 





)١‏ المرقاة مع المرأة ؛ ¥ ١ء‏ اين ملك : ۲۲م : فصول اليد ائع 
في أصول الشرائع 2 116 . 
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لاأيحتمل. الخضوص أيضاء لان لى الت اناوت كونه علة لا يحتمل أن 
يكون غير علة: * 

وقد رأينا في أصول السرخسي .نس اا ن القاوليسن 
بهد م التخصيص . والتخصيص عنده يستوجب القول يان أصل الا 
غير متناول له وهذ! غير صنحیح باق الاحكام في الد لا لة ثابتة ب بمعئى النص 
لفة» ويعد ماكان ن النص متناولا له لفة لايحتيل أن ن لا يكون غير متناول 
لهه تتاقض فهو باطل » ومالزم مه الباطكل فهوياطل . وصرح رحمه الله 
بأنه اذا وجد د ليك يعترض عليها وذ لكا يكون نسخا لا تخصيصا . وقال 
السرخسي. : * والثاينت بدلالة النس لا يحتمل التخصيص أيضاعلا نالتخصيص 
بيان أن أضلن الكلا م غيرمتناول له »وقد بينا أن الحكم الثابت بالدلالة 
ثابت بمعنى التض لغة وينمد ماكان معنى النصمتتاولا له لفة لاييقتى 
اختمال كونه غير متناول له وانما يحتمل اخراجه من أن يكون موجيا لیگ 
ف اليل رل » ون لك يكون نسخا لاتخصيصا . "۱١‏ 

ومن السكن أن نضرب مثالا لما قلناه على سبيل القرش والتقد يسر 
ومو : لوفرضنا أن قوله صلى الله عليه ويلم : * لي“ الواجد ظل»يحسل 


عزتمه وعقوبتة ” ' ورد قبل نزول آية (( قلا تقل لہا أف م" صل 





9( أصول السرخسي : ١/؟ه؟‏ .ه 

5) روى أحيد وأبو د اود والتسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيبقي 
عن عمرو بن الشرينا عن أيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
* لي الواجد غلم #وعقوبتة حيسه ” . وعلته اليخارى , ولكن لفظه 
عند مم : ” لي الواجد ظلم. »يحل عرضه وعقوته بي وقال الطيرائي 
لايروى عن الشريد الا بهذا الاسناد : تفرد ابن أبي دليلة. . أنظر, 
تلخيص الحبير في 0 اجادية الرافعي الكبير : ٣۹/۴‏ 


8) سورة الاسراء : آية 


YE - 


به قبل. نزولها. ٠‏ وصوم الحد يث يشمل الأب اذا بطل دين ابنه ومسو 
شی وا ایت لن ی یر ی 
ن عليه لا ن الجبس أشد ايذاء بن التأقيف الذ كان ثابيا 
بالنطوق ۰ 0 هذا التقدرير. : تعتير د لالة هذه الآآية على ذ لك الحكم 
نسخاءلانہا E‏ حكم حبس. الوالب :الذ.ی. ثبت بحد ست 


الور 


والذ ى يظهر لنا أن.البقصود بالتخصيص هنا تخلف: الحكم عبن 
العلة لمانع يقتضي .ذ لكءكما .تخلف. عن علة الأذى حكم قتل الاين الأب 
المحارب دفاعا عن نفسه ويس القاضي له في نفقة ابنه للمائح» ويو "يده 
قول الرهاوىفي حاشية على ابن ملك» حيشقال فيها : 

* فان قيل للحكم قد يتخلف عن العلة لماتع مقلا أو شرعا كتغل سف 
القصاص عن ٠‏ الممد في صورة الأب والجد عن الزنا مع جارية ابه ٠‏ 
. والتخلف. لمائع لايخرج المعنى عن العلية فلا يلزم كونه علة وغيرعلة ؟ 
فالجواب : ان التمليل المذكور على قول من لم يجوز تخصيص العلة وهو 
مذ مب المصنف ۲.۶" 

واللاحظ في كلام الرماوىأن المقصود من التخصيص الذ كور مو تخلف 
الحكم عن العلة لمانع . ولم نلاحظ معنا فيدلالة النص أى , سبب يمنع هذا 


التخلف . هعد هذا نقول : أن دعوى الاتفاق في عد م التخصيص غيرسلية. 





و) .مذكرة أصول. الفقه للشتقيطي. صن : 0 . 


؟) حاشية الرماوي معابن ملك ص ممم . 


~~ Yo - 


الفصسل الرابيع 


دلالةالاقتض اء 


ويشتمل على .: 


أولا . : . تمريف دلالة الإقتضاء . 

ثانيا : أنواع دلالة الاقتضا* . 
العا : عموم المقتة . 

رابما :. حكم دلالة الاقتضاء . 


خب ود اه 


دلالة الإقتضباء 





وقد تكلمنا في القصول السابقة عن عبارة النص واشارته ودلا لته , 
والآن سنتكلم عن هذا الطريق ‏ دلالة الاقتضاء. - ونعرض ماحيته ۽ 


٤ N 5 02‏ ا * 
ثم نبحث أنواعه. » ومن بعد ناتي : على عموم النقتضى وخكه . 


. تعريف دلالة الا قتضاء : 





الاقتضاء معناه في اللفة :. الطلب. .ونه .اقتضى الد ين وتقاضاه 

ای ل" 
أوأما يالا صطلاح فهو : ( دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم 

للمعنى الضطلوق ٠‏ متقد م عليه يتوقف على تقد يره صد ق الكلام أو صحتنه 
شيعا أو عقلا - ) ويعبارة أخرى : اذا توقف صدق الكلام أو صحتنه 
الشرمية أو المنقلية على. معنى خارج عن اللفظ » وزائد لازم مقدر في 
قصد المشرع أو:المتكلم » سميت ممذه الدلالة ” دلالة الاقتضاء ” . وممذا 
تمريف عامة الاأصوليين من متقد مي الحنفية كالد بوسي ومن ممه وأصخاب 


الشافعي ومن تابعهم ٠.‏ 5 


غير أن متأخرى الجنفية كالبزد وى والكرخي وأيو اليسر » قد عرفوا 
جمذه الد لالة بتعريف آخر. .ومو : ( دلاللة اللفظ على معنى يتوقف على 


تقد.يره صحته شرعا ١‏ ) ۲ 





0 كشف 'الأسزار .: :1و0 ء اليرقاة مع المرآة:: 7و , 

؟) اكشف الا سرار : ١ ١‏ المرقاة.مع المرآة : ٠٠۷‏ , السعلى على 
جمع الجوامع : ۲۳۹/۱ .. 

عع كشف الاسرار.: .رو * .ءالمرقاة مع اليرآة : 1۷ . 


ب ¥۷ 


وقد عرفنا أن تعريف المتقد مين أوسع شولا » لأنه يتناول جمينع 
أنواغ: دلالة الاقتضاء ١‏ والمقتضن عند مم يشئل .على المعنى الذاى يتوقف 
صد ق :الكلام أو صحته ».على تقد يره عقلا أو شزعا . 
وأما المتأخرون ‏ : ' فهنم قصروا هذه الذلالة غلى مايتطلبه النسيص 
من زياد 3 مغنئ' لتصذيحه. شرعا .: ولم يجعلوا هده الدلالة متنأو ة٠‏ 
للتوعين الأخرين ج :أ , 1 
وقبل أن نبد أ .بكر الفارق الأساسي بين تعريفي التق مين 
والمتأخرين ٠٠.ولابد‏ أن تشير أولا الى عناضر جمذه الدلالة » وكما بينا آنفا 
انه أذ كان صد ق الكلام أو صحته الشرعية أو المقلية تتوقف على معنى 
مقدر لازم ونتقد م عليه » تسض اذاه الدلالة :۽ ( دلالةاقتضياء ) + 
لأن استقامة الكلام تقنضي ذالك ٠‏ والكلام. الذئيسطزم مغنى زائد مقسبدار 
ؤنقد م على الننطوق والحامل على مذ الزياد ة والتقد يريس (٠:‏ النقتضى ) 
-يكسر الضان ب , لأن الكلام يدل غلى وجوب زياذة شي * في النص ء ولو لم 
يكن ذه لم يستقم: الكلام . 2 1 
والمغنى . الضرورىالمقذ ر الذ ى يتوقف على تقد يره صحة الكلام أو صسد قه 
عقلا أو شرعا يى : (١‏ .المقتضى ) يفتح الخاد ١‏ . 
وذ كر الشيخ البخارى : أن له تفاسير أخرى مي ٠:‏ أن المقتضتى”” 
ما أضمر في الكلام مرورة صد ق المتكلم ونحوه . وقد يقال مو : مالم يدل 
علية اللفظ ء ولا يكون منطوقا ولكن يكون من ضرورة اللفظ . وتقل عن 


الدبوسي يأته قال : هو زياد ةغلى النص لم يتحقق معنى النص‌بد ودا “٣‏ 





ذ() كشف الاسزار : ٥/۱‏ :4 شرح اين لك عن )مه . 
ب( كشف الاسران د 7 ما 


- ¥۸ - 


والدلالة على أن هذ ! الكلام لا يستقيم الا بهذا التقد ير والزيادة 
يسس ” الا قتضا** . 
ونائبت به من الاحكام يسمى " حكم المقتضى © . 
والذى ذكرناء يتطابق مع تعريف المتقد مين الذين لميقتصسروا 
هذه الد لا لة على الشرع.فقط »يل جعلوجما متناولة النوعين الآخرين . 
وأما المتأخرون ۽ فقد فسروا هذه العناصر مقيدين عذه الدلالة 
بالشرع فقط بكالاتي : 
)١‏ المقتضي : هو دلالة الشرععلى زيادة شي * في الكلام لصيانتسه 
عن اللفو . 
؟5) المقتضى : مم والمزيد . 
)٣‏ الاقتضاء : مودلالة الشرع ,على أن الام لايصح الا بالزيادة "٠١‏ 


مثال ف لك 





قول شخص لمن يملك عبد!ا : أعتق عبد ك عني بألف درهم.؛ فان 
مذا الكلام نفسه مو المقتضى » لاأنه يقتضي أن يكون عناك معنى مقدر زائد 
لكي يستقيم الكلام » وممذا المعنىالمقدر الذى لايصح الكلام بدونه » هو 
البيع » ومو المقتضى ٠‏ فان كلام الآمر يقتضي البيع ضرورة ليصح اعتقاقه 
عنه بألف » لأنه لاعتق فيما لا يملكه »فكأنه قال : ” بع عبدك عني يألف, 





() كشف الأسرار: ٠ . ۲٠١ /١‏ وذكر عبد العزيز البخارى أن مناكتفسيرا 
آخر يقال : الكلام الذى لايصح شرعا الابالزيادة هو المقتضى > 
وطلبه الزياد ة عو الا قتضاء » بالمزيد هو المقتض » ومامت به 
جموحكم المقتضى : انظر : المصدر نفسه. 


وكن وكيلي في الاعتقاق/, , وأما طلب هذا الكلام لهذا المعنى الزاقسد 
المقدر فهو : ( الاقتضاء ) .والملكية التي تثبتعن طريق البيع ممو: 
( حكم المقتضى ) ١٠١‏ ْ 


موقف الأصوليين في دلالة الاقتضاء : 





ذكرتا قبل قليل أن علماء الاأصول قد اختلفوا فيما بينهم في صد د 
تحد يد ( المقتضى )دحيث ف مب المتقد مون من الحنفية - كالديوسي ل 
وأصحاب الشافعي - ومن ممهم - الى اطلاق اسم ( المقتضى ) على 
المعنى الذى وجب تقد يره لصدق الكلام وصحته عقلا أو شرعا . فالمقتضى 
عند هم : أشمل مما كان عند المتأخرين » لأنه يتناول أنواع الثلائة . 
ولذ لك لم يفرقوا بين : المقتضى والمحذوف . وجعلوا المحذوف من 
باب المقتضى »لانم حددوا ( المقتض ) كما ذكر صاحب كلف 
الاسرار ‏ بما يلي : مو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنظوق “۲٣‏ 

وقد صرح عبد العزيز البخارى : بأن القاضي ابسي زيد الدبوسي 
تابح المتقد مين » وجمل ماوجب تقد يره لصد ق الكلا م وماوجب لصحته عقلا 
أو شرعا قسما واحدا . وقال : ( والقاضي الا مام أبو زيد رحمه الله تابيع 
المتقد مين.وجعل الكل قسما واحدا . فقال: المقتضى زياد ةعلى النص » 
لم يتحقق ممنی النص بد ونها فاقتضاعا النص لتحقق ممناه ولا يلفو. 
ففي تعريفه ذا د خل المحذوف أيضا ثم قال: ومثاله قوله تعالى : “واسأل 
القرية ” أى :أعلها , اقتضا* لان السوءال للتبيين ,فاقتضى موجهب 
مذ ! الكلام أن يكون من أهل البيان ليفيد نثبت الا جمل اقتضاء ليفيد ”٠”‏ 





)١‏ كشف الاسرار : ١/«٠ب‏ » المرقاة والسرآة : 1۷ر 
؟) كشف الاسرار : 471/1 ۰ 


(r‏ أصول البزد وى مع الكشف ٠١‏ / لقف 


ETT 


ومن الملاحظ في كلاءه أنه أدخل المحذوف في تعريف الاقتضام وجل 
الكل قسما واحدا » كما ذكر.صاجب كشف الاسرأر . ومو مائراه عنسد 
التفتازائي الشافعي» حيث عرف الاقتضاءيأته : ( دلالة اللفظ على 


معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو المقلية ) ١"‏ ومو 
جعل المحذ وف من باب المقتغى » ولم يفصل بينهما ٠‏ 


50 ء 
موقف المتاغهيرين 


ولاشك أن وجهات نظر المتأخرين في جمذ! الموضوع قد اختلفت 
عن المتقد مين ء لأنهم ‏ كما قلنا ‏ قصروا دلالة الاقتضاء على نوم واحد 
ومو دلالة الشرع . وقد أبللقوا اسم ( المقتضى ) على ماوجب تقد يرهنلصحة 


الكلام شرعا واعتبروا ماعد اه من النوعين الآخرين مسمس واحدا وسنوه : 
( مخداوفا ( 5 | وسعبارة عسرة . 8 جعلوا ما توقف عليه صحة 


الكلام شرعا متقضّى 0 i‏ ما توقف ف صد قه أو صحته تللا 
فجعلوه محذ وفا » وميزوه من المقتخمى بعلامات واضحة » سنذكرمصما 


ان شاء الله . 


والذى يبد و أن أول من سلك هذا الطريقه وفرق بين المقتضسى 
والمحذ وف؛ هو فخر الاسلام البزد وى » ثم جاء السرخسي #وفصل بأحسسن 
تفصيل » وتابعهما الآخرون فيما بعد . 


وضي معرض حديثه عن دلالة الاقتضاء » قال البزدوى : ( وما 


الثابت باقتضاء النص فا لم يعمل الا يشرط تقدم عليه ) 5 





. ۱۴۷/۱ : التلويح على التوضيح‎ )١ 
. 7 أصول البزد وى مع الكشف : 0ه‎ ) ۲ 


د ١‏ ال 


وقال أيضا في كان آخر عند تعريفه للمقتضى :'( وأما المقتضى 
فزياد ة على" النض ثبت شرظا لصحة المنضوض عليه »مالم يستفين عنه وجب 
تقد يبه لتضجيح المنصوم عليه ) ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الأصوليين قد اشترظوا - في تعاريفهلم 
لاقتضاء النص- أن يتقدم:المقتضى على النص » وقالوا : :المقتضيعطمو 
الشي ؟ الذى .لم يغد شيئا ولم يوجب حكمالا الا يشرط تقد م ذلك الشي* 
على النص + وقد شرط تقد يمه على النص لاأنه' أمر اقتضاء النصلصحصة 
ماتناول النص ااه » فتكون ضحة النص متوقفة: عليه كما توقف المشروط على 
الشرط .. وأضافوا . أنه ل)اقتصى النصن لك الشي * لصحة ماتناوله » 
صار نالك الشي * مضافا الى النص بواسطة اقتضا*النص . ولذلك صرح 
أصولي الحنفية بان ١‏ مقتغ ثابتان بالنص . "٣‏ 

قد يقول القائل : ان شرطية المقتضى على التصلأجل تصحيج ٠‏ 
المنصوص توجب تقد مه عليه :, وكونه حكما له يوجب تآخره عنه ERE‏ 
ستجيل في شي * واحد في حالة واحدة . 

ونحن تجيب على هذ ! القول : في الحقيقة أن المقتضى ليس كما 
للنص + بل مو حكم اقتضاء النض ء لاه ثبت به“ » ويضاف الى النص 
لاغافة الاقتضاء اليه , ولكنه شرط محة النصلتوقفها عليه . 


مثال فلك ۾ 





قول من قال ي اعتق عبدك عني بالف . فان آلبيع ثابتباقتضاء 





3( أصول البزذ.وى مع الكشف: ۲ , ٣٥‏ ۴ 
٣‏ ) اليك وفمع الكشف ٣۲٠١/۲١ ۷1- ۲٥/۱‏ -1٣؟‏ » أصول 
السرخسي ‏ + (ترلهم)؟ ٠‏ 


عم ۲ هس 


مدا الكلام » فيكون حكنا له » ولكونة ثابتا لاأجل صحة الاعتاق . فهو 
رط له لا للاقتضاء الذىأوجبه , والاتتضاء غير النص فكان اجتساغ 
الشرطية والجكمية فيه بافتهار أمريّن متغايرين فيجوز . ”59 

وقد رأينا أن البزد وى فرق بين المقتضى والمحذوف اء وذككر 
جملة من الاأمثلة موضحا فيها مايد خل منها: في اطار المقتضئ » ومسا 
يد ل في اعبار الشدن وف ۽ وقال: : ( وقد.يشكل.على السامع الفصل 
بين المقشضى وينين المحذ وف على وجه الا ختصار » وموثابت لفة ٠‏ 
ويه ن لكأن ما اقتضى غيره ثبتعند صحة الاقتضاء , واذذاكلبان 
محذ وفا قدا ر مذكورا انقطع عن المذ كور ) 2 

وذ كر البزدوى أن ” الأممل ” في قوله تمالى ٠‏ : ((: واسشتل. 
القرية )) حذفه للاختصار » وأنه ثابت .لغة عفبتى كان فيما بقي 
من الكلام د ليلا عليه يجوز جذ فه. للأختطان , أن ا 2 1 اتسس 
بهذا المحذ وف تنتقل .اضافة السؤكال الى القرية عنها الىالامل .» 
فيكون من قبيك المحذ وف . د ون المقتضى لأن المقتضى لتحقيق المقتضنبى . 
لا لنقل. المقتضى عن الشكور الى المحذوف .”50 


وكذ لك في قوله صلى الله عليه وسلم : ” رفع عن امتي'“الخطسا .لا 





. 0> /۲ : كشف الاسزار مع البزد وى‎ )١ 
. 529/١ ±: 5يم المصدر السابق‎ 
. 564/15 +: عع المصدر نكسه‎ 


= AF = 


والنسيان وما استكزهوا عليه * ”79 

ومن المعلؤوم أن العمل بظاعر هذا الحذ يث ستحيل: , لأنه يقتضي 
ظاعره أن يرما عن الأمة جميعا , ونمذ ألا يطابق الواقع ,ان الأسسة . 
ليست" مغضونة عن“ الكطياً والنسيان ه والعمل بظاهر الكلام غير جافز : 
لان العلل به يفش الى الكذب في كلام صاحب الشرع , اذا فلا بسند 
من ضرورة تقد ير فيء يکن اضافة الرفع اليه تصميحا للكلاموعو : الاثمءأو: 
الحكم , لأن الكلام يقتضي ذالك ليكون صعيحًا , فكأنه قال : ” رقع 
عن أمْتي اثم أو خكم الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه "70 

ولما ثبت أن الا ثم أ و الحكم بمو المقدر ٠‏ گان من قبيل ‏ السسدوف 
لا من 'قبيل المقتضق 0 الل الكلام يتفير عند التصريح يحول 
الرفع. الى الاثم أو الحكم ٠‏ 

ومثله قول النبي 'صلى الله عليه وسلم : ” انما الاعمالبالنيات * ٣”‏ 





() رواه ابن ماجة وابن 'خبان والد ارقطني والطبراني والبيبقي ‏ 
والحاكم.قال: التووى + هد يث حسن قال 0 لياه زاف 
منكر كأته موضوع .وله ا ومي : ” ان الله تجاوزع بن 
اش ءال ای : ام ل 
انظر : سنن ابن ماجة مومه ءتلخيص الحبير 
TAT“ TAF)‏ 

۲ ) “كشف الاسرار مع‌البزدوی : ۲۲٥/۲‏ . 

)٣‏ نذا جزء من حد يثعيز بن الخطاب رضي الله عنه المشهور ونص 
الحديث : ” عن عمرين ال لاب رضي الله عنه قال ; سمعصت 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۽ اتما الاعمال بالنييات ب 


A - 


وهو هن باب الحذوق أيضاء لأن العمل بظاعر الحديث غير متلابق 
للواقع الأأنه يقتض بظا مره أن لا يوجد عمل بد ون نية ٠‏ واللام قي 
ط الاعمال ) لاستغراق الجنس , وجذا مخالف للحقيقة » لان ذات 
العمل قد يقع بدون نية كما يقع بآلتبية » اذا فلا بد أن يقسسدر 
معنى محذ وف ليصح به الكلام ويمكن العمل به وهو : الصفظةءأو 
الحكم + واذ! لم نقدر هذا السملى فيتعذر العمل بظاهره لتأنايته 
الى الكذب ومو .ستجيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنسه 
قيل في التقدير : ( ضحة أو حكم الاعمال بالثيات ). وهذا التقد يسر 
علق رای البزد وی ومن معهم ليسسمنقبيل المقتضى » يل من قبيل المحذ وف » 
ل ن الكلاميتغير بعد تصريح المحذ وف 5 0 
وأما السرخسي فهو نهج نفس الشهج الذى سلكه ابرق وى ورج 

نان هناك فرقا بين المقتضى والمحذوف » وليسكما یری بعش من ضنشف 
في هذا اباب ۾ پان المحذ وف ملحق للمقتضى وجا سواء في الحكم 1 
واعتبره ممذا سيوا عند قائله . وعلّل رحمه الله ذلك بأن من عنادة 


امل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار اذا كان فيما:بقي من الكلام 
ليل على الد وف ثم بوت عدا الدوف مى عدا الوه يشون 
لغة وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لفة . 


ا الغرق بينهما عند السرخسي : أن المقتضى تبغ يصلح باعتياره 
المقتغر اذا صا ركالمصرح به »:والين وف ليس بتبع . بل عند التصريح 





سے وانا لكل امرى» »فس كا نت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ؛ ومن كانت هجرتة 'لى د نيا يصبيها »أو امرأة يتزوجها 2 » 
فبعبرئة الى ماهاغِن اليه ” : رواه احمد وأصحاب الكتبالستة ء 
انظر اليخارى : ۲/۱ » مسلم : / 1011-1010 . 
3( کشف الاسرار : ؟6/ره؟؟ ٠.‏ 


- ف04 د 


به يتتقل الحكم اليه »لا أن يثبت ناهو المنصوص . ١١‏ 


وأورد. “السرخسنن ٠‏ بصع الأمثلة “مبرهنا أن المحذوف غير المقتضى 


عد م ثبوته “نظريق :“الا قتضاء فاته بننزلة”“الثابت لفة . 


وقول من قال + ( أحتق عبد كه عتي ) محذ وف عند زأيه .+" ويثيسنست 
التطيك' يطريق الاقتضا* ليصخ 'المنطوض > والاممل في قوله تمالس ”+ 
و واسأل القرية ٠)‏ م حذف اختصازا فان فيما بقي من الكلام داليسلل 
عليه ٠:‏ وعند. التصريح: بهذا المحذ وف يتحول السو۴ل عن القريننسة 
الى الاأمل م.م لا أن يتحقق به المتصوض . 

وكذ لك القول في : ( رفع عن أمتي الخطأ ) و (الاعمال” 
بالتيات” ) وعند التصويح بالحكم يتحول الرفع: الى الحكم لاء الى اوقلع - 
التتضيض عليه :مع المحذاوف . "٣‏ 


أنواع ' المقتظ تی 2 





ان المعنى اللذى يتوقف صد ق الكلام أو صحته على تقد نره (المقتضئة) 
عند غامة الاأصوليين 'ثلاثة أتؤاع . وقد صرح به صاحب ( كشف”الاسترزار) 
بقوله : ”: اصلم أن عامة الاأصوليين من أصحاتنا وجميع أضماب الشافغلي--: 


وجميع المعتزلة جعلوا مايضنز في الكلام لتصححيه'ثلاثة أقسام *٠‏ ۲ 


)(١‏ أصول السرخشي ‏ : (م١(ه5‏ ء 
؟) المصدرالسايق : 1/١1ه؟1-‏ ۲ه . 
) كشفد الاسراز : 5/1* . 


ع الما - 


أولا : '” ماوجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه 


الأمثلة التطبيقية على هذا النوع : 





١‏ - قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحد يث المشهور : ” رفع من 
متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا غليه | أن ظاهر هذا الحديث 


يدل على أن كلا من ذات الخطأ والنسيان والسكره عليه » من الأعور 
التي لاتقع في الأسة »لار ن ظاهر الحد يت يقنة ذلك ءأى : 


رفملا بالكلية” عن جميع الم »وهو مخالفاللوا قم كأ ذ كرتا سابقا : 
لأن الاأمة ليست معصومة عن الخطأ والفسيان بل الخطاً راقم 


فيها ٠‏ وكذ لك النسيان عار سماوى من لوازم الانسان » ومشل 
تلك الأعور التي تقع اكراها . 

والحاصل أن العمل بالحد يث مستحيل وغير سكن لا فضاشيه 
الى الكذب ٠‏ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر الا حقا 
وصدقا ء وهو لايئطق عن.الهوى , وعلى هذا ؛ قلا بد 
لصدق هذا الكلام من تقد ير معنى زائد يمكن اضافة الرفع اليش 
لكي يصح الكلام ويطابق الواقع وهو : ( الحكم ) أو : ( الاثم ) 
فكأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع اثم أو حكم الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) . وبهذا التقدير يتفق الكلام مع الواقع 
ولا يخالغه ويكون المرفوع هو : ( الاثم ) أو : ( الحكم ) وليسس 
ن.وات. الأفعال المنصوس‌عليها . ”"” ١‏ 


3{ وقد سبق د ره اتطررص : ۱۸۳ 5 4 
(r‏ أصول اليزد وى مع شف الا سرار : ۲۲٠/۲‏ + أصول السرخسي : 


1ه »ء المقتي للخيازى ورقة : ٩‏ - ۳+ » گرو فيلم . 


4 00 5 
تد ۸۷ = 


قؤل الزسول صان الله عليه وسلم ؛. :( انا الاعمال بالتيات ) 
| دل الحديت,يعبارته على. أنه لاعمل الا بالنية' م وها 


. ياظاهره ينغي وقوع ذات الم الا بالنية ء وعذا مخالف للواقعء 


لأن الالال تقع بد ون نية كما تقع بالنية ٠‏ 
ولنا .اقتضى ظافر الحديك أن لايوجد عل بلا نيبسة 
لد خول اللام الستغرق للجنسفي ” الاعال ” تعذرالمسل 


' به لتأديته الى الكذب , الذى عو ستحيل في كلام الرسول 


صان الله عليه وسلم » لتحقق كثير من الاأعمال بد ون : تية .. ومتذ١‏ 


يستوجب تقد ير معنى زائد لازم للمعنى المنطوق و متقدم علينسه 


ليستقيم الكلام وهو : ( الصحة ) فكأنه قيل في التقدير : ( انما 
صحة الاعنال بالنيات ) ”5 
وقال النبي 'صلى الله عليه وسلم : ” لاصيام لمن لم بيت العلينام 
بق اليل * 77 , 

.._ظامر الحددريث يدل على نفي وقوع ذات الصيام الا بالنية » 


۷ ) وقد سبق تخريجه انظر ص :. ۱۸۳ . 


التزددوى. : ٠٠٠/۲‏ » السرخسي : ١» 5517/١‏ المتاهسج 
الاصولية : ص 4 ماه 

أخاد يث النية من اليل في صوم القريضة متمد دة الروايات عن خفصة . 
من نالك قوله صلى الله عليه وسلم : ” من لم يجمع الصيام تبل الفجر 
لا صيام له " روا احمد والترمذى والتساشي وأو د اود وابن ماج 
انظر : ستن النسائي : ٠۹٦/۲‏ - الكتبة التجارية الكيرى بمصسر 
المطبعة المصرية بالا زعر . سنن أبي داود : ۳۲۹/۲ »تمليق: 
محمد محتى الدين عبد الحميد , من منشورات دار احياء السننة 
التبوية , سنن الترمذدى هو ٠٠۷/۲‏ ء وقال أبوعيسى: حديث 
حفصة حد يثثلاتمرفة نرفوها الا من هذا الوجه . 


- AA 27 


غير أنه لاأيثفق مع الواقع. ان أن الصيام واقع نفلا بد ون تيتنة 
:كما وقع بالتية ٠‏ اذا يجب تقد یر معثى زائد على النص ليصسج 
الكلام ويطابق. الواقع ومو : ( الصحة ) فكأن الرسول صلى الله 
غليه ونثلم قال : ( لاصحة .لمن لم بيت إلصيام من الليل 718 





من ذلك قوله : ( من لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ٠‏ 


: أنظر ۽ النسائي ۰ ۹/۲ ۰ أخرج ابن حزم والبيهقي برواية ۽ 


( من لم بيت الصيام من الليل فلا صيام له ) #المحلىلاين حزم : 


84/7 + الشنن الكبرى للبيبقي ‏ : ۲۰۲/۲ . 


كشفا الاسراز : 2548/8 , أثر الاختلاف في القواعف الاأصولية 
لمصظفى سعيد الخن ص -١٠ ٦4.1:‏ ۱۹۸ . موءسسة الرسالسنة 


. (۳۹٣ : أسلة‎ 


= 1۸۹ - 


الفوع الثاني :. 


ماوجب تقب يره ضرورة صحة الكلام عقلا . . 


الا مثلة التطبيقية . 





Se 


قال الله عز وجل .: ( واسثل القرية التي كنا فيها والمير التي 
أقبلنا فيها وانا لصادقون ) “١١‏ والآية الكريمة د لتبظا مرها 
على توجيه السوثال: الى القرية » ومو مستحيل عقلا ان القرية 

- ومي الاأبئية المجتمعة: ‏ لإتعقل اراد ة توجيه السوكال اليببا 
ولا يتوقع منها الا جابة. » لأن الأراضي والابنية لاتجاب ٠‏ فيقتضي 
هنا المعتى المنطوق ءبعتى مقدر زائد على النص. ليصح الكلام 
به ويستقيمعقلا وهو : ( أهل ) والكلام اقتضی هذا المعنبى, 
لان السو*ال وارد للتبيين ءفاقتض موجب هذا الكلام أن يكون 
السوئول من أهل البيان ليفيد » فثبت ( الاأتمل ) اقتضا۴؛ 
وعلى مذ : يكون الكلام كالاتي : (( واسكل أل القرية) “٠٠‏ 
وتوله تعالى أيضا : (( فليدع ناديه )) ۳١‏ فالآية تدل 


بعبارتہا غلى الا مز بذعوة النادى نفسه ‏ وعو مجتمع القوم - 





(7 


نا 


17 


سورة يوسف ۽ “آية: ” ۸۲ ”.. : 
البزد وى مع الكشفا : ١ ۷٦/١,‏ كذا ۽ ۲ + السرخسي | 
٠ ۲٠٠/١‏ الوسيطٍ في أصول فقه الحنفية لأحد فهني أبواستة ؛ 


1 


ل 0 


42 اه 


وهذا ممتنم مقلا + أذ لايتصور. دعاء النادي :الذى شوعبارة من 
الاشياء الجامدة عفيتعين تقب ير.لفظ زاد .يستقيميه الكلام وهو ۽ 


( أمل ) ويكون تتدير الآية + (( فليدع أممل ناديه )) .وني 


هذ ا:ومما . تجد ر الاشارة اليه أن جذ.! الا سلوبجاء أيضا على صرف 
مل اللغة في بيانهم وبلاغتهم » الا أنهم طبقوه في قاعدة أخرى الا وهي, 
استعمال اللفظ في غير ماوضع له » وسموجما المجاز المرسل.ب وبيان ذ لك وأ 
أنهم استعملوا كلمة ( القرية ) فيغير معناعا الأصلي وهو ( الأجهل ) 
لعلاقة جاممة بين الممنى الأصلي والمعنى الستعمل فيه اللفظ , وهي .. 
علاقة ”* الحالية والمحلية ” + لوجود قرينة ماتمة لارادة المعنى الحقيقي 
للف » وي : خدم. ج+زاز توجيه السوءال الى القرية لكونبا متكوتة 
من الاشياء الجا ة التي لا تصلح للسوءال والا جابة . وقد قم أصل 
البيان القرينة المانعة من اراد ة المعنى الحقيقي الى ثلائة أنواع : القرينة 
العقلية أو الحسية » القريتة المابية أو الحالية ء والقرينة الشرعية , 
والقريئة التي ذ كرناها في .جذ ه المسألة. من النوع الأول د أى العقلية ‏ 


ع 


أى أن المجاز هنا تصرف عقلي . 


0 ۶ 5 
)١‏ تفسير النصوص : 7ه + المتاعج الاصولية : ص 6م ب 
١ ۰. o‏ 


3193 - 


والحاصل في مناه 'الساكل: + يكننا تطبيق قاعدة دلالة 


الاقتضاء ١‏ كما تتتطيع أن تطبق فيها قافدة المجاز المرسل . 


3 


' قال الله:تمالى : (( وان استسقى موسى لقو فقلنا اقرب 
#بعصاك الحجر فانفنجزت منه اثنتا عشرة غينا ) ) 1 ٠‏ يقتفي 


هذا الكلام تقد ير معنى زائد . لتصحيح الكلام عقلا »<يشيستقيم 


به المضنى وجو : ( فضرب فانشق الحجر فانفجرت ) 0 


> - قوله جل وعلا : (( وجاءت سيارة فارسلوا وارد هم فأد لی د لوه 


قال يابشرى هذ! غلام .وأسروه بضاعة والله عليم بما یمملون ) ۲ "۲" 
يستلزم هذا المعنى المنطوق معنى مقدر ١‏ لكي يستقيم 
به المنطوق عقلا ومو تقدير : ( فنزع فرأى غلاما متفلقا بالحبل 


فقال : يابشرى هذا غلام سن 


ه - قال الله تعالى : (( وقال الذى تجا مهما وادكر بعد أمة أنا 


أنبتكم بتأويله فأرسلون ' يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقسرات 
سمان یاکلهنن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لملي 
أرجع الى الناس لعلهم يمليون )) "٠"‏ 


والكلام. اقتضى .. أيضا .تقد یر معنى زائد وهو ۽ (-أرسلوه فأتاء 


وقال : أيها الصديق ) ا“ 
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متو اليقرة .أيه ييا 

کشف الا سرار + 1/۲ ٥‏ . ؛ التلويح مع التوضیح 2١561١ /١‏ 
سورة يوسف ١‏ + آية # ور *. 

كشف الا سرار :۲۰ / ۲۲۲ - ه٠‏ » التلويح على التوضيح :21/1 وأء 
منورة يوسف + آية * مع لجع ”ل 


أظر + كشف الا سرار : ٣٢٤ / 5١‏ د میم «التلويج ر( / ۱۲۱ . 


19و99 


النؤع الثالقف ‏ ۽ 


الا نثلة التطبيقيّة لذ لك ۽ 


ماوجب تقد يره ضرورة صحة الكلام شرع 1 





~7 


قوله شمالى + ( ( حرمٹ‌غلیکم أسهاتكم وبناتكم وأخواتكم ۴ 
والأية الكريمة تدال بعبارتها ٠‏ » على تحریم ن وات الا مهات والبنات 
والأخوات ء وهذ! مغالف للواقع , لأن أمهاتا وبناتنا وأهواتنا 
غير محرمة لتا »اذ ! فيتعين تقد ير معنى يصحج. به منطوق الآيببة 
شرعا » ومو : ممنى ( الزواج ) وكأن الله تمالى قال 

(( حرمت عليكم زواج أمهاتكم وزواج بناتكم وزواج أخواتكم ) 
مهن ا التقد ير يتفق الكلام مع الواقع ولايخالفه شرعا . 3 

وسن .ن لك قوله. جل ولا : ((. حرمت ,عليكم:الميتة والد م ولحم 
الخنزير ... الخ )) الآية ‏ وقوله تعالى : (( أحلت لكم 


١ E‏ ل وكيس 
بهيمة الا نمام ... الخ ) ) ^ وقد قدر في الآيتين ممنى 


٠‏ ( الأكل والاتتغاع بها ) أئ حرمت عليكم أكل وانتفاع البيتية 


والد م ولحم الخنزير, . وكذ لك.الآية الثانية : , أحلت. لكم أكيلى 


بهيمة الاتعام . " © 
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سورة النسا* : آية ”مم ” 

ارشاد الفحول ص:: ٠۳١‏ , الشاهج الأصولية ص .ووم » 
أضول الفقة.لللخلاف ص ي وء 

سورة المائب .ع ر آية ” 50 . 

و ١‏ 
ازشاد الفجول ص ; ومو م المناي: الا صولية: :نوه عد أصبول أ 
الخلاقف 4 ١ eee‏ 


سورة الماعباة :.. آي" 


۳ = 


وقد قال الله تعالىفي خصوص صوم المريض والسافر في رمضان : 
(.( فمن سهد منكم الشهر فليصيه ومن كان مريضًا أوعلى سفر فمدة 


سن أيام آخر ءءء الخ ) ). الأنية ”1 
والآية ضدل بظاهرما على وجوب الصوم للذين يد ركنون 
تبتر رشان ١‏ » وأما المرضى والسافرون فهم يكملون صومهم فيما 
عفد امن أآيام معت ود انت : وظاهر الآية تشير الى .أن الريصض 
والسافر لم يصوما في هر رمضان بلقي أيام أخر قيما بعد 
رمضان . .وهذا الظاهر لم يظابق للواقع ان قد يكون السليم 
مريضا "أو مسافرا ولكنه يصوم ٠‏ ان! فيجب تقدیر معتی‌زاشد على 
النصلكي يستقيم الكلام شرعا ويطابق الواقع ألا وهو : ر فأفطرا) 
فكأنه قيل في التقد ير : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومسسن 
كان مريضا أوعلى سغر فأفطرا قمدة من أيام أخر )) :وعد 


000 


التق ير استقام الكلام شرعا . ۲ 


وكن لك الأأمر بالتحرير في قوله تعالی : (( وماکان لمو*من :أن يقتل 


موثنا “الا خطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة موئضة ) ) ٠”‏ 


فجطة :(( فتحرير رقبة.) ) تدل .على الأمر. بتحزير رقبة "١‏ 
لاأئيها بمعنى الاأمر أى .: فحرروا رقبة ٠‏ ومذ ا الأمر بالتحرييسر 
يقتضي التمليك بالنسبة. للمكفر :4 لان تحرير الحر لا يتصور وكذا 


تحرير ملك الفير.عن:نفسه + فصار التقدير ٠:‏ فتحريبر 
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سورة البقرة : آية ”* ه۸ ” 0 
تفسير الرازی : ه/ لام > ۸ء المحلی لاين حزم : ۲۷۱/1 . 
سورة السا" ا آية “عو ” . 


ا 
.رقبة “متلوكة 1 

انومن هذا ؤل انسان “لاخر . ينلك عبدأ!":. ز اعتق عيداك عسي 
بالف فر فان هذ ا:الكلام يدل .علوالتمليك . ., ان لايصح العتق 
الا بعد التطك:٠ء‏ وبمقتضى هذا الكلام: يجب على الآمر أن يشترى 
عبد ه نه ءالآن العأمور به لا ینوب عنه في‌عتقه الا بعد أن يتطگه مشه 
بشزاءه , تكأنه: قال : ملكتي اياه بألف ثماعتقه عني . واذ! أعتق 
المالك 'العبد ,:٠‏ صح عن الاأمر فيجزى عن كقار :أن! كانت و بست 
الألف فين فته شنا للحبد فأمر الاأجنبي للمالك بالاعتاق على سييسنل 
٠‏ :الوكالة غثه ٠‏ تتوقف صحته على ملكه للعيد والسبب للبلك هو :. البيع 
بقزيئة قوله: :. ( بألف ) :وأما القزينة للتوكيل هني : (عني ) ويبهيسسذ | 

التقداير يصح تصرف الآمر شرعا . “75 
وسثل ذ لك قول القائل لشخص :يلك أرضا. مصينة + (, قسبسف 
أرضك عذهعني. بالف ) ومذاءالقول الايصح يظاعره. شبرفا ٠‏ الاه 


لايجوز شرغا وقف ملك الغيرابضير: التفلك . 





»١٠٠١/ التيسير مع التقرير التحبيرا‎ ٠ ۷۸/١ : البزسوى مع الكشف‎ )١ 
ء٣٠ 5ء + أثر الا ختلاف للخن عنء‎ ٠٠ : علم أصول الفقه لخلاف صا‎ 
المغنىا‎ » ٠٠۹/١ : /أضؤل السزخسي‎ ٠/١ : كشف الاسرار‎ 5 
ميكرو فلم ء بد يع الثظام للساعاتنسي‎ ٠ ٣٣ : :ورقة‎ : ٠ للخبازى‎ . 
. 00/5 : فرقة : 4# ءالنخلى على جنع الجواضص‎ 
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وهذا التصوز تتوقف صحته على ثبنوت ملك مريه الوقف أولا » 
والسبب المتصور لملكيّة الأرض متا هو البيع بقرينة قوله : ( يألف ) 
قصار تقد ير الكلام : بع أرضك مذه متي بألف » وكن وكيلا عنس 
في وققبهيا ء قان | وقفها صاحبها وكالة عن الا" صيل المشترى تم البيسع 
والوقف مما . والبيع هو المقتضى - بفتح الضاد ‏ الذى قد رمقدسا 
ليصح الكلام شرعا ٠وحكم‏ البيع - انتقال ملكية الاأرض‌الى الآمر. بالوقف - 
يسس : حكم المقتضن . “١‏ 

قلغا ۾ 5 البيع يتم بمجرد أن يقف الأرض صاحبها وكالة 
عن الس ء وعلىذ لك : قد يقول القائل : كيف ينمقد البيع منسا 
بمجرن الايجاب دون صد ور القبول من النأموربه ؟ 

نميب علق ذلك ؛ بان من نام ١‏ قتضئ أنه اذا كان عقد ا 
يسقط من اركائه:وشزوطه وأخكات: مايتحتمل السقوط نه ثابت بالضرورة 
فيتقد ر بقذا رها ٠‏ والبيع النقدز سقط منه القبول»لاته يجتمل السقوط 
كما في البيج.( بالتماطي )ءوگذ لك سقط منه الخيارات كلها حتى لايكون 
للاخر رده بعد العتق بها ون 

واختلف .فيط اذ | كان المقد ر ؛ ( المقتضى ) بمعنى الهبة أن قال 
له : رقف أرفك مذهعني بغير شي * ) .وقال أو حثيفة وسحسد 
رحمبما الله ۽ اذا أعتقه المأموز وقع عنه لا عن الآمر ,لأن البيبة 
هنا لم ثبت العدام قش للك , والقيض شرط فيلا لايمتستسل ٠‏ 


لسقوط. . 





٠ اصول الخلاف ص: وه + النتاهج الاأضولية ص د 51م زوفي‎ )١ 
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وقال أبو يوسف : يقع التق عن الآر لان الملك هنا يمست 

بطريق الهية بمقتض العتق » فيثبت على شرائط العتق ويسقط اعتهار 

شرطه مقصود ١‏ وهو القيض عاط ار القسبول في البي تع 
بل أولى . ١‏ 1 


والحاصل : أن القبض في الهبة يحتمل السقويل اف م 
يوسف - قياسا على القبول في البيح , وقياسا أيضا على القبض في 


البيع الغاسد في قوله :) اعتق ا عبد ك عني بألف درهم ورطل مسن 


خم 7 


فهذه الانواع الثلاثة المذ كورة عد حل في د لا لة الإ قتضا* عند 
عامة الأصوا ن من متقد مي الحنفية » كالقاضي الامام ابي زيد الد بوسي 
. ومن تاببعه » وأصحاب الشافعي ومن معهم , لأنهم كما رأينا - لم يفرقوا 
بين المقتض والمحذ وف , وعند تغريفهم للبقتضي ( أنه جعل غير 
المنطوق منطوقا , لتصحيح المنطوق ) جعلوه مالا للتحذوف أيضا . 
لاهم لما عرفوا دلالة الاقتضاء قالوا : بأنها ماوجب” تقد يره لصسدق 
الكلام ء وصحته مقلا أو شنرعا وبذلك أدخلوا جميع أنواع المقتضى 
في تعريغهم لكي يشمل المحذوف آلذى يعد عند المتأخرين قسسسا 


آخر غير المقتضى ٠‏ 





00( أصول اليزد وى مع كشف الأأسرار : ۲۳۹/۲ - ۲۰ ء أصول 
السرخسي : ٠ E‏ + شرح الشار لابن ملك 


٠ o{+ 0۹ ص‎ 


0Y علس‎ 


والأشلة التي سبق ذكرها كلها هن قبيل دلالة الانتماهء , 
والمقدر فيها يسس (. مقتضى ) بوزن انم المفعول ؛ لان ضل قالكتسلام 
أو صحته عقلا أو شاعا أقتظام : 17* 


وما المتأخرون. من الحنفية کالبزد وى والنطزخسي وصد ر الا سلام 
ابي اليسر “٣٣‏ وصاحنيه كتاب * .ميزان الاأصول * ذ هبوا الى التفريسق 
بين هذه الاأنواع » قائلين بأن النوع الا خير .باوجب تقدير الكلام 
لصحته شرعا هوالذى يطلقعليه( المقتضى ) فقط , مأوأما النوعين الآخرين 
ماوجب “تقد يره ‏ لتصحیحه عقلا أو واقعاافقد أطلقوا عليهما اسم : 
( المجذوف ) أو : ( المضمر ) لأتهم كما لاحظنا ‏ قصسروا 
دلالة الاقتضاء على مايتطلبه النص من زيادة معنى لتصحيده شرعا . واعتبروا 
..ماعد اه من النوعين الآخبرين من المحذ وف لا من المقتضى . والمعانسيسي 
'المقدرة مثل .: ( حكم ) أو : ( اثم ) في الاءشلة السابقة تمتبر في 
نظرهم من قبيل السحذوف لا من قبيل النقتضى . ٠ ٣"‏ 





)١‏ ۰ أصول السرخسي : ٠٠٠/١‏ ١ء‏ كشف الأسرار : ١ 71/١‏ شرح 
الشار وحواشيه ع : .رمه ١‏ التلويح على التوضيح : 109/1 . 

)٣‏ هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن موسى أبو اليسر صدر 
الاسلام البزد وى :كان بازعا في العلوم فروعا وأصولا وقد انتہت 
اليه رياسة الحنفية يما وراء النهر .+ توفي رحمه الله سنة جوع ى 
أنظر : الفواص اليهية؛: بررر.. 

. أنظر:: المصاد ر السابقة.ء وابن ملك ص: ونم د09‎ )٣ 
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الغزق بين المقتضى والمحسذ وف 





كاذ انا أ نا انیل اسع في نديد خیم شی . 
حيث ذ هب بعضهم الى شموله لجميع أنواعه الثلاثة بدو ن أن يفرقنوا 
المي الو ا وم ل عقوا" اياون بل ن ی 

وذ هب الا خرون ۽ الى التفريق بينهما » وجملوا ما اشر 
لصحة الكلام شرعا : ( مقتضى ) واعتبروا ماعد اه من النوعين الاآخرين محذ وفا 
أو مضرا . 1 

وأما الأمر الد اعي الى التفريق فهو : أن القتضى ليس لسه 
عموم عند جميع الحنفية ء لأن العموم ‏ عند هم من عوارض النظم أء 
والمقتضى ليسكذ لك فهو لیس بمتظم 

ولما وجب المتأخرون بن الحنفية أن صفة المموم متحقق في 
بع ضأمثلة هذه الدلالة » سلكوا سلكا آخر » وفطلوأً بين مايقبل المموم 
ومالا يقبله » وجغلوا مايقبله العموم قسما آخر وسموه محذوفا ٠‏ وفرقوا 
بينهما بعلامة ثميز بها المحذ وف عن المقتضى . ”79 

وشل موللا لذلك + بقول القاعل لأمرأته : ( طلقي نفسك ) 
فان نيةٍ. الثلاث صحت مثا ء لكون المصدر ثابتا لغة , فكلمة : 
( اطلاقا ) ٠‏ التي حي مصدر تدل على العموم » لأن ( للقي) 
مختصر من قوله ( افعلي فمل التطليق ) فيكون الطلاق ثابتا لفببة 


لا اقتضاء » فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله على الاقل ؛ وهو الواح 





٠0۳٦ : شرح النسفي لابن ملك ص‎ » LL/Y ¢ كشف الاسرار‎ )١ 
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حقيقة. » وعلى الكل ء وعو الثلاث مجازا “»فهم عڑزوا ثبوت العمسوم 
الى كون المصدر ايتا لغة لا شرعا »فا يثبت كفة عوالمحذوف » 


وما ثبت شرعا هو الفقتضى . ١٠١‏ 

ومن المعلوم أن صبخة( للقي ) ١‏ أمر يفل في التستقل 
وضع لطلب .الفعل٠‏ ,فالمصدر القاعم بهذء الصيغة يكون استفلا 
أيضا - وعو الطلاق- فيكون بننزلة: غيره من أسماء الاجناس في 
احتمال المموم والخصوص . 

وكذلك اذا قال : ( ان خرجت تعبذى حر » واذانوى 
الخروج الئ:نكان معين لم تعمل نيته ٠‏ وأا انا نوق السفر مطلقا تعمل 
نيته لكون السفر توعا من أنواع الخروج "م وقؤاثابت ياعتهار صيفسة 
كلامه ء لان ذكر الفعل ذكر للمصدر فة » والمصدار نكرة في موضع 


3 


النفي , فصان عاما بصفاته . ”5 





)١‏ وقال البزدوى في أضوله : ( واذا قال لامرأته طلقي نشفسك 
صحت نية الثلاث ؛ لان المصدر مهنا ثابت لفة , لأن الاأمسر 
فمل سستقبل وضع لطلب الفعل فكان ءمختصرا من الكلام على 
سائر الأفعال , فصار مذكورا لفة فاحتمل الكل واللأقل ,م 
كساعر أسماء الاأجناس) , أصول البزدوى مع آالكضف 
١ : 0 ° fo*/۲‏ 

؟) أصول البزدوى نع كشف الاسرار : 1/6م؟ زم + أصول. 
السرخسي ‏ : 558/١‏ + شرح النسقي لابن الملك ضع 
هعه - 1ه ءالتقاة مع البراة ۽ لالب ولاواء 


ف غو 


وحكذ ا : ٠‏ اثبتت يعمومية النقتضى في المثالين البنابقين على 
الرغم: من أنه ستنع لددى. التحنفية عامة ». فلما: تحققت جذ ه الصفة عند هم 
زعموا. أن المقتضى : الذئ له عموم م مومن تبيل المحذوف لا من قبييل 


النقتضى . 


والان 72 ببيان الغوارق الا ساسية متهن مسا يلي : 





وقد اک ١النتأخرون‏ بأن القرق الأساسي .م وا المقتضسى 
المذكور بيصي نفيد ا نتاه وموجبا لما تتاوله , وكذ لك اذا صرح به 
لايتغير اهر الكلام عن یال واعرابه »يل .بيقى كنا کان . لان 
النقتضى يقر لتخقيق المقتضى وتقريره ل لتقل الحكمعنه اليه , 
بولا لتغيير الاعراب فيه وهذا الأخير هو الذى اتمترطه البزدوى في 


عض نسخ تأصوله كما ذكره صاحب ” كشف الاسرار © ۱ 


شال ذلك : قوله تعالى(( فتجرير رقية ) ) فالكلام يقتضي 
شرعا ٠‏ أن تكون الرقبة مملوكة ‏ وهو المقصود هنا ب فيكون تقدير 
الكلام : ( فتحرير رقبة مملوكة ) فان هذا التقدير , لايفير اراب 
الشطوق أصلا » لاه معنى مقد ر في الكلا م ليستقيم شرعا » ولم يغفبسير 
حكم المقتضى أيضا ٠‏ بل يقرره لالنه يقد ر لتخقيق المقتضق وتقريره . 





۱) أتظر : كشف الاسرار : ۷/١‏ 
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وقد. يقول اللقائل .. ثالكم هذا غير صحيح , لأن المقتفيسى 
ينيغي أن يكون ستقدبما على. مقتضيه » لكونه شرطا له , »وأما هنا فهو .تأر 
عن المقتضى وهذا لايجوز ١‏ تقلنا : هو متأخر لفظا ومتقد م معنى , اذ 
المراد ( فتجرير رقبة مملوكة ) قبل التحرير. والعيرة للتقديم المعتوى 


كما لايخفى ١7.‏ 


وأما لمحن وف :وجو باعتباره لفظا يور اثباته في اراب 
الجملة التي ید خل .عليها. ۾ كسائو العوامل التي قي اعراب أواخغر 
الكلمات . فاته.ان! قدر مذ كورا .يمير اعراب الطنطوق بنقل تجح 
اعرابه الى المحذ وف » وينقطح عنه فأضيف الى المذكور » وينتقل الى 


المقدر لعنم الاشتباه والا لتياس , ألى : يجوز الجذف اذا كان في 
الباقي د ليل عليه » ولم يكن .. ولم زج هذا الالتباس قجاز الحذف . 
وقد أشار اليه شمس الأكمة ۾ موكدا بأنه يجوز خا بعتي الكلام ان۱ 
كان في الباقي د ليل عليه ء وقال : ( فان المحذ وف غير المقتضىء لاأن 
من عاد ة أعل اللسان حذف بع صالاأحكام للاختصار » اذا كان 
فيما بقي منه د ليل على المحذوف ) “٣١‏ مثل قول تعالى : (( واسقل 
القرية ) ) فصحة معناه عقلا اقتضى تقد ير لفط ء لأن الببو“ال للتبييسن 
فيقتضي هذا أن يكون السبوئول من أعل البيان ٠‏ ليفيد المعنى وموم 
همل ) .. وكان قد حذ ف للاختصار لكون الباقي من الكلام د ليلا عليه, 


غلما صرح بهذ | اللغة. المحذ وف تغير اعراب المنظلوق » بنقل حكم اعرايه 





أنوار الحالك جلى شرح الينار ٠‏ : ٦۲د‏ ء مطبوع مع ابن ملك.. 
أأصول السرخسي : 51١/١‏ م 


حا لاه ها 


الى المحذوف 2 وعد اظهار لفظ ( أبيمل ) , تفير اعراب كلمة 
( القرهة ) فاتهبا بعد ما كانتةمتعولا' - :قبل التقد ير - تكون مضاقا اليه 
- بعد التقدير ‏ وتأخذ كلمة ( أممل ) اعرابها السبابق . ومذا 
يدل على أنه لفظ ثابتافي نظم الكلام لفة » يقد ر فيملاستقاتة” » وهو 


مع اضمار» » يدل على معناه باحدىالدلالات الاربعة. ١‏ 
وكذ لك قول الرنسول على الله عليه ولم : ” رفع عن أمتي الخطساً 
والنسيان وما استكرهوا عليه ” ولا امشحال العمل بظاعر هذا الحذيث , 
وجب تقداير شي * يمكن اضافة الرفع اليه » ليكون الكلام مستقيما وهو 
( حكم ) أو ( أثم  )‏ لأنه هو الذى يقتضيه الكلام . وعند التصريسح 
بالفقدر يتغير ظا هر الكلام » فيتحول الرفع الى الحكم . وبذ لك يكون 
المقدر محذوفا لا مقتضى . 
وكذ لك قول النبي على الله عليه وسلم : ( الاعمال بالنيّات ) فان 
المقدر هنا : من قبيل المحذوف لا من قبيل المقتضى + لان ظاهصر 
الخد يث لما اقتضى أن لا يوجد عمل بلا نية تعد ر العمل به علتأديشه 
الى الكناب الذى هو سنتحيل في قوال الرسول صلى الله عليه وسلم وجب 
تقد بر لفظ يصح به الكلام ٠‏ ويمكن العمل بم ء وهو تقدا ير ( الحكم) 


1 





- ۲٠۱/۱: أضول البزدوى معالكشف : ۲۲۲/۲ » السرخسي‎ .)١ 
حآشية الا زميرى على المراة : 08/5 .ء الوسيط فشي‎ ١ ۲ 
. 1 : أصول فقه الحنفية لابي ستة صا‎ 
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أو ر الاعتبار”) .. وبتقدير هذا اللفظ يتغير الكلام. , لأن الغخكسم 
حينكذ يكون هو السبتك أ" » ويعرب مرفوعا بالايت !*. وينجر لفظ الاعمال 
الذى كان تدأ قبل التقدير + ويضير نضافا اليه للحكم , "٠١‏ 

فان قيل : ان الفرق الذدى ذكرتموه غير صحيح , لان الكلام 
قد يتغير بعد اظهار النقتضل » ويتقرز بعد اظهار المحذوفا , أما أ 
الأول : فكقولك : (: أعتق غبدك عني بألف ) فان السقتضئالذىهو 
( البيع ) اذا قدر مذكورا يتغير الكلام » لاأن التصريح به لم بيق العيد 
ملكا للمأمور ء بل يصير ملكأ لامر » وبنهذ! التقدير كأنه قال : أعتق 
عبد ى عني 4 وهو تغييرا . 

ومثل ذ لك قول ٠القائل.(‏ ان اغتسل الليلة في الدار فعيسدى 
حر ) فان الكلام يتغير أيضا بذكر المقتضى وهو الفاعل . ”5” 

وأما مثال المحذوف الذى لايتغير الكلام بعد اظهاره - كقوله 
تعالى ‏ (( فقلتا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) ) تقديره 
( قضرب فانشق الحجر فانفجرت ) والمنصوص تقزر على حاله بعد تصريح 
المح وف ولميتغير » ومثله قوله تعالى : (( فأدلى دلوه قال 
يايشرى ) ) فانة من قبيل المخذ وف أيضا » لحد م كونه أمرا شرعيا » 


وتقد ير الآية: ( ؛فنزع: غرأئ ٠‏ غلاما معملقا بالحبل » فقال : يابشرى ) 


)١‏ المصادر الشابقة. 
2 2 5 

؟) كشف الأسرار ٤/٣:‏ - مجم . وكذلك ۽ )م ,, 
ابن ملك :+ ۴ ۳۷ اء حاشية الاأزسيرى علىالمراة ۽ 
؟/رفوء 


“Ft ~ 


وقد ثبت أن الكلام لم يتغير يمد تصريح المحذوف بل 
یتقرر كنا كان في التقتضئ . 
وكذ لك قول القائل : ( ان خرجت فعبدى حر ) فان المصدر 
فيه ( خروجا ) »من تبيل المحذوف حتى تصح فيه نية التخصيص» 
لوقوعه في موضع النفي . وهو ثابت باعتبار صيغة كلامه , لأن ذكر 
الفمل ذكر للمصدر لغة » فصار عاماً بصفاته » ولم يتفير الكلام 
أيضا تريح اة وف 1" 
أوأجاب لهذ ا السو*ال ,صاحب ” كشف الأسرار ” : “بأن العلامة 
التي ف كرما النتأخرون في جانب المقتضى + وليضفي جانب المحنروف م 
والتقرر عند :التصريح بالمقتضى لازم ,وأما في النحذوف فهوغير لازم » 
لان الكلابم عند . التصريح به قد يتقرر وقد لايتقرر » فبلزمه في المقتضى وعد م 
٠:‏ لزو في المحذ وف ٠‏ يتحقق الفرق بينهاً . ٠١‏ وقد صرح عبد المزيز 
:..اليخاري:بأن المحذوف اذا صرح يه ,قد يوصدى ذلك الىتغيسير 
ظاهن الكلام عن حاله واأعرايه , وقد لايودئ الى التغيير , ولكنه 
لاييقى صالحا لما أريد به ,لتغيير معناه . الا أنة"“لم ير ذا 
«:الجواب. مقنعاء: وكافيا للرد عن السوءال وقال : ( وفيه ضعف سنينه) "٤‏ 
والراجح عندنا : مو ما جاب ب بعيضالفضلاءكسا نک الشيخ 


الرهاوی حيث 'جابوا عن الشنوكال الأول = ا 
لإنسلم أن تقد ير المقتضى پوه ى الى تغيير الشذ كور » ألا ترى أنه 





. المصابر السابقة‎ )١ 

؟)- كشف الاسرار : ك/رهع؟. 

#ب) المضدر السايق : ۷۷/١‏ . 
) كشفالاسرار.: ۲۲۵/۲ . 


ەم - 


يقو المأمورعند الامتثال ,: اعتقت عبدى عنك ختى لو قال يمته شك 
بالف لارعم واعتقة , لميجز فن الآمر ,بل كان سيد ۴ ووقع العتبق 
عن نقسه . ولو سلم التضيير ٠‏ » ولكن لانسلم أن مثل هذا التغيير سا ينع 
كونه مقتضى + لأنه لم يقع ذلك فيما ينسب الفمل .اليه » ولم يتقيسلر 
بسسه معنى. الكلام الذى قصد بتصحيحه » والتغيير الذى ينافي الاقتضاء 
هو مايقع فيه ذلك ., ألا ترى أنهم قالوا في 'النجود وف عند التصريح به» 
يتخول الحكم عن العذ كور الى المتروك » ولايوجد هذا التحول في 
مسألة الاعتاق ) "٠١‏ ا 
وأجابوا أيضا عن الثاني بقولهم : ( بأنا لانسلرأن آية (( فقلنا 
...اضرب بعصاك البعجر )) » من قبيل المحذوف بل من قبيل المقتضى » 
': كنا نصعليه النسفي في شرحه للنتغب حيث قال : وين تطاف لر 
المقتضى . قوله تعالى : (( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) ) 
نعم علما* العربية يعد ون الكل محذوفا , ولا يفرقون بين البقتضصنسى 
والمحذ وف 7 3 5 


الفرق الثاني : 


هو أن النقتض أمر شرصي ء وأما المحذوف فهو أمر ثبت لفنة 
لا شرعا ء وهو ماذكره صاحب كشف الأسرار بقوله : ( حقيقة الفرق 


أن المحذ وف أسر لغوي والمقتضى أمر شرعي ) . ”76 





..ه٣۷-‎ ٥۳١ : .حاشية الرماوى على ابن ظك ص‎ )١ 
المصدر تقسة ص د إن ا‎ , )59 
. to/Y : عع كشف الاسرار‎ 


3 اب 5 


: -مثال:..المقتضئ‎ ١ 





كثبوت المصدر الذى عو ( التطليق ) في قوله : (أنت 
٠.‏ طالق ٠)‏ فالكلام يقتضي خرورة تقد ير معنى.: ”-تطليقا * .ليصح وصفها 
* بالطلاق شرغا » لان ظاهر الكلام لايفيد: انشاء الطلاق » فاعتبسسر 
: الشنازع وجود. معتى سابق مقدر اقتضا ه تصحيح قوله هذا شرعا . 
وكذالك قول الزوج .لزوجته : (.طلقتك ) فالعمل بظاهر ذا 
الكلام غير صحيح شرعا , لأنه لإيدل على انشاء الطلاق ثي الخال » 
لكونه د الا على تبوت طلاق الزوجة في الماضي , وليس هذا الممنى مو 
ما أراد ه الزوج في مذ | المقام » ولذ لك فلا بد من تقدير ممنى يصمح 
4 الكلام شرعا لكي يستقيم المعنى » ولا يخالف عن وضعه اللفوى . 
وبهنذ! التقد ير . يكون الكلام سليما فكأنه قال : ( طلقتك بطسلاق 
منشأ الآن ) وجمذا المصنى المقدر أحدثه الشارع , ليدل عليه قسول ٠‏ 


0 الزوج لامرأته التي يريد طلاقها : طلقتك اقتضاء لتصحيح عبسارة 


0 


الزوج شرعا . ١‏ 

وأما مثال المحذوف ء الذى ثبت لفة كثبوت المصدر في قوله: , 
ن ( لقي نفسك ) . فالكلام يقتضي تقدير مصدر ( طلاقا ) لغة 0 
. لكون الفعل دالا عليه إغة بطريق التضمن ء ان الأمر موضوع الطاب ` 
المصدر في المستقيل ا ( طلقي نفسك طلاقا ) 





060 أصول البوّد وى .مع الكشف : ۲/۲ + السرخسي : ۲۵۲/۱ ء 
٠ ٠‏ التوضيح على التنقيح مع التلويح : ١ ٠۳۹/١‏ فواتح الرحموت مع 
سلم الثيوت + 59/1 ء الوسيظ في أصؤل فقه الحنفية : 


ص6 .كله 


اس oN‏ اس 


فيكون كالمصدار اللفوظ قي طلقِي.: طلاقا. » والمصد ر.. الملفوظ .ينصرف 
الى الواحد وتصح. به نية الثلاث » لانه اينم جنس كالاسد والماء. "١١‏ 
وعذا الفرق ضعيف أيضا عند عبد العزيز البخازى وابن ملك , 
وما يريان أن المصدر في قوله:.( طلقي: نفسك ) ليس بمقدر .ولا محذوفء 
بل معناه ( افملي فمل: التظليق ) » والكلامان ينبئان عن معنسى 
واحد ٠‏ » الا أن أحد جما .أوجز ,مشثل الأسد والفضئفر. » فصسار 
النضب ر مذ كورا.خيه لفة.فيصح فيه نية التمعسسم » وتصح نية الشسلاث 


كيه . ۲ 


القرق الثالت : 





ود كر بعضهم بأن الفرق بينهما : هو.أن المقتضى. والمقتضى 
مقصود ان للستكلم في باب إلا قتضاء ».كما في قول: القاكل : ( أعتسق 
غبب كاعتي بالف ) ٠ء‏ فالكلام اقتضى تقد ير معنى وهو ٠‏ البيع » فانه 
مقتضى ليصح ‏ الاعتاق ‏ زعا » وهو نقتضي:: هوالاعتاق والتمليك مقصود ان 
لامرك 


وأا في المحذ وف + فان:المقصود .ليس المذكور, ,بل المحذوف ' 





11 أصول. البزد وى .مع الكشفب .: ٠: ۲4١/۲.‏ أصول السرخسي : 
۷ .»ابن ملك عن :. ۷۷ه.. 

؟) _كشف الاأسرار., 240.5 شرج النسفي.. لابن أأملك ؛ 
ال Eh‏ 


= چم اه 


فقط بکما في قوله تعالى : ( ( واسئل القرية ) ) فالمقصود للمتكلم مو 
لمل وليس المقرية , لاأن السو۴ل وارد للتبين » فلا يعقل أن يصدر 
البيان من القرية «وبئله (٠‏ ( انما الاعمال بالئيّات )) و (( رفع عيسن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ى “٠١‏ ا 

وعذ! الفرق مرفوضأيضا لدى ابن ملك :, بحجة أن المحذ وف 
.والمذ كور قد يكونان مقصود | للمتكلم .كما في قوله تعالى : (( فقلنسا 
اضرب بعصاك الحجر فاتفجرت ) ) فمقصود المتكلم هنا : المجنى المقدر» 


وممو.: ( فضرب فانشق التخجر ) مع كلام المذكور . ۲ 


الغرق الراببع : 


7 





أن المقتضى بكونه مجرد معنى عقلي مقدر ضرورة تصحيح الكلام 
في حكم المشرع » فلا تجرى عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العمسسسوم 
والخصوص. » فهو لايقبل العموم الا عند الضرورة لدى عامة الحنفية » 
لأته ثبت للحاجة والضرورة حتى أذ ! كان النصوص مفيد | لحك بو 
المقتضى لايثبت المقتضى لفة ولا شرعا » والثايت بالحاجة يتقدر 


بقدرها . 


. ومن المعلوم أن العموم من عوارض الاأللفاظ » والمقتضي ليسس 


بلفظہ ١‏ فهو معنى ذهني قبت ضرورة » فلا يثبت فيه صفة العموم » 





. شرح النسفي لابن ملك ص: 70م‎ )١ 


؟) المضذر نفسه : ۷٣و‏ إه. 


ومو لا يحتمل التخصيص أيضا ۽ بسبب عد م كونه عاما م ثم أن التخصيص 
8 أحكام العوم اللفظي » وعو فرع العموميخلاف المحذوف إلذى يكون 
بمنزلة المذكور , نانه يقبل كل ما قن منا من أحكام اللفظ وعوارضه ء وهو 
يوصف بالعموم والخصوس وعمومه يقبل التخصيص رالا عند 
عسل الأعلام ایو الوسر - فانه لم يقل بعوم المحذوف على ماصرح به 
عبد المزيز البخارى في الكشف ٠ "١‏ وهو یدل على معثاه باه دي 
الدلالات الأربع » عبارة أو اشارة أو دلالة أو اقتضاء . وقال التفتازاني 
في التلويح : ( فالمحذ ف يكون بمنزلة الذكور ء يجرى فيه مايناسبه 
من العموم والخصوص » وتكون دلا لته على معناه عبارة أو اشارة أودلالة 
أو اقتضاء E‏ بعك المقتضى الذى لم تكن له وجوه الدلالات 
المعروفة » من العبارة والاشارة والدلالة. “٣”‏ 


الفرق الخامس : 





وعو أن اللقتضى تبخ للمذ کور ,حيث انا صرح ببه يصح , باعتياره 
المقتضى بشرط أن يصلح تابعا للمذ كور » بأن يكون المقددر أدئى مسن 
المذكور » أو متساويا له » الا أن يكون أعلى نه وأصلا له . وأما المحذ وف: 
فهو ليس بتبح بل عند التصريح به ينتقل الحكم اليه , ثا الأول 
قول الزوج لزوجته.' ( يدك طالق ) فان الطلاق لايقع هنا ٠»,‏ 





)١‏ كشف الأسرار : ۷٦/١‏ ء حاشيةعزسي زادةعلى اين ملك 
ا ا ل لل ل 
۲( التلويح على التوضيح : ION‏ 
0 السرخسي + ۲6۸/1 ۲ه ,كشف الا سرار : ۲٦/۱‏ ۰ كنا 
Y/Y‏ » التلويج 3 دكا » عاشي عزي زاد ة على ابن 
طك ١‏ ٦٣ه.‏ 


ت 


لا ضافته الى ر » ومجله هو التقس لا اليد , لان محل الطلاق 
مايكون القيد فيه »لاه رقع القيه ولا قيد. في اليد بل في النفس , 
ولا يقتضي ذكر اليد ذكر النفس » وهو لايستتبع النفس » لكون النفس 
أعلا لليد فلا يجوز أن تصير تابعة لها قي الذكر والثبوت » لأنه 
يوعدى الى أن يصير الاأصل تبعا والتيح أصلا. وكذلك لاتصح 
اضافة النكاح اليها .ء, بخلاف اضافة الجزء الشائع مثل النصفء 
والثليت. ؛ لأثه محل للنكاح عند نا ء لكونه محلا لساكر التصرقات , 
كالبيع فاته يصح بيع النصف الشائع 

وقال:. زفر والشافعي : يقع به الطلاق ,لاله عندهسا 
جز” مستنتغ بعقد التكاح . فيكونٍ محلا لحكم النكاح والطلاق . 

ومثله قول القائل لعبده : ( كفر بهذا المبد عن يمينك ) 
لايثيت الاعتاق اقتضا* بناء على أن التكفير بالمال لايكون الا فسي 
الحر: » فهو يقتضي ثبوت العتق في هذا المبد مقدما , وانما لايثبت 
ذلك لأن أهلية.الاعتاق أصل لسائر التصرفات » فلا يثبث تبعا الى 
غير ن لك من الغروع E‏ 

مثلل الثاني (٠:‏ ( واسقل القرية »)2 , فان الأهل حذف) 
اختصارا لوجود د ليل عليه : وهو مابقي من الكلام . واذا صرح هذا 
المحذ وف ينتقل الحكم من القرية الىالاأهل » بتخول السوءال = 
القرية الى الاأهل . “٣‏ 





۷۷/١ : ۲ه ء كثنف الاسرار‎ ۲١۱/۱ :  يسخرسلا أصول‎ )١ 
. 44/١ : حاشية الا زسرى‎ : ۷٤ م‎ 1۷١ : المرقاة مع المرآة‎ 

۲ ) أصول البزد وی معالكشف : ۲/۲ , السرخسي : ۲۵۱/۱ - 
oY‏ » 


لل 5 


الفرق السادس : 





أن البقتضى 5 سقط من أركاته وشروطه وأشكاية با یت ل 

السقول ٩‏ ويثبت مالا يحتعل السقوط ٠‏ 
٠‏ ثال الأول : قول القائلٍ لمن يملك عبد 1د( . أفتق ميدرك مسي 
يألف درهم ) » فاته يقتضي (١‏ الببع ).الى هو معينى عقلي ,لا زم اقتضاه 
الكلام , لضرورة تصحيخه شرغا ۾ فكأته قال : ( بعه مني وأعتقه عني ) 
فالبیع المقدر سقط منه القبول ,الأنه يحتيل السقوط وكذ لك يسقط منه 
خهار الزوعية وار الميب. , حتى لإيكون للاهر ربه ببعد المتبسق 
بأحد هما » بدليل كنا في التعابلي » ولايسقط منه أهلية الاسر 
للاعتاق » حتي لوكان صبيا “عاق أن له الولي في التصرفات ‏ » 
جر ابييل ۴ 

نشال ٠‏ الثاني : قوله ۽ ( أعتق عبدك عني بضيرشي* ) » 
فان المأمور اذا أفتقه يقع العتق عن نفسه لا عن الاثر » عند أبي حنيقة 
55 » لأنه لو.وقع عن الآمر كان مقتضى صحة الآمر بثبوت الهبة » 


والهبة. لم تثبت هنا لعد م القبض » ومو شرط لايسقط أصلا . 


وقال أبو يوسف : يقع المتق عن الآمر » والقبض في الهبة 





(١‏ د ١‏ النظام لابن النباعاتي ورقة ¢ (AY)‏ ميكرو فلم م المغني في أ 
أصول الغقه للخبازى ورقة : ( 5٠‏ ) مكرو فلم ها أصول الشاشي ا 
ليظام الد ين الشاشي : × ٣۲ - ۴١‏ اه دار مطيعلة! 


. ىوضتره٠‎ 


~~ ¥ ده 


يحتمل السقوط » قياسا على القبول في البيع المقتضى » وقياسا على 
القبض في ,البيع الفاسد ٠ء‏ كقوله. : (أعتقتهد عير بالف دارهم ورط سمل 
من خصر فان القيض شرط في ثبوت الملك به ومع : ذلك ضح الامتاق 


عن الآمر » فيد ل على احتمال القبض للسقوط "٠7.‏ 


رأينا في هذه النسألة ۽ 





1 وكا رأينا ببابقا » أن علماء اللتأخرين من أصولي الحنفية هسم 
الذين ركزوا على مسألة التغريق .بين المقتضن والمحذ وف + وميزوا بين 
المنطق العقلي والواقعي من جهة » وبين النشطق الشرعي من جهة 
أخرى ٠‏ فأ ولوا امتمامهم هذ! الأخير . الا أننا نرى أنه لامرر قاطبع 
عند هم للتفريق 'بيئهما .. وقد اعترض هذا التفريق كثير مسن" 
الاأصوليين : :ه أبثال ابن ملك والتفتازاني وفيرهما من شراح المنار 7 
وأوضحوا رأيهم بالعد يد .من الأمثلة «حتى أن عبد العزيز البخارى _ 
على الرغم من صرحوا بالتفريق - يرى أن حجة المتأخرين التي حملتهيم 
على مخالفة. ..المتقد مين في هذا الباب حجة مرجوحة » وقال عبد المزيز 
البفارق : ( وأما السائل التي صحت فيا نية العموم + وهي السنتي 
جملتكم على مخالفة المتقد مين بفليست من .باب الا قتضاء على ب ذه 
الطريقة أيفا > لأن المصدرفي قوله : ( طلقي نفسك ) ثلا ليس أ 
بمقدر ولا غير مذكور »يل معناه : افملي فصل التطليق والكلاصان. 


ينبگان عن معنى واحد » الا أن أحد هما أو جز » شل الأأسسنك ١‏ 





ظر٠‏ المصادر الذكورة . 


- ۳إ 


والغضتفز 4 فكأن المصد ر مذاكورا فيص فيه ني الغنوم * 1 

وقد لا حظنا أن سعد الد ين التفتازاتي ممن لم يرتضي هذا 
التفريق أيضا ,وهو بعد أن عر وجي نظر النتأغرين بهذا ادد » 
ذهب الى عد م موافققيا قاعلا : ( لأنة ان“اريد توجه الغزق يتن 
1 قتضي والنحذ وف وجود التشيير وعد مه فلا تغيير في مثل. 
[ فانفجرت ) ٠‏ أى فضرية فانقجرت. ا وقوله تمالى حكأية : (.ز: فأزسلؤن 
یوسف أيها الصديق ) ) ألى ا فأخاة » وقال أيهنا الصايق , 
ومثل هذا كثير في الخد وف ٠‏ وان" أريد أن عد م التتقيير لا :في .المقتضى 
وليس بلازم في التحذوف ءلم يضيز المحذوف الى لاتفيز فية فسن 
المقتضى ) . 557 

وقد أجاب صاحب ( فواتح الرحنوت ) علق ما أورده التفتازاني 
مرهتا بأن الذين قالوا بالتفريق لم يريد وا جميع صور الحذ ف والمقتضى » 
بل أراد وا بعض الصور المختلق فيها + وذكر بأنه لايتؤجه الى ماقالسه 
صاحب التلويح بأن من التجذ وف مالا يتغير بذ كزه الگلام ‏ ”75 

غير أن رأق. التفتا زانوراجح في نظرنا , ولايد فعه ماذكره صاحب 
( فواتح الزحموت ) + وذلك لأنه لم يتفق رأيه مع رأى المتأغرينن . 
الذين فرقوا يينهما ١‏ وقد لوحظ أن المتأخرين كالبزد وى والسرخسي 


وشرضا لم يقولوا ماقاله طاحب : أ( فواتح الرحموت ) » حتى قور 





0 كشف الاسرار : ۷/٣۲‏ . 
؟) التلويح على التوضح ا 321/1 . 
؟) فوآتح الرحموت مع سلم الثبوت ٠:‏ 21/5 . 


- اعلا 


عبد العزيز البخازى أن التفريق .كان مسلكا جد يد ١‏ للمتأخرين وقني 
05 


مقد متهم فخر الا سلام البزدوى 1١.0‏ 


والحاصل. ؛ .أن ناذكزه ضاحب . ( فواتخ الرتحموت) زد ای 0 
مارآه صاحب التلويح ين عد م التفرقة بين المحذ وق والمقتضئ ضميف 2 
لايصلح أن يكون ردا » بد ليل ٠‏ :أنه طح بأننا لم رن من التفرة اة 
ظهور التفرقة فيكل. الصورا ٠٠‏ بل #ربانا في بض الصور , وشل 
ذلك -. على مائراة ‏ لايصح أن يكون :أساسا للتفرقة لان لأبد ‏ أن 
يكون الضابط مضطرد ١‏ في . جميع الضوز: لا مؤجود! في البعض دون البعض 
فالحق ماقاله صاحب التلويح » من :عدا م:وجود الفرق بين المقتة 
والمحذ وف + ويوعيد قولنا' مذ اماقاله الرهاوى في حاشيته: » حييسث 
أنه - على الرفم بعد م موافقتهباعتبار المقتضبي” ‏ والمقذوف شيئيا 
واحدا د فهويشير الى سألة الاصطلاح , ويعترف باشكبال 
التفريق بين المقتض والمحذوف معد» أيضا . ْ 

وهو قرر بأن الأمر بالتفريق » اما أن يرجع الى الا ملاح 
أم لا ٠‏ فا كان يرجع الى فوارق صحيحة بين المقتضى والفعذ وف 1 
فلا بد لمن يرجح مذ هبه أن يقيم الد ليل “على ماذكره . "٣"‏ 

وعكذا بيد و غي نظز الرهاوى أن اللقول بالتفريق وعد مه مشكل, ۽ 


ومو راجح ب عنده.- الى سألة الاصطلاح ولم وجد أى عبر غيزه. 





. كشف الأسران: مع البزد وی يب جرع‎ .)١ 
. ؟). :انظ :. خاعنية الرهاوئغلئ ايفن نلك ص أ رتم‎ 


5 ن١‎ 


عمسوم المقتضسى 





بعد أن بيتا تعريف المقتضى وأنواهنه + فلا بق أن تين 
هذ ه القاعد ة: الأصلية التي تفرع عنها اختلاف في كثير من الأحكس سام 
الشرغية بين. الشافعية والحنفية .. 1 

وقد. سبق “أن قلا أن المقتضى عند المتقذانين » هو ماوجسسىپ | 
تقد يره لصف ق الكلام » أو صحته المقلية , أو الشرعية . 

وكما قهم من هذا التعريف أنه لابد من تقد ير معتى زائد علسسى 
الكلام ليستقيم مغنناه واقعا. أو عقلا أؤ شرعا ء الا اذا كان هناك مضمرات 
متعددة , فہل يقدر جميعها أويكتفى بواحد نها ؟ 

وقد اتفق أعمة المذ اهب على أنه اذا قام الد ليل علق يتيسفن 
أحد الاأمور الصالحة لتقد ير ليسثقيم معناء شرا أوعقلا , سواء أكان 
ذلك المعنى خاصا أم ماما , يتمين ذلك المقتضى بدليل . ويكون 
عمله في “العموم والخصوص كممله مظهرا بلا خلاف » واذا كان المذكسور 
من صيخ الغموم + والمقدز يكون م العموم للاستواء بينهما » مشسال 
ذلك : كااذاقيل لجباغة + ( اعتقوا عبيدكم عني بألف درهم ) 
فبسان الكلام يقتضي: تقدير : ” ( بيعوا عبيدكم ) » وعو عام 
لامحالة . "59 





) أنظر : التلؤيج. على التوضييح : ٠۳۷/١‏ » المرقاة مسيع 
المرآة ض.:. 035 ء حاشية الرهاوى ضَ: عم , حاشية 
الازنیوی على المرقاة! :ا 1/۲ ۷-۸ . 


YA - 

ومثال ١‏ المعلى المقار التى. قام اله ليل على تقدريره «خوله تعالى إ 
(( حرمت عليكم 5 ) ) ١‏ خف “قام افك ليل على ثقف ير معيتى خاصء. ٠‏ 
وهو التؤاج علأن التجريم لايتحلق. بالذوات + بل يتعلق بالافمال , 
والمثباد ر من تحريم الأسببيات ء الزواج بهن . 

ونظه قوله تعبالى + ( ( خرضتاطيكز الميقة والدم ولحم الخنزير) 7*8 
وقد قام الد ليل علق تقد فير فتن الأكل والا نتفاع بها ء وؤذلك لأن الأحكام 
الشرعية تتملق بأقضال المكلفين لا الأعيان کا نگ , "م7 

وكذ لك قوله تعالى 1 ( ( فمن عفي له من أخية شي فا تناع 
بالمعروف واد “اليه بباحساري) ”76 » وظاهر الآية يفيد- بعيازشيًا ل أن 
من عفى وأسقط حقه يلين عليه أن.لا يرج القاتل في النطائبة وك لتك 
ينبغي على القاتل أن لايناطل حقه في لاه 3 

ولكن ظاعر. الاي يستوجب ضرورة تقد ير معنق زائ ٠‏ لكي ” يستقيب سم 
الكلام شرعا وعقلا , وهو المال. > الك ية المظلوب “أدازءها اتن 5 1 
لأوليا* المقتول اذ! عفوا وأسقطوا حقهم » فالمقتضى الذى قام الال" 
على وجوب تقديره هو : ( المال ).4< أو (الدية ):النطلوب لكر / 
باحسان والمطلوب ایا خسن .. المطالينة ببها بد ون ٣‏ حزاج آلقأتل : 

وهذ! المعنى خاض: قام لد ليل على تحنيهنة وتقد يرة وهو اجساع 


الأمة على أن خطاب الله تعالن . متملق: بأفعال التكلفين وم يعلق بالف وات. 





..” صورة البساء . آية “جم‎ )١ 

. سورة الماكدة وا آية م‎ ١) 

٠ کشف الا سرار : ۲ كذا + سم/ مم5 »ارشاب الفحول‎  )+ 
٠ للشوكاتي : وو ا‎ 


2 سورة البعرة : آية ا ارلا و” ي 


0 

ولكتهم اختلفوأا فيما. اذا كانت صحة الكلام موقوفة على تقد 
أمر + ولكن المقام يحتمل عدة تقد يرات يستقيم الكلام بواحد نهساء, 
أيقدر خايعم تلك الافراد ؟ أويقدر واحد متها ؟ , 1 

قذ هب عامة الحنقية وكثيرون غيرهم الى أنه يقداز واحد من هذاه 
التقد يرات المتمد دة , وهم يرون أنه يكقي: اثبات فرد من الأسسران 
في المقتضئ » ليصبح الكلام مفيد1 ١‏ ولا د لالةعلى اثبات ورا » 
بل بیقی عد مه الأأصلي بمنزلة المسكوت عنه ٠.‏ لأن المقتض ل عنداهم ل , 
يثبت ضرورة صدا ق 8 أو صحته , حتى :ال کان ن الكلام شيد ١‏ للحكم 7 
بدونه م لم يصح اثباته لغة ولا شرعا ».وان ا كان للضرورة ,فالضرورة 7 
ترتفع باثبات فرد من أقراد العام ءولاحاجة لاثبات أجميع سراد » 
ماد ام الكلام مفيد ! بد ونه . ,كأكل الميتة لما أبيح للضروزة تتقدر بقدرها” 
ومو سد الرمق » وفيما وراء ذلك من .الحمل والتنول والتناول الى 
الشبع لابثبت حكم الاباحة في . "٠‏ 

وذ هب الشافعي. وجماعة الى أنه يقدر مايمم , أولتك الاقراد » 


وبقائه في هذه الحالة على صومه ء لأنه المقدار: الذى ثمين تقد يزه 





: ع السرخسي‎ ۲)١ أصول البزدوى مع الكشف : ۲۳۷/۲ ءو‎ )١ 
المغني في الاأصول للخبازى.ورقة ” .م ” ءبديع‎ ١ ١ 
5-0 7 النظام لابن الساعاتي : ورقة ” جه * قور‎ 
أصول . الث عب لحسام الد ين الاخسيكي ورقة : " بإ" » ميكرو‎ 
: فيلم في مركز البحث بمكة المكرمةء‎ 


- 2 : 
ال عنف هم 2 يأخذ حكم الطفوظ به » وهو بمنزلة ..المنصوص .في ثببوت 
الحكم به * حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابيتا: بالنص لا بالقياس ., 
فيجوز فيه العموم كما يجوز في التص . 
وهذا مايسى : ( عموم المقتضى) "١‏ 
وقد تينسب هذا القول الى الشافمي ومن تابعه من قبل أصولي 
الخنفية ٠‏ » كفخر الاسلام البزد وى » ؤشمس الأكمة السرغسي » وتابعهم 


أيضا ضاحب التلويح من الشافعية . ۲١‏ 
ولكنا انا عدانا الى كتب أصول الشافعية لم نر الجزم بنسبة القول 

بعموم النقتضى للاغام الشافعي رحمه الله مالا مان كره سعد الد ين التفتازاني 
في التلويح » حيث قال فيه : ( وقد ينسب القول بعموم المقتضسسى 
الى الشافمي رحمه الله تعالى » وتحقيق ذلك أن المقتضى لفظ اسم 

' الفاعل عنده مايتوقفا صدقه أو صحته عقلا أو شرما أو.لفة على تقد ير , 
وغو المقتضى اسم :مفعول ء فان | وجدات تقد يرات نتعد دة يستقيم الكلام 
بكل واحد منها فلا عموم لهعنده أيضا: , بممئى أنه لايصخ تقد ير الجميع» 
بل يقدر واحد بدليل » فان لم يوجد دليل. معين:لاخد هما » كسانة 
بمنزلة المجمل ء ثم انا تمين بدليل:» فهو كالذكور » لان الملفوظ 
والمقد ر سواء في افادة المعنى » قان كان من صيخ الفموم فعام , والا فلا 
فعلى مذ ا يكون المننوم من صفة اللفظ ء ويكون اثباته ضروريا 'ء لاان 
مدلؤل اللفظ لاينقك عنه ) . ”6” 1 





. النصادر السابقة » والتلويح على التوضيح : وريم(‎ )١ 

۲ ) .اصول البزد وی مع الكشف. , ا/لا؟؟ + السرخسي ¦ ۲4/1 » 
التلويج : ۱۴۷/١‏ . 

. ۷إ‎ / ١٠ : التلويح على التوضيح‎ ٠)٣ 


= وألركات 

وقد علق الا زمیری في حاشيته على كلام التفتازاني بهذا الصداد م 
مشيرا الى أن التفتازاتي لم يذ كر قوله لبيان خلاف الشافعي » بل 
أراد بذ كره أن يبين تحقيق القول من الشافعي . وذكر الازسيرى أن 
كلام التغتازاني يعني أن للشافمي قولان في عموم المقتضى , الاول 
مشهور ء والثاني : تحقيق ,فالمشهور عمومه » والتحقيق عدمه . 
واستد.ل الا زميرى لما ن مب اليه بما ذكره عبد المزيز البخارى في 
* الكشف ” حيث قال :. (( وزأيت في بنمشكتب أصحاب الشافعمي 
أنه تى دل العقل أو الشرع على اشماز شي“ في كلام صيائة له عن 
التكذيب ونحوها . + وثمة تقد يرات يستقيم الكلام بأيها , كان لاج لوز 
اضمار الكل والمراد في قولنا المقتضى لا عموم له )) ”759 

وقد رأينا. في المصاد ر الأطولية للمتكلمين أن البعضذ كروا فيه 
مذ هبين : القول بعسوم المقتض , وعدم القول به فأولوا تدا 
القول الثاني في الذكر . ”5” 

كما ترى البعض الآخر يذ عبون الى عد م القول بعموم المقتف 
فقط كحجة الاسلام الغزالي وأبي الحسن الآمدى . 

وقد ذكر الغزالي في المستصفى بأنه لاعموم للمقتضى , بحجة 
أن صفة العموم ثابتة للالفاظ لا للمعاني , حيك قال , * المقتضى 





» ۸۷ ۸1/۲ : حاشية الأزصرى‎ )١ 


؟) المحلى على جمع الجوامة | : ۲٤/١‏ ء 


س 

لاعموم له وائما العموم للألفاظ لا للمغائي » فتضمنها من ضرور ة 
الألفاظط. بيانه أن قوله : ( لاصيام لمن لسم. يبيت الصيام ) ظاهرة 
ينغي صورة الصوم حسا لكن وجب رده الى الحكم ومو نفي الاأجسنزاء 


أو الكنال ( 0١‏ وما الأمدى فقد جنح أيضا الى 3 ن المقتضى الذى قد ر 
ضرورة لاغمي له : واس ل لما ذهب لليه الجمهور بان اضسار 


جميع التقد يرات ممتئع » لكون الاغمار على خلاف الأصل , 

ولكون النقصود: حاصل باضنار البعض , فوجب الاكتفاء به ضرورة تثليلل 
٠‏ مخالفة الأأصل .٠‏ ووضح رأيه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ر 

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقال : ( فانه أخبر عسن 
رفع الخطأ والنسيان » ويتعذ ر حمله على حقيقته لافضائه الى الكسذاب 
في كلام الزسول صلى الله عليه وسلم ضرورة تحقق الخطأً والشسيان. فنني 
حق الأأمة » فلا بد من اضمار حكم يمكن.نفيه من الاحكام الد نيويسة 
أو الا خروية ضرورة صد ته في كلامه .وان | كانت أحكام الخطا والنسئيان 


هيم 


متعد دة » فيمتنع اضمار الجميع) 5 





. ١/6 : الستصفى‎ )١ 
‘FAY $ الا حکام للا مد ی‎ (r 


Y> 

حجة القائلين بعد م عموم المقتضى : 
وكما ن كرتا سابقا أن عامة الحنفية وكثير من المتكلمين شال 
الشيخ أبو اسحاق الشيرازى » والغزالي 00 السمعائي » وققر 

ا » والآعد ى » وابن الحساجب , قالوا بعد معموم المقتض بى 

أن المقتضى - عند هم - مايقد ر لتصحيح المقتض - وهو يكتفي بتقد ير 
أحد الأمور الصالحة للتقدير . ١‏ وهنا أود أن أوضد ‏ تيل 
الانتقال الى بيان حجتهم ‏ بأن المقصؤد من نفي عموم المقتضى عند 
الحنفية » ليسعد م قبوله الا ستغزاق والتناول » وعدمه مطلقا , كيف 
وقد أجمموا على الحنث بأكل كل مأكول. في قوله ( لا آكل ) »بل 
المقصود من نفيه عموم تترتب عليه أحكام من صحة التخصيص والا ستثناء 


نهنا :: و 


واحتج القائلون بعد م العسوم بأن العسوم من أوصاف اللفسظ 
ومن عوا :+ والمقتضى ليسبملفوظ , ومو معنى مقدر لازم لتصدييح 
الكلام .؛ فلا يجوز فيه العسموم » ثم ان المقتضى ثبت ضرورة مدق 
الكلام أو ضحته ١‏ والثابت بالضرورة يقدر بقدرها » ولاحاجةلافِسات 
صفة العسوم فيه , مادام الكلام قد أفاد بدونه., حتى أن المنصوص 
اذا كان مغيد ١‏ للحكم بد ون المقتضى لايثبت المقتضى لفةولا شام . 
والثابت بالضرورة والحاجة ترتفع باثبات فرد من أقراد العام , فلا 


دلالة على اثبات ماورا# » بل موباق على عد مه الأصلي » بمنزلبة 





0( ارشاد القهعول للشوكاني > ض۳ . 
؟) فواتح الرحموت مع المسلم :5 ٠/١‏ .ء تزعة المشتاق : وه ١‏ . 


YY >‏ 
السكوت عنه » كأكل :الميتة لما أبيح للحاجة » قدر بقد رها ومو سد 
الرمق ء وفيما وراء ذلك من اليل » والول. » والتناول الى 
الشبع » لايثبت حكم الاباحة فيه .,بخلاف المنصوص الذى عامل بنفسه » 
لان ثبوت معناه من الأصل ., فلا يسقط اذا كان عاط الا بدلالة 
كحل الذربيحة . ”759 

وقال شمس'الأأعمة : (شبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى 
اذا كان المنصوص مفيد! للحكم بد ون المقتضى » لايثبت المقتضى لفة 
ولا شرعا.. والثابت بالحاجة يقدر يقدرها ولاحاجة الىاشبات صفة 


العموم للمقتضى » فان'الكلام مفيد بد ونه وهو نظير تناول الميتة) ”7 
أدلة القائلين بعموم المقتضى ... 
RE HEE REE‏ 

ولقد استدل القاعلون به ب وعم الشافمي ومن ممه ب لما 
ن هبوا اليه بعدة أدلة منها ۽ 


أولا ۽ أن النقتضى ,الذى ثبت تقد يره لجصميج ‏ المقتضى » مسو 
بمنزلة االنصوص‌في ثبوت الحكمبه ».وهو يأخذ حكم الطفوظيه » 





)(١‏ اليزدوى مع الكشف ۰ ۷/۲ و ٣١‏ + السرخسي 
1/١‏ »4 التوضيح على التنقيح : ١97/١‏ » المفني في 
الا صول ورقة : ” ٣٠١‏ ” »الستصفى : ١» ٠٠/١۲‏ الاحكام 
للاعدى : Y/Y‏ دوو » نزعة المشتاق : ۸ه + تفسير 
النصوص.: 1۲/١‏ . 


۲) أصول السرخسي : 021/١‏ . 


~~ 


لأن المعنى لاينقك عن لفظه 7١‏ حت أن الحكم الثابت به 
كالثابت بالنص لا بالقياس وفكذ لك في اثبات صفة المموم فيه » 
فيجعسل كالمتصوص » فيجوز أن يشت فيه العموم كما يجسوز 
في النص”1” وقال السرخسي : ” وقال الشافعي : للمقتضى 
عموم ء لا أن المقتضى بمنزلة النصوص في ثبوت الحكم به » حتى 
كأن الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس ,كذ الك 
في اثبات صفة العموم فيه » فيجعل كالمنصوص* ”؟” 

وقال الزنجاني في ” تخبريج الفروع على الاأصول  ”‏ مشيرا 
الى استد لال الشافعي في التعسم : ( واحتج في ذلك 
بن المقتضى هو مطلوب النص ومراده » فصار كالذكور نصا » 
ولو كان مذكور! كان له عموم وخصوص : فكذا اذا وقلع 
مقتض القص . ) ”76 





2), 
(0 


التلويح على التوضيح :+ ٠.۳۷/١‏ » نزمة الشتاق 
صب 0۹4 ٠.‏ 

أصول البزدوى مع الكشف : ۲۲۷/۲ » السرخسسي 
۱ + ابن لك : عن )٤ه‏ . 

أصول السرخسي : 144/١‏ 

انظر : ص : ه6١‏ + تحقيق : سحمد أديب صالح 
- مطبعة جامعة دمشق ب ا سنة: ۱۳۸۲ ۹1۲٠م‏ . 


انيا + 


ثالتا 


“YE =‏ 
أن الاسر لايخلو من اضمار الكل أو اليم ضأوعدمه , والقول 
بعد م الاضنار غير جائز أصلا ,.لأنه خلاف الاجناع وهو 
تمطيل لدلالة اللفظ » وليس اضمار البعض أولى من 
البعض ضرورة تساوى نسبة اللفظ الى الكل , فلم يسق سوى 


اضار الجميع . “١١‏ 


۽ لما تعفر العمل بظاهر حديث النبي على الله عليه وسلم ۽ 
( رفغ عن أمتي الخطأ والنشيان وما استكرهوا عليه ) علافضائه 


الى الكذاب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. » وجبتقد يره 


ما مق أقرب الى الذدات » وعو نفي جميعالاثار دنيوية كانت 
أوأخروية ,لاله اذا تعذ ر الممل في نفي الحقيقة. » وجب 
حمل الكلام الى ماو أقرب الى الحقيقة » وعو المجاز الاأقرب 
الاقم , ومو هنا ني جميع الأحكام لأن رفعها يجمل 


الحقيقة كالعد م ء فكأن الذات قد ارتفعت حقيقة . ”؟" 


: والد ليل الآخر على القول بعموم المقتضى : نوعرف الاستعمال 


وان قيل في عرف الناس : ( ليسفي البلد سلطان وليس له 


ناظر ولا مدبز ) يراد بهذا نغي جميع الصفات السلطائية 


ن'اتعدل ء والسياسة » وائفان !| » وغيرما فيقد ر الكل 
من و :مر د 


في کلامهم . ٣‏ 





(1 


.. الإحكام للامب ي : ۳/۲ ء اللمع مع نزعة المشتاق ص وومر , 


اړشاد الفحول ص : ۱۳١‏ . 

الا حكام للاندى : ۳/۲ عالتحر ير مع التيسير : ۲۲۲/۱١‏ » 
فواتح الرحموت : 0 ١‏ اعول الفقه لمحمد حضر بك ص 
٠ ۷١‏ الطبعة الخاسة سنة وحم م( م الكتبة التجارية الكرى . 
الا حكام للامد ئ : ۳/۲ » مسلم الثبوت مع قواتح الرحموت ۱/ ۲۹۵ 


> 0 ده 


وقد أجيب علىاستدلال. الاكول بما يلي ¦ 

أن المقتضى تبع للمقتضى وشرطل له ؛ ليكون الكلام بفييد! 
ومطابقا للواقع ء والمقتضى أصل له » وشرط الشي * يكون تبعه »لان 
الشروط أتباع , ولهذا :يثبت البقتضى بشزوط الشصوس لا بشسروط 
.نفسه ,ع لاان الشي * اذا ثبت ضرورة وتبعا لغيره » شغتبر شراط 
ال في ثبوته اظهارا للتبعية كالمبد يصير مقيما ينية الاقامة من 
المولى » وكذ لك..الجندى يكون مقيما بنية السلطان » وكذا البرأة بنية 
الزوج + وانذ! كانوا في غير موضع الاقامة . ولذلك يسقط من شروطسه 
وأركانه مايحتمل السقوط > ويثبت و مالا يحتمل السقوط »ولو جعل 
المقتضى بنزلة النذكور صريحا كما صرّح به الشافعي » يخرج من أن يكون 


هلم 


تبعا » ويثبت أيضا بشروط نفسه لا بشروط المنصوص. ١”‏ 
ويتضح ذلك في اللسشثال. المشهور : ( أعتق عبدك عني 
بألف درهم ) فهذا الكلام الذى عو طلب الاعتاق يقتضي تقدير 
معنى ( البيع ) لكي يصح الاعتاق ء لأنه متوقف على التمليك , 
والتمليك على البيع » والبيع في هذه الحالة يكون بمنزلة شرل الاعتاق . 
لاأنه اذا لم يوجد البيع , لم يحصل الاعتاق ولتوقفه عليه شرعا , وقد 





) البزد وی مع الكشقف د ۸/۲ + السرخسي : ١/21؟؟25-1,ء,‏ 
التوضيح على التنقيح : ١07/١‏ ء. ابن ملك وحواشيه ۽ ص 
هلاه - 85م ١‏ المرقاة مع المرآة ص : 58( ١‏ حاشية الازميرى: 


عله 


“0 = 


ثبت البيع - المقتضى - في هذه الصورة بشرط العتق - المقتضى ‏ 
لا يشرط نفسه حتق بق فب يكن القوول مسقل أيضا خيا رالعيسب 
ند ا و يم ا ا ا 
للاعتاق حتى لوکان E‏ أن ن له الولني في التصرفات لم بنج منسمه 
البيع هنا لم يثبث الا تبمأ للاعتاق . 

ولو جعلنا القتضى بمتزلة المذ كور -. كما ذ عب اليه الشافعي - 
لثمت بشروط نفسه . + ويثبت جميع شروطه كالاهلية والخيارات , واذا 
صرح المأمور في هذه الصورة بألبيع بأن قال ف ( بصته منك بألسسف 
وأعتقته ) لم يجز عن الآمر ءبل عن المأمور لأن الآمر لم يأر ببيعسه 
مقصود | وأئما يأمره لخرورة المتق : ء فان | أتى به مقصود! لميأت يما أمره 
به » فتؤقف على القبول » وان أعتقه قبل القبول وقع عن نفسه ولم يقسع 
عن الآمر » وبهذا تبين أن المقتضسى ليسكالمتصوص فيما وراء موضع 
الحاجة "517 


وقال السرخسي معللا وجهة نظر الشافعي في ذا الموضوع : 
( وربما يستدل الشافعي رحمه الله بهذا في أن المقتضى كالمنصوص عليه , 
بقدر الحاجة ء ومو خارخ على مان كرتاه ٠ء‏ فاتا نجعله كالمنصوص عليه 
وهو خارج علي ما ذكرنا « 2 تجعله االمتصسوص عليه 
بقدر الحاجة » ؤهؤ أن يصير المنصوس مفيدا موجبا للحكم , فأما فيسا 
ورا* ذلك فلا ن ٣‏ 


وأما ابن ملك » فأورد جوابا آخر على استد لال الشافعي وقال ۽ 





3( المصاد رز السابقة .. 98 
03( اصول السرخسي : (/ +56 . 


YY =‏ - 
( لانسلم أنه بمنزلة النص من كل وجه » وانما كانبمنزلته في تقد مه 


على القياس » ولايلزم من ذا أن يكون في تبول العموم اسثل النص) ٠‏ 


وأجاب الآندى عن الد ليل الثاني ٠:‏ يان قول المعممين 
” ليس اضمار البمض أولى من البمش * ليسعلى ماينبغي :+ اذ يصح 
قولهم لو قلنا باغمار حكم ممين » وليس كذ لك . والقدى قلناه اضسار 
حكم ما بدون تعيين : » والتعيين:. الى الشارع: » . ومو يلزم الا جيال » 
وأنا تولهم ٠‏ : باضمار الكل فهوغير صحيح عند بيا أيضا. م لاله تع 
لكونه على خلافٍ الأصل ١‏ قيلزم قولهم هذا ٠‏ تكثير ا لي 
وكل واحد من الاجمال واضمار الجميع خلاف الاصل. » ويذلك تميبن 


اضمار البعض ضرورة تقليل مخالفة الاصل . ۲ 

وقد أجاب صاحب ” التحر ير ” على الدليل الثالث بقوله , 
” ان مان عبتم اليه بحمل الكلام الى ماهو حقيقة ‏ وهو المجاز الأقرب ۽ 
أولى سمله الى الاأبمد يصح أن لولم يكن مناك د ليل بنفيه عن ذلك 
ولكن هنا يوجد دليل ينفيه ۰ ومو اضار الكل بلا مقتضى ١‏ وكون 
الموجب لا ضار البعضينفي اضمار الكل ١‏ لاله بلا مقتضى ) ”8” 

الا أن صاحب ( فواتح الرحموت ) تمقبه بقوله ۽ أن موجب 
'اضمار البمض لا ينفي اضمار الكل » واقتضاء البعض مطلقا أعم من اقتضفاء 


الكل ١‏ أو العش فقا » والمنافي لاجممار الكل مو هذا الا ناكل , 


ل 
00( شرح ابن ملك ص : 56عى .. 
۲) الاحکام للاسدى : ٩-۳/۲‏ ءارشاب القحول ص: ۳ . 
(r‏ التحرير مع التيسير ? TET/Y‏ . 


“YA ل‎ 


وائما . الكلام في أن أيهما تيترججو لو من خارج . ١”‏ 
: واعترض: الآمدى أيضا على د ليل الرابع وقال ؛ 
” ان الاصل..ائما عو العمل بالوضع الأأصلي » و م العرف الططاريء 1 
فمن ادّعأه يحتاج الى بیانه » ومان کزوه من الاستشهاد بالصور » فلا تسلم 
صحة حطها على جميع الضفات + وال لما كان السلطان موجود! ولا عالنا 
ولا قادرا » ونحو ذلك :من الصفات وهو محال ء** 
وبعد أن ناقش الاسدى حجج المعسين في هذه السألة وصرح 
بأن ماذكره من الإأصول :: اما أن تكون راجحة على مان كروه أو مسناويسنة 
له اوسرجوحة .. فقال .: ” فان كانت راجحة. لزم العمل بها وان كأننث 
ساوية 4 فهو كاف لنا في هذ ! المقام في نفي زياد ة الاضار. » ومسا 
تقد يران ومان کروه انما يمكن..التسك به علئ تقد ير كونه راجخا ءولا يخفى 
أن مايتم التمسك به على تقد يرين + أرجح مما لا يمكن القسنك به الا على 


58 
تقد یر واحد * ۲ 


عموم التقد ير وعموم التقابير : 
تل سس لے 


مدا : ولايد أن نبي الفرق بين عموم التقد ير. وعموم التقاد ير 
في المقتضى . 


أنا. الأول فهو : .ماذكرناه آنفا وعوالذى ذ مب اليه الشافعية. 





. ۲۹۰/۱ فواتح الرحموت :ا‎ )١ 
TAY الا حكام للاآعدى‎ (Ti 
‘A/T المصدر نقسه‎ (¥ 


- ۹ - 

وأما الثاني : فهو كما اذا كان الصالح للتقد ير عد ة أمور يختلنف 

معنى الكلام باختلافها .يب فلا يو“خف الا بما يقوم الد.ليل على تمينه . 
وان ! لم يقم الد ليل على ترجيح أحد جا ء كان تعيين واحد منها مجالا 

للاجتهاد والنظر » وهوالذى سميتاه ( عسوم التقابير ) وبمومرفوض 


عند الجميع - الشافمية والحنفية ‏ . 


وذ لك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( على اليد 
“ما أأخذات: نحتی توص یه ) "١‏ 
فان ظاجر الحد يث يقتضي تقد ير عد ة معان ليستقيم الكلام »وهي : 
تقديز : ( حفظ ) أو : ( ضمان ) أو : ( الرد ) ..لكن هذا الأأخير-الرد_ 
لايصلح مقتضى , لأنه جمل غاية للحكم بقوله : ( حتىتوثديه ) وقد قرر 
'علئاوثنا أن الشي * لايكون غاية لنفسه »فبقي التقديران الاأخيران - وعمسا 
- الحفظ والضمان » ولم يقم د ليل على ترجيح أحد مما » فوجب الاجتهاد 
بالرأى . فمن قدر كلمة : ( الحفظ ) اجتهاد ا ءلم يوجب الضمان على 
“الود يع .والستعير . 
ومن قد ر كلمة ( الضمان ١‏ ) اجتهاد! أوجب التعويض عليهما . 
ومكذا : اختلف المعنى باختلاف التقدير فلا يقد ر أحد هما الإ 


ي 


.بد ليل بيعينه نصا أو اجتہاد | a‏ 





() رواه اح والا ريمة وصححه الحاكم أنظر : بلوغ المرام من أد لة الاأحكام 
لابن حجرص : ۲ ۸ (تمليقمح دحام الفقي دار الفكر -بيروت . 


تلخيص الحبير ١‏ ٣ة‏ 1 
؟) ٠‏ نيل الأوطار : .٣ ٠ ٦-۲۴٠ /١‏ الوسيط في أصول فقه الحنفية لابي 


سنة ص : ٠٠۷ - ١٠١‏ «أصول. التشريع لعلي حسبالله ص : ونم ' 
م . الطبمة الرابعة سنة : ۱۳۹7 ع - ٠۹۷١‏ م دار الممارف بمصر 


5 © 


الأمثلة التطبيقية لمموم المقتضى 
ماوت وه اه سس 


«مثال الأول : وقد قال النبي صلىالله عليه وسلم : ( رفع 
عن أنتي الشطا والنسيان وما استكرموا عليه ) 737 أن" ظا مسر 
الحديثلا يننثقيم في منطق الواقع ولا منطق الشرع , حيث أن رفع 
الخظأ والنسيان وما استكرعت الأمة عليه » متحقق في حق الاأنة 
وشي ليست معصومة شها ؛ والعمل بظاعره يو*دى الىالكذب الذذدى 
فوسل في كلام الرسؤل صلى الله عليه وسلم ».ولما تمذر العسل 
بظاهر الحد يثوجب تقد ير معنى ليستقيم ممتاه وهو ؛ ( الحكم) 

والحكم في الشريمة عام بأصل الوضع , يشمل الحكم الد نيوى 
من حيث الصحة والبطلان في المباد ات والمعاملات شرعا . 

والحكم الاشروى » وهو” الاثم والموءاخذة ” أو العقاب فيالآخرة 
فالحتفة اعيو الور تأن التقشى يا متسس 
مقداز للصرورة< - 9 يعم هلان خرورة بر تاك جاجد ”بوتي 
الحكم المقدر » وصرحوا بأنه : اذا قام الد ليل على تميين أحد أفراده 
تحين واند فعت به الضرورة عفلا حاجة لتقد ير عامة أفراده » واذا لم يقم 
مرجح على تعن أحد أغراد ما » كان الكلام مجعلا ١‏ ولكن المرجح 
موجود مثا » وعو انعقاد الا جماع على أن الحكم الاأخروى مرفوع فيما 
وقع خطأ , أونسيانا » أو اكراجما من الافعال والتصرفات , وقد اتفق 


الحلما* على سقوط المقهبة الأخروية عن الناسي والمخطى * . 





)١‏ وقد سبق تخريجه أتظر بت: ۴ه 


وماد 


وأما الحكم الد نيؤى فلا يقولون برفعه » لان ذلك يستلزم 
القول بعموم المقتخضى » وعم ينفون ذلك . 

ومكذا : .رى أتهم يكتفون بتقد ير الحكم الاأخروى , نبذلك 
تزول المرورة ولا يتمد ى الى حكم آخر 3 

وأما الشافعية : فيعتهرون المعنى المقدر كالملفوظ » ولذا 
ببقون هذ ه الزياد ة النقد رة على غمومها ء ويقد رون مايعم كلا من الحكمين 
الد نيوى والا خروى ٠‏ وقالوا : ان ظاهر الحديت يدل على تفي 
الحقيقة وهي عين الخطاً والنسيان وما استكرهتعليه الأأمة ‏ ولما 
تعذر العمل بظاهر الحديث وجب حمل الكلام على أقرب مجاز ملاعم 
وهو ني جميع الآثار د نيوية كانت أو أخروية فضرورة صد ق الكلام تشمل 
كل الأفراد التي ينطوى تحتها لف الحكم . ويصبح معن ىالحديك 
في التقدير : ( رفع عن أمتي حكم الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه 


أخرويا ود نيويا ) ۲٣‏ 

جمذ! : وقد تفرع من الحد يث المذكور عدد كثير من السائل 
التي اختلفت آرا* الخلما* فيهها » بناء على القول: بمموم المقتضى ء أوعدم 
القول به . 





: «)؟ , فواتح الرحموت‎ - ۲٤۲۲/۱ : التحرير مع التيسير‎ )١ 
ELIA 

۲ ) المسوط للسرخسي : (۷۰/١‏ ولاو ط٣‏ دارالمعرفة 
للطباعة والنشى بيروت - نان . فتح القدير مع البداية ٠:‏ 
١ ۲۸۱ ۲۸۰/۲‏ أصول الفقه للحضرى يك ص : ۱۷٦1‏ . 


e 

أ حكم من تكلم في صلاته ئاسيا أو مخطقا ؛ 

ذهب النخنفية الى أن من تکل في ضلاته ناسيا أو مخطئًا »بطلت 
ضلاته ,واحتجوا لما ذ عبوأ اليه پان حد يث ؛ ( رفع عن امتي الخطا 
وألفسيان وما استكرهوا عليه ) مجسمول على رفع الاثم ألمقتضى للعقوة 
في الآخرة ٠‏ وأما اليطلان الذى يقتضي اعاد تہا أو قضاعبا فهو غيستر 
مرفوع » لاله حكم د نيوى فيجبا على التاسي أو المخطي * في صلاتشه 
اعاد تها أو قضاءما .لان الخد يت المذ كور الاعموم له فلد الحتفية ٠أ‏ 

وقال صاحب” فتح القدير ” : ( وقوله : رفع عن أمتي 0 
أو ان الله وضع عنهم من باب المقتضى » ولا عموم له لاله ضروری » فوجب 
تقد یره على وجه يصح » والا جماع على أن رفع الاثم مراف + فلا یراد 
غيره » والا لزم تعمينه + ومو فيغير محل الضرورة , ؤمن أعتيره فلي 
الحكم الاعم من حكم الد نيا والآخرة » فقد عصه من حیث‌لاید ری وان 
قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام ) "٣‏ 

واحتجوا أيضا بحد يث معاوية بن الحكم السلمي حيث قال 
( بينا آنا أعلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان عطس رجل من القوم 
فقلت : يرحمك الله فرمائي القوم بأبصارهم فقلت ۽ وافكل اناه » 
ما شأتكم تنظرون الي ؟ فجعلوا يضربون بأيد يهم على أفخان هم .فلا 
رأيتهم يصمتونني » لكني سكت » قلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبأبي وأمي مارأيت معلما قبلة ولا بعده أحسن تعليما منه ؛ فوالله ماکهرني 


ولا ضربني2 »ولا شتمنى :قال .. ان هذه الصلاة لايصلح فيها شي* 





. ړز‎ (۷۰/١ : المسوط‎ )١ 
. ؟) فتح القدير معالبداية : (/ ء۲۸ ؤم‎ 


| | 2 
من کلام الاس » وائما مي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )) 53 
ومن الجملة الاد لة التي ذكرها الحنفية بهذا الصدد » مي 
حد یٿ اين مسعود- ألذدى رواه عن عبد الله حيث قال : ( كنا نسلمعلى 
رسال الله صلى الله عليه وسلم وموفي الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة 
فيرد علينا وعو في الصلاة ء فلما رجعنا من أرض الحيشة أتيته لأسلم 
عليه م فوجدته يصلي عفسلمت عليه فلم يرد علي 4 فأخذني ماقرب وما 
بعد ء فجلست حتى اذا قضى صلاته أتيته فقال : ان الله يحدث من 


أمره . مايشاء ۾ وأن سما أحدث الله عز وجل : أن لاتتكلبوا في 


ذ حب الشافمية والمالكية والحنابلة الى أن من تكلم في ملاتسه 
يكلام قليل اسيا أو مخطئا لم تبطل صلاته . 

واحتجوا لما ذهبوا اليه بحديث : ” رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه * "۲" وقالوا : بعسوم المقتضى في عذ! الحديث, 
حديث قد روا لفظ * حكم ” الذى يشل الحكم الد نيوى ومموعدم البطلان 
والحكم ألا أخروى وموعد م المو'اخذة والعقاب في الآخرة . وعلى ذلك لاتبطل 
الصلاة ‏ عند هم . بالكلام القليل , ولا يأثم المصلي الذى تكلم في صلاته 


مخطتا اوناسيا في الآخرة . ”© 





. ۳۸٣ - ۳۸۱/۱ : يواه مملم‎ )١ 

۲( الام : ۲/۱ + أخرجه البخارى ومسلم بقريب من مذ ا اللفظ 
انظن : نصب الراية : 11/۲ ۰ 

. سيق تخریجه أنظر ص ۽ يرو‎ )٣ 

>) ضهاج النووى مع مغني المختاج : /١‏ ءج المكتبة الاسلامية . 


ا 


ويدوا رأيهم في هذه السألة بحد يث ذف اليد ين عن أبي صريرة 
رضي الله E‏ قال ” صلى لنا رسول الله صلى الله علية ولم صلاة العصر 
فسلم في ركفتين » فقام ذوا. اليد ين فقال : أقصرت ألصلاة يارسول الله 
E‏ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن 
فقال ؛ قه .كان بعض ذلك يارسول الله » فأقمل رسول الله صلى أل 
عليه وسلم على الناس فقال : أصداق ذواليدين ؟ فقألوا تضم 
يارسول الله » فام رسوق الله صلى الله عليه وسلم مابقي من الصدلاة 
ثم سج سجد تين وهو جال يعد يري 51 

وقال الشافعي رح الله في الأم ۽ * ومن تكلم في الصلاة ومسو 
يرب أنه قب أكملها » أونسي أنه في صلاته فتكلم فيها ؛بنى على 
صلاته وسجد للسهو » لحديث ذى اليدين » وأن من تكلم في هذه 
الحال » فانما تكلم وهو يرى في غير صلاة » والكلام في.غيز الصلاة ماح , 
ولیس يخالف حدايث ابن مسعود حديث ذى اليدين » وحديث ابن 
مسعود في الكلام جملة » ودل حديث ذى اليدين على أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العام والناسي , لأنه في صلاة , 
أو المتكلم وهويرى أنه قد .أكمل الصلاة ”5” 
ب - حكم من أكل ناسيبا » أو مخطتا , أو مكرها وهو صائم : 

ذهب الحنفية الى أن من أكل مخطتا » أو مكرما » وهو 


صائم فصيامه باطل » فيجب عليه القضاء , ولكن لم يترتب عليه أى 





۰ ۷/٣ : صحيح مسلم‎ )١ 
*9T{/Y : الام‎ (r 


أن مه 


ام أخروى «بدليل أن خديت : ” رفع عن امتي الخ ... ” ليشس 
من عموم المقتضى عند الحتفية * وهو يدل على رفخ الحكم الأخروئ دون 
'الحکم الد لیؤں , ولذا لم يرفع الک الد نيوى بالنسبة للمخطي ٠‏ والمكره ز 
فيقسد صوسهما بوصول المفطر الى الجوف خطأ أو اكراها » فيج تشب 
علينهما القضاء » وأما الناسي فلا قضاء عليه عتدهم - لوجود ننستصض 
صريح معارض يدل على عدم افساد صم الناسي + وهو : قول النبشتتي 
صلى الله عليه وسلم : ” من نسي وعو صائم فأكل أو شرب فليتم صوضتته 
فائما أطممه الله وسقاء * "٠‏ 

فذهب المالكية مثل مات هب اليه الحنفية في ألخخطأ والاك نراه 
فوافقوهم فيهما » ولكن خالفوهم في حكم الناسي. وهو صائم وقالوا : لا اشم 
: على من أكل في صومه ناسيا أو مخطكا أو مكرعا » ولكن يجب عليه القضاء 
بد ليل القياس » ولم يغملوا بحد يث أبي هريرة المذكور » لأنة مغالقف 
للقياس وقالوا : ان الذ ى أكل في صومه ناسيا يشبه من ترك الركوع ناشیا 
فكلاهما تارك ركن » فكما أنه لاتجزئه الصلاة ؛فكذلك لايجزئه الصيسام 


ثم أن الصوم من باب المأمورات » والقاعدة تقتضي أن النسيان لايو“فر 
في طلب المأمورات 9 5+5 


الا أن صاحب نيل الأوطار رد على توجيه بعض المالكية في عدم 
أخذ المالكية بحديث أبي هريرة فقال : ” واعتذر بعض المالكية عن 


الحد يث بأنه خير آخاد مخالف للقاعدة » وهو اعتذار باطل ,والحديث 





۸۷ وقد مرذكره » أنظر س‎ )١ 


ه٣۵٥/(‎ : الشرح الكبير على سيدى خليل للدردير‎ (r 


TTT 7 ا‎ 


قاعدة مستقلة في الصيام + ولو فتح ياب رد الأأحاديث الطحيحة بنشئل 
هذا لما بقي من الح ينك ألا القليل » ولرد من شاء ماشاء . وأجاب 
بعضهم أيضا بخذل الحد يك غلنى التطوع ة خكاه أبن التين عن ابسن 
شعبان ٠‏ وكذا قاله ابن القصار » واعتذر بأنه لم يقم في الحد يث تعيين 
رمضان , وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يده ماوقع في حد یث 


5 


الباب من التصريح بالقضاء * ٠‏ 

وأا الشافعية فقد ذهبوا الى أن من أكل ناسيا أو مكرها أو 
مخطئا - ومو صائم ‏ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه . " واستد لوا لذلك 
بحديث : ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . . الخ ” الذى يدل على 
رفع حكني الدنيوى والأأخروى معا عندهم - . 

وأيد وا اتجاههم في هذه السألة بحد يث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
يتم صوبه فانما أطعمه الله وسقاء 775 وألحقوا المكره والمغطي ء بالناسي 
الذى ورد في حقه الحد يث المذكور وقالوا : ان جمل عدم الا قفار 
في المكره أولى منه في الناسي , لأنه مخاطب بالأكل لدفع الضرر عن 
نفسه » والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نبي . ”؟؟ 

وقال النووى في هذا الصدد : ” واحتجوا لمدم البطلان بأته 
بالاكراه سقط أثو قعله , ولهذا لايأثم بالأكل لأنه صار مأمورا :يالأكل 


لا منهيا عنه + فهوكالناسي » بل أولى منه.يأن لا يفطر : الأنه مقاطب 





. نيل الأوطار : 6/ وم‎ (١ 


N (Y‏ اه كيلاقة 
(r‏ رواه البخاری 4 صحبيحه عن لو هريرة : رضي الله عنه نظر مي 


£( الشهاج قفي الملمتاج : fof‏ 


۷ 


بالكل لذ فع ضرر الاكراةعن نفسه + يخلاف الناشي. 'فاثه ليس يمغاطنب 
2 

وهب الحلابلة الى عدم أفطار صق الناسي والمكره 
ايا ستد لين عنقم النقتضئ في احلايث ۽ * رفع عن أنشي 
“والمقتضى د وضو خكم دلم يقتضر على الحكم:الأخروى 4وو المو'اخنذة 
بالمقاب في الأنشرة > ؤائما يشميل الحكم الد نيوى: وهو عدم الفطر. في 
هذه الشألة لفلا فلن القضاء .. آلا أن مض الحنايلة هبوا ايى 
شاه الفط فيا أ أ أكرة باتوعيد . 

وقال 5 *: المفقي * : * وأما. أن اكره على شي * من 
0 ذلك بالوعيد ¿ ففعله » فقال ابن عقيل : قال أطحابنا : : لا يفطن سه 
2 انا #لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” عفي لاأمتي عن الخلا 
والنسيان وما استكرهوا عليه » قال ٠;‏ ويحتمل عندرى أن.يفطر , أنه 
فصل المغطر لدفع الضرر عن نفشه ٠‏ فأشبه المريض يفطر لد فع المرض » 
ومن يشرب لد فع العطش . ٣”‏ 


ج ب طلاق المكره : 





ومن الساكل التي تفرع.عن القول يعم المقتضق في الحد يسدث 
المذ كور ؛ نسألة طلاق المكره التي يرتبط. بها كثير من أحكام الحلال 
والحرام في الأأسرة والملاقات الزوجية 





() المجموع شرح المهذب للتووى :: ۳۸/١‏ 2 الناشر : م زكريا 
علي ټوسف » مطيعة الا مام 5 
(r‏ المفني لابن قداعة : اعم .جر . 


IA د‎ 


وقف . اختلفت انار الأفة في هذه المسألة - طلاق المكره - 
وهل. يقع طلاقه أم لاا ؟.. 
ذهب الحنفية الى وقوع طلاق المكره , وعذ؟ القول مسسروى 
عن النخمي » وابن المسيب » والثورى » والشعبي +٠‏ وعربئلن 
عد العزيز + "١١‏ 
واحتجوا على مان هبوا اليه بالقياس . فقاسوا المكره على اليازل 
من حيث وقوع الطلاق بجامع إتوفر لفظا ألطلاق یپا »> وعدم قصسيدك 
الناطق معناة ٠‏ ”75 وقالوا : قد ورد .حد يث النبي صلى الله عليه 
وسلم-. يد ل على وقوع. طلاق الهازل اذا صدر منه هذا القول وهو : 
ماروف.. أيو:مريرة رضي الله عنه أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم: قال , 
ثلاث جد من جد وهزلين جد .: النكاح والطلاق والرجمة 
وصرح. الحنفية : بأن الحد يث دل على عدم اشتراط القصسد 
:.بالنسية للهازل في الطلاق عند مباشرة سببه والقصد الى النطق به » 
والمكره مثله , اذ . في كليهما توفر لفظ ۽ ” الطلاق * ولم يقد 
اله لمق به معنام .اوماد ام الأمر كذلك » فيقع طلاق المكره كما يقسع 
طلاق الهازل '. ولا يجوز تقد ير الح الذى يشمل حك الد نيوى 
والأخروى في حد يث ابن عباس. المتقدم ذكره عند الحنفية » الذى هو 


مثال 'لباب المقتضى 4لآن تقد يره - عاما ‏ يستوجب القول بعسم 





ء٠١‎ ٠/٣٠ : فتح القدير معالهداية :. عروم , البدائع الصنائع‎ )١ 
era TILES نيل الأوظار‎ 

. ۲۹/۲۳ .: فٹح القدير‎ (r 

٣‏ ) رواه الخمسة الا النسائي , وقال الترمذ ى ٣:حد‏ يث حسن غريب ء 
نيل الأوطار ا REK‏ 


ف ۹ ااه 


النقتضى وغو تفي عند نيم ؛ كل فيتعنين تقد پر حك الأخزوى بدلیل 


اممقاب--الاجتاج “علق أن الخروق حو المراد ر ۱" 





فق عب الشافعيم والمايكية والجنايلة وألشيسة الإإمأمية والزيد يعة 





. ومو قول عب وعاوواين عم + 


اومان وان ا :»_وجابر بين سمرة. » من الصحابة رضي...!! 


ن 


٣ 


ددا .0 : 
وحجة أصحاب هذا القول . .هو الخد يث الذى يختؤ. جسن نوز 
الاستتلال في هذه المسألة والسناعل المتقدمة أيضا ..: وهو قوله ضلن الله 
غلية وسلم ؛ ".رفع عن أمتي-.الجطأ ... . الخ ” وقالوا ٠٠:‏ ان المقتضى 
الذف. قد ر لتصحيخ"الكلام اعود حكر, ‏ عام يتناول. الحم الدائيوى 
والأخروف . وچو *.لايفرقون بين حكم و حكر- يك يصرنحون شان ش 
الحديث يدل على خكم ذه الأمورة“الثلاثة بنوغيها الد تيوى والأأخروى ٠‏ . 
وأيد وا مذ هبنهم يحلا يج التي لَى الله "يه ولم وهو نارو “تق 
عائشة رضي الله عنها أن رشؤل الله ضلى الله عليه وشْلم قال ٣‏ لا طتلاق 


ولا اغتاق في اغلاق + . وقد سرا قلماء الغريب کل : ي" اغلاق ” 





3( فتح القد ير : oY ¢ ê TAR:‏ 
؟) المهذب للشيرازف : / م لا.ء المغني لابن + CTAT/Y‏ 
مع الشرح الكبير: : ۳٠۷/۲‏ » المحلى لابن 


. ۲۲/١ :1 حق‎ + 








حاشية الد سوقي 
م«) ألمفني لابن قدا امق لار رج "ة7 
۽ ) أخرجه أحمد وأيو د اود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . 
أبو د اود بلفظ .: ”في ٣‏ ق أنظر : سنن أبي د اود 
۲ - ؤه؟ ابن ماجە: : 11⁄4 . 





عقب اا ا 


بالاكراه » وعللوا نلك بقولهم : لأ المكره مقلق عليه في أمره ‏ » 
ومضيق عليه في تصرفه , كنا يغلق الباب: على الانسان . وسرم ا 
بنعضهم بالغضب » وقال أيوذأود : ”الفلاق ” أطنه في 
ألغضب . ”55 

ومن جملة ألا لة التي اعتند عليها أصحاب هذا القول , ان 
غن قد امة بن ابراهيم : ”أن رجلا على عهد عمرين الخطاب الى بحيل 
ليشثر عسلا فأتت امرأته فجلست على الحبل فقالت : ليطلقها غلاا 
والا قطعت النحبل فذكرها الله والا سلام فأبت فطلقها ثلأثا م خرج 
الى غر فذكر له فقال : ارجع الى أهلك فليس هذا بطلاق **؟ 

هذا : .وقد رب" الحنقية الاحتجاج بحذيث ابن عباس في هده 
السألة فقالوا : انه من باب المشثضى » ولا عموم للنقتضى عند نا + 
ولا يجوز تعميم ” الحكم ” المقدر في الحديث حتى يشمل أحكاماد نيوية 
وأخروية. » بل يقتصر على فرد تتأدى:به ضرورة صد ق الكلام '» وبيش في 7 
ورا“ موضع الضرورة من أفراد العام على عداه الأضلي . 

وقد جاء ذلك على لسان ابن الهمام في ردّه للأخذ بالحدايسث 
المذكور:حيث قال : ” انه من باب الققتضى ولا عم له » ولا يجوز تقد يبر 
الحكم الذذىف يعم أحكامالد نيا وأحكام الآخرة , بل اما حك الد تيا وامسا 
حكم الآخرة: »و الا جماع على أن حك الآخرة وهو الموءاخذة ‏ سراد 


فلا يراد .الآخر ممه والا عم . 2 ٣‏ 





ع : 
)١‏ المضني لابن قدامة : ۸۲/۷ ,أبوداود + ٥۸/۲‏ ء 
: 
نيل الأوطار : 10/١‏ 


(r‏ رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام » انظر : نكل 


الأوطازا ۲1 ا . 
)٣‏ الهداية مغفتح القدير : ۳۹/٣‏ .. 


O 


غير أن د ليل الحنفية فيما يتملق بقياس المكره على ألهازل غير 
صحيح عند القائلين بعدم الوقوع » اذ أن قياس المكره علىالہازل قياس 
مع ألغارق + ويوجد فرق كبير بين السألتين ١‏ حيث أن الهازل يناسيه 
التغليظ عليه لكونه مختارا اختيارا كاملا في القصد ألى السبب , وألا 
المكره فهو : قد أكره علىالتلفظ بالسبب ونظق به + وان كان غير 
راض بحکمه » وعو بذ نك عد ور فيما أقدم عليه , 

وقد رك الدنقية بأن المكره مختارا أيضا في القصد الى السبب 
الا أنه غير راض بحكه , لأنه عرف الشرين فوازن بينهما واخغتتار 
أهونهنا » وكونه محمولا على ما اختاره منهما لايوثثر في نفي الحكم 
فوجب أن يقع طلاقه كما وقع طلاق الهازل . "١‏ 


مثال ثان لعمى المقتضى 





عن عمربن الخطاب رضي اللهعنه قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ” انما الأعمال بالنيات واننا لكل امرى* مائون » فسن 
كانت عجرته الى د نيا يصبيها أو الى أمرأة ينكخها فهجرته الىماهاجر 
ا ۲" 

والحد يث يد ل بظاهره علىعدم وقوع ذات الأعمال الا بالنية » 
وهو مخالف للواقع » ان قد تقع الاعسال بدون نية ء كما تقعبالئنية, 
والكلام يقتضي تقد بر معنق لان للمعنى العبارى . المنطوق - ليستقيم 
الكلام ويطابق الواقع . 
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وقد اخطف في هذا التق ير فذهب الحنفية الىاحتمال تقد ير 
تين ادها الصحة وثانيهنا : الكمال . وقد قام الد ليسسعل.. 
كْ على تميين الثاني » وهو الا جماع على تقد ير الكمال أ و الثواب , » ويذ لك 
نفى الأول وهو : الصحة . وتأولوا هذا الحد بث بان ن المراد : انما 
عوابا الاعمال يالنيات , وأراد وا بذلك حكم الآاخرة » وعو ثواب العسبل 
يحسبٌ ألنية SRE‏ ري الاقتضاء , نولا.عمم للمقتضبى_ 
00 

وقال السرخسي في المبسوط : ” هه تجيب عن استدلاله 
بالحذ يث فان المراد أن ثواب العمل بحسب إلنية وبه نقول * ”5” 

وذ مبت الشافمية » والىالكية » والحنابلة » الى تقد ير " حكم.” 
الذى یتناول الد نیوں والأخرهى وهو يشسل المواخذة في الآخبرة , . 
والصحة في الد نيا تمشيا مع قولهم م قتضى . لأن الحد يث عند هم 
0 الاقتاء 3 5 

وطلوا ذلك ا ن العمل بظاهر الحديث متعذر »نلكون ذات 
الأعمال ثابتة يداون النية أ فيجب تقد ير ماهو أقرب الى تفي . الذات 





)١‏ أصول البزد وى مع الكشف : ٣)٠١ 56/١6‏ . أصول 
الشرخسي : 1/(ه٠؟ ١‏ فواتح الرحموت : ۹1/١‏ . 

؟) المسوط , إ/)ب. 

)٠‏ أصول البزدوى نخ الكشف ۲۲١-۲ ١‏ + السرخسي 
۲ غ0 فواتح الرحنوت : +١ ۲۹/۱١‏ فتح اليارف ي 
۲-۱( ءتيل الأوطار :ووم( بامو . 
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,كالصخة والكمال 1 ولكن الأول أولى ٠‏ لكون الصحة أكثر لزو ما للحقيقة 
لان ماكان ألنى للشي * ٠‏ ؛ كان أقرب الى خطوره بالبال . “١١‏ 

وال اين عجن 4 + والسايف متروك الظاهر لأن الذوات 
غير منتفية ۽ أذ التقدير : لاعمل الا بالنية » فليس المراب نتفي 
اث الأعبال + لأنه قد يوجد غير نية ,بل المراد نفي أحكاسها 
كالصحة والكمال , لكن الحمل على نق الضحة اوی لأنه أشبه 
بنفي. الشي' نفسه » ولأن اللفظ دال على نفي الذاتبالتصريح , 
وعلى نفي الصفات بالتبع ٠‏ فلما منع الدليل نفي الذات » يقيت دلالته 
على دفي الصفات مستطية * ۲۴" 

وذكر العلماء بان تركيب : ( انما الاعمال بالنيات ) يفيد 
الحصر من جهتين : الأولى : ( انما ) التي هي من صيغ الحصر 
واخطف فیہا هل تفيد ه بالمنطوق أو بالمفهم ؟ .. ذهب المحققون 
وجميع أهل الأصول من المذاهب الأريفة » الا اليشير كالآمدى » 
الى أنها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا . 

الجبة الثانية : ( الاعال ) جمع محلى بالألف واللام مفيد! 
للاستغراق ٠‏ وعو مستلن للقصر , لأن معناه : كل تمل بنية فلا 
عمل الا بنية » وهو المقتضى المعروف في الأصول الذى يحتمل أحن': 
تقد يرات ليستقيم الكلام ولا عمو له عند المحققين فلا بد أن يقم الد ليل 
لتعين أحد ها . وقد اخظف الفقباء في تقد يره هنا : فالذين 





)١‏ تيل الاوطار + زرلافقو. 
)١‏ قتح البارق .. ۳/١‏ . 


E‏ س 
يجعلون النية شرطا .قد روا صحة الأأعمال . ,:وأما الذاين لم يجفلسنوا 
ذلك » قد روا كنال الاعال . ”71 
هذا :. وقد تفرع من هذا الأضل مسألة وجوب. النية في. الوضو* 
والفسل ٠‏ وغيرهما من الساكل . الكثيرة النختلف فيا . 


ا وجوب. النية في الوضوء والفسل : 





وقد اختلف أكنة المذاعب في ,هذه السألة., هل النيشئة” 
شرط من شروطها . ؛ ولابد .منها ليضح الوضوء .والغفسل٠؟‏ أم هي 
ليست بشرط » ولا ركن ويصح .بد ونها الوضوء والفغسل ؟ . 

ذهب الحنفية الى أن"النية.فيهما ليست ركنا ولا شرطا في صحتها “ 
فيجوز الوضوء. والفسلب بدونها- , وهي سنة تطلب لتحصيل شقوايا . 
العبادة فقط .. 

وقد . احتج. أصحاب هذا القول بجطة من الأدلة :؛ 

١‏ قال تعالى : ؟ ( ٠‏ يا أيبها الذين آننوا. اذا قمتم الى. الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وَأيد يكم .الى المرافق..وامسخوا برو سكم وأرجلكم الى الكعبين 

وان گنتم جنيا .فاطهروا . *. "۲٣‏ 

فالآية الكزيمة صريحة فبي ذكر فروض الوضو* الأريعة » وفني 
بيان الأمر بالطهارة من الجنابة. .ولم يذ كر فيها. شرط النيشة 

لهما. : وكل ماذكرت في .الآية هي طلب أربمة أشناء من العيادة أ 





() فتح البارقف : ٠۴/١‏ ء نيل الأوطار :5/3-1م ١‏ ۷مر. 
؟) سورة الماكدة.: آية * ] ”. 
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ليكون الوضوه صحيحا » وكذ لك في الغسل طلب اقاضة الساء 
على جميع البدان + فلا يتوقف حصول التطهر به على قصد سن 
الفاعل ,اف الماء مطهر بنفسه كالنار » , فاته لايتوقف حصول 
الا حراق بها على فعل يكون من العيد . 

اشتراط التية في الوضوء والفسل زيادة على الثص , والزيادة 
على النصنسخ » ولا ينسخ القرآن الا بقرآن » أو سنة متواترة » 


أو وة » والزيادة لا تثبت بخبر الواحد » ولا بالقياس كما 


نحن في صا ا 
وقال السرخسي في المبسوط : ” وقال الشافعي رحمه الله 

لايجو ز الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : انما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امرىء مانوی , ولأنها طهارة ء هي عباذة » فلا 
تتأدى بدون النية عكالتيم » وهذالان معنى الميادة لا 
يتحقق الا بقصد وعزيمة من العيد » يخلاف غسل النجاسة 
فانه ليس بعبادة . ولنا : آية الوضوء ففيها تنصيص على 
الغسل والمسح » وذلك يتحقق بدون النية » فاشتراط النية 
يكون زياد ة على النص » ان ليس في اللفظ المنصوص مايدل على 


النية » والزيادة لا تيت بخبر الواحد ولا بالقياس ” ۲" 


وقد أشار الى ذلك الزنجاني في كتابه ” تخريج الفروع على الأصول” 


حيث قال : ” ان النية واجبة في الوضوء عند نا لان اشتراطها لا يوجب 


(0 


0) 





-)٣ ۷۲/١ : الممسوط‎ 
. ۲۲/۱ : انظر‎ 
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نسخا ء وعندهم : لاتجب لأن الله تعالى ذكر غسل الأعضاء 
الأربعة فر الوضوء » ولم يذكر النيةءفسن أوجبها فقد زاب على النص"3” 
هذا : وتجدر الاشارة الى أن الحنفية يفرقون بين النية في الوسافل 
كالوضوء والفسل ء والنية في المقاصد كالصلاة والصس والحج » 
فيشترطونها في الثاني دون الأول . 

وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :( انما الأعسال 
بالنيات)وهم يستد لون بهذا الحد يث لتأييد آرائهم » على الرغم من أنهسم 
لم يقولوا بعموم المقتضى في.الحد يث المذكور . ”75 

وأما الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير من الفقهاء “5” صرحسوا بان 
النية فرض من فرائض الوضو* والفسل » ولايصح بدونها الوضوء 
ا 

واستد لوا لما ذهبوا اليه بعميم المقتضى في الحديشة: ( انبا 
الاعمال بالنيات ) . والحكم المقدر في الحديث يشمل الحكم الدنيوى 
والاخروى » وهما الصحة في الد نيا والمو*اخذة أو العقاب في الآخرة . 


وذكروا بأنها طهارة » وهي عبادة » والعبادات لاتتأدى الا بالنية » 





)١‏ ائظر ص : ااوارو. 

۲ ) فتح القد ير مع اليد آية : “A0/)‏ 

)٣‏ حاشية الد سوقي على الشرح الكبير : 19/١‏ » المحلى لابن حن ؛ 
45/١‏ ۰ 

؟) المغني لابن قدامة : 6/1م -وم » الشرح .الكير للدردير 
مع حاشية الد سوقي : 95/1 , 
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كالتيم ٠‏ وهو بمعنى العبادة لا يتحقق الا بقصد وعزيمة من الميد . وقد 
يقول القائل : ان الحنفية لما فرقوا بين النية في الوسائل والنية فلي 
المقاصد , أوجبوها في الثاني د ون الأول » وهذا مخالف لما هبوا 
اليه حول فريضة النية في التينم ,وهو من جطة الوسائل كما علم » ومع تاكيك 
اشترطوا أن تتوفر النية فيه . 

قلنا : أن لفظ التيم هوعارة عن القصد لغة بدليل قوله الى , 
(( ولا تيسوا الخبيث منه تنفقون )) 717 ففي اللفظ مايد ل على اشتزاط 
النية فيه » ولأأن التراب غير مزيل للحد ث أصلا . ولهذا ودر 


تید 


المتيم الماء كان محد ثا بالحد يث المذ كور »فلم ييق فيه الا معنى التعبد مر 
وذلك لايحصل بدون نية . "۲٣‏ 

وقال ابن حجر مشيرا الى آية التيم التي أورد ها في باب التيسم : 
(( واستد ل بالآية الى وجوب النية في التيم لأن معنى ” فتيسوا ” 
أقصد وا كنا تقدم وهو قول فقهاء الامصار الا الاوزاعي » وعلى أنه يجب 


نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح يه بخلاف الوضوء كما لو أصابه مر 


اذى م 


فنوى الوضوء به فانه يجزى* )) ۲ 
وقد أجاب الحنفية بنا قاله الشافعية بأن الوضوء بمعنى المبادة , 
فلا تصح العبادة بدون النية » فقال الحنفية: نحن سلمنا أن الوضوء 


بد ون نية لا يكون عبادة ء ولكن لانسلم أنها أصل ومقصود في الوضو* » 





.” ۷ ” سورة البقرة : آية‎ )١ 
. الميسوط للسرخسي ,(/۷۲- ۲ب‎ )١ 
. 0۰/١ فتح البارى لابن حجر؛‎ (r 
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بل أن معنى المبادة فيه تبع وغير مقصود ١‏ وانسا المقصود ازالة الحددث , 
وزوال الحدث يحصل باستممال الماء : فوجد شرط جواز الصلاة ء 
وهو القيام طاهرا بين يدى الله . 

ورد الحنفية أيضا على مذهب الشافعية بأن الوضو* كالتيم م 
وكلاهما معنى المباد ة ولذا لم يصحا بد ون النية . فقالوا : متاك ضرق 
بينهما حيث أن النية تقترن بالفعل » ولا بد من الفعل في التيم ء 
حتى اذا أصاب الغبار وجهه وزراعية لايجزئه عن التيم . وفي الوضوء 
والاغتسال لا معتبر بالقمل حتى اذا سال المطرعلى أعضائه زال به 


7م 


الحدث » فكذلك بدون النية . ١‏ 


ب - تبييت ٠‏ نية الصيام من الليل : 





e 


وقد اتفق العلماء على وجوب النية للصم ليكون صحيحا » لأنه 
عبادة ء ومن جملة المقاصد والعبادات لم تصح الا بنية . الا نهم 
اختلفوا في زين النية بالنسبة لصيام رمضان . 

فذهب الجمهور الى أن النية المجزئة هي مايكون في الليل 
سواء في ذلك أوله وآخره . وحجة أصحاب هذا القول هي حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيسام 


له ) ۲ . 





د 


وقد صرحوا بان كلمة ( صم ) الواردة في الحديث لها معتيان ۾ 
معنن لغوى حقيقي #وهو الا سباك فقط + ومعنى شرعي خاص وهو :۾ 
الأمساك عن أشياء مهد ود ة في أوقات محا ود5 وحينئفذ يتبيين لنا : أن 
النغي في الحديث المذكور ٠‏ اما أن يتوجه الى الذأت ١‏ أى الضوزة 
لصوم ١‏ واما أن يثوجه الى الضفات المتملقة بتلك انات 0 
أو اجزاء » أوكمال. فبالنظر الى البعثى اللفوى الحقيقي لذلنك 
اللغظ ٠‏ لا يمكن أن يتوجه النفي الى الذات + ولأ يكن أن يكون مراف التي ' 
صلى الله علية وسلم ذلك السعئى الحقيقي 4 لا مکان وجود ما في الخارج 
بغير قود ها + فلا يمكن نفيها !1 فعليه لابد من تقد ير مايمكن فيه ضرورة 
صرق الكلام وتحققه ١فالنزى‏ يمكن نفيه اننأ هو الصفات المتملقة يها ,أ 
كالصحة أو الكمال » لكن تقد ير الصجة أولى ملكونها أقرب الى الحقيقة 
وقال الاأسنوى في هذا الموضوع : 

9 كقوله عليه الصلاة والسلام و لا هادة الا يغاتحة الكتاب . وقوله: 
لاصيام لمن لم بييت الصيام من الليل . فان حقيقة هذا اللفظ اثما موا 
الاخبار عن نفي ذات الصمم » والصلاة عند انتقاء الفاتحة والتبييتا . 
وهذ ه الحقيقة غير مرادة للشازع لأنا نشاهد الذات قد تقعبد ون ذلك , 
قتعين الحمل على المجاز وهو : اضمار الصحة أو الكمال . واضتاز 
الصحة أرجح » لكونه أقرب :الى الحقيقة فحنا اللفظ عليه ,.وبيبان 
القرب أن الحقيقة :. هو نفي الذّات كما تقدم ٠.‏ ونفي الذات. يلط أنتفاء 
جسيع الصفات » ونفي الصحة أقرب اليه في هذا المعنى من نفي الكعال 
لأنه لايبقى مع نغي الصحة وصف بخلاف تفن الكمال » فان الصحة تيقى 


١ " ممه‎ 


0 نهلية السول مع “الهاج 6/7 : 
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وجاء في المغني : ” ولنا ماروى ابن جريح ', وعد اللهديبتن 
أبي ايکر ټن محمد .ن نرو بن حن عن الزطرى عن شألم عن .أبيه عن حفطنة 
»عن النبي صلى الله عليه وُسلم قال : ” من لم بيت الصيام من اليل 
فلا صيام 2 » أخرجة التسائي وأبوداود والترمذى » وروی الد ارقطنتي 
باسناد ه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ولم قال : من لم.يينيت 
الصيام قبل طلوع الفجز فلا صيام له ” وقال : اسناناة كلهم ثقات » وقال 
غي حدايث حفصة : . رعه عبد الله ين. أبي بكر عن الزعرق وعو من التقسنات 
الرفعاء ولأنه صم فرض » فافتقر الى النية كالقضاء * "٠‏ 
وذ هب الحتفية الى عدم اشتراط النية المجزقة في اليل »بل الى 
' تتجزئة النية بعد الفجر .. والمقصود .من الحديث المذكور , ليس نتفي 
الصحة . ابل نغي الفضيلة والكمال .عند هم . وکنا هو ممل فأتييم 
ينفون عم المقتضى + ولذ!:يقد رون الحكم الاأخروق 7 
واختجوا لبا ذهبوا اليه يلاي الأعرابي الذى شهد بروءية 
:الهلال . 
وقد أورد ضاحب ألهد اية حجة الحنفية في هذا الصداد وقال ؛ 
ولتا قوله صلى .الله عليه وسلم يعد ما شهد الأعرابي يروكية الهلال أ ۽ 
“الا من أكل فلا يأكلن بقية يومه .ومن لم يأكل قليضم ” ومارواة - أى مسن 
حدايث تبييت : النية محمول على..نفي الفضيلة والكمال * ٠‏ 





() المفني لابن قدامة : ٠١٠١/٣‏ . 
؟5) الهداية مع شرحه :. ۱۱۸/۱ . 


ص إت 


وهتاك ٠‏ من الغلماء: من يري أنه لاحاجة الى الاضمار هنا » 
كالآمدى الذى انتهج منهجا خاضا قي سألة النفي المضا ف الى جنس. 
الفعل. مثل ۽ لا صيام » لا.نكاخ الخ ٠.‏ 

وهو يرى أنه ينظر الى قصد الشارع في مورد التفي » هل هيو 
الحقيقة اللغوية , ,أو الحقيقة الشرعية ؟ : 

والأضل أن نض المشرع يجب أن ينزل على ماقصد » وعلى هذا ۽ 
فان نفي الحقيقة الشرعية لا يستلزم نفي الحقيقة الواقمية » واذا كان 
نفي الحقيقة الشرعية هي مقصود الشارع , فيجب تنزيل نصوصه عليها , 
ونغي الحقيقة الشرعية.سكن » ولا مخالفة فيها للواقع » وعلى هذا فلا 
داغي لاضمار ممفئ , لاه خلاف الأصل + والاصل في الكلام أن يعمل 
بذاته » وأنْ يفيد بأضله ولا تجوز الزيادة عليه الا لضرورة تصحيحه ,نولا 
ضرورة هنا ٠‏ والنفي في قوله صلى الله عليه وسلم : ” لاصيام لمن للم 
ببيت الصيام من الليل ” مما النفي فيه منصب على الحقبيقة الشرعية” 
للصيام > فهي لم توجد لا نتفاء النية فيها » فهي اذن غير معتبرة شرطا » 


سام 


وان كان الصيام بد ون نية قد وجد حسا وواقماا. ١‏ 


وقال الزتجاني بعد أن ذكر جمعا من الأحاديث التي ورد فيها 
نفي منصب على ذات الفمل : * والقول الجامم في هذا الجنس : أن 
اللفظ اذا كان لدعرف في اللغة ء وثيت له عرف في الشرع » قعنسد 
اطلاق الشرع يتصرف على عرف الشرع الذى ثبت له » ولايحيل على 
الجقيقة اللغوية الا بدليلٍ » وتصير الحقيقة اللفوية كالسهاز بالنسبسة 
الى العرف الشرعي , لان الشرع وعرفة مقدم في مقصوب خطاب الله تمالى 





_ ۹۵ : أثر الاختلاف ص‎ e ۲-۱/۲ الاحکام للآسدى‎ )١ 
. 0٥ +: ء المناهج الأصولية ص‎ ۷ 


شاعو وات 


كما أن الخقيقة اللغوية مقدمة على النجاز في مقصود المتكلم + وهكذا كل 
لغظ له حقيقة في اللغة وثبت له عرف غالب في الاستعيال 4 “٠‏ 


حكر دلالة الاقتضاة ‏ ؛ 





ان الحكرم الثابت بد لالة'الاقتضطاء #الثايت بالعبارة والاشأرة ودلالسة 
النص . وقد رأيئأ غند بدااية بنحثنا عن طرق دلالة الالفاي على الا خكام 
ان السرخسي رحمه الله طوى أحكام تلك الد لالا تاتحت قوله : (( باباييان 
الا حكام الثابتة باهر النص دون القياس والرأى ‏ )) ٣١‏ 
فحكم. كل واحلبة من هذه الدلالات الأريمة المذكورة ثابت بظاهصر 
النص دون القياس والرأى » ولذ لك فالا حكام التي توءخذ عن ليق 
“تلك الد لالا تاثابتة بها قطعا في نظر الشرع ., فحكم دلالة الاقضاء سي 
“القطمية »كال حكام ألتي ثبتت عن طريق غيارة الفص , واشارة النص ‏ » 
واقتضاء اس » لن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص ١‏ 
“وقد ذكر ذلك شس الأكمة السرخسي يقوله : ” أن الثابت بطري سق 
الا قتضا* ٠‏ بمنزلة الثابت يدلالة النص ء لا يمنزلة الثايت بطريقالشيا* "٣"‏ 
وقال صاحب ” المرقاة والمرآة ” أيضا , ” اقتضاء النص كاله لائسة 
في افادة الحكم قطعا ٠‏ واشتراك الثابت بهما : » . في الاضافة الى 
النص واو بواسطة » فان المقتضى مع حكمه حكم للنص بمنزلة الشراء 
أوجب الملك ؛ والملك أوجب العتق في القريب » قصار الملك بحكبه حكسا 


“ للشراء فصار الثابتيه كالثابت بنفس النظم بخلاف القياس * ٠‏ 





0 تخريج الفزوع على الأصوال ص : ٠ه‏ 
٣‏ ) اصول السرخسي : rrr‏ 

ع) المصدر السابق: ۸/۲ . 

>) . المرقاة والمراة اص : 6 


= fof ~~ 


غير أن دلالة الا قتضاء تتفاوت في قوة الحجية مع الدلالات الثلائة 
المذكورة , لأن أحكام هذه الدلالات ثبتت بصيفة اللفظ أو معناه لغة, 
فكانت ثابتة من كل وجه . بخلاف حكر دلالة الا قتضاء انه لم يدل عليه 
اللفظ بصيغته ولا بمعناه لغة » وانما.. ثبت ضرورة تصحيح الكلام شرا 
أو عقلا » وغير ثابت فيما ورا* استقامة الكلام وصحته” » فهو اذن ليسس 
من موجبات اللفظ وان كان ملخوظا. في نفس المتكلم. "هذا : وسيأتي 
تفصيل ذلك في تعارض الد لالا ت مع الأأمثلة التطبيقية أن شاء الله . 

والى هنا ينتهي الكلام في دلالة الاقتضاء ولننتقل بعد ذلك الى 
منهج المتكلمين في طرق الدلالة . 





٤ 
أصول اليزد وى مع الكشىف : 59/5 ء شرح ابن ملك ص :۰)ه»‎ )١ 


حاشية الا زميرى على المرآة ‏ ۹4/۲ - ٠٠١‏ . 


الباب الثاني 
في 
منهج المتكلمين في طرق الدلالة 


ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول : السنطوق . 


الفصل الثاني : المقهىم . 
الفصل الثالث : تعارض الدلالات . 


= ههلا ده 


منهج المتكلمين في طرق اندلا لنة 





تنقسم دلالة اللفظ على المعنى أو الس لول في نظر 'المتكليسسينٍ 
الى قسمين أساسيين ها : دلالة المنطوق ودلالة المفهم 5 5 


أ- تعريف المنطوق : 








المنطوق لغة : اسم مفعول من النطق » وهو التتتقوظ e‏ 
وأما المراد به في اصطلاح الأصوليين فهو : دلالة اللفظ على 
المعنى ء ذكر في الكلام ٠‏ ونطق به مطابقة » أو تضمنا » أو الخزانا 57 





وذلك كدلالة قوله تعالى في آية المحرمات : (( وربائبكم اللاتسي 
في جحوركم من نسائ اللاتي د خلتم بهن )) ٣٣‏ على تحريم نكاح 
الربيية التي في حجر الرجل من زوجته التي د خل بها . فدلالة هذا 
القسم من آية المحرمات على تحر يم الربيية هي دلالة بالمنطوق . 

وكدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” في الفتم الساعسة 
الزكاة ” ٣‏ على وجوبْ الزكاة في الغنم السائية . فالحديث المذكور 





)١‏ حاشية البناني على المحلى : ٣٣٥/١‏ .ء 

؟) فواتح الرحموت : (۳/١‏ . 

.” سورةالنساء , آية ”سو‎ )٣ 

> ) اختلفت الروايات التي جاءت على ذكر سائمة الغنم في حد يث أنس 
عن أبي بكر رضي الله عنه . روى البخارى ” وفي صد قة الغلم في 
سائمتها ” + البخارق : ۲۲۹/۲ ء روف اح وأيوداود ام 
والترمذى والنساعي وابن ماجة والحاكم وابن حنم : ” وفي سائسة 
القتم: :من كل أربعين شاةشاة”. أيود اود 1 لا/لا و هم == 


= إت“ 


دل بنطوقه ويعبارته على أن الزكاة واجبة في الغنم الموصوفة يكونبا 
سائمة . 


ب تعريف المقهوم : 





المغهم لغة : مايستفاد من اللفظ ”(” 

وأما في الاصطلاح فهو : دلالة اللفظ على حكم لم يذ كر في الكلام 
ولم ينطق به . وذلك كدلالة قوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت يسان من فتیاتگم المو*منات ) ) ۲ , 
على تحريم زواج دى الطولمن الاماء . 

فهذه الدلالة ليست دلالة بالملفوظ الذي هو محل النطق ولكنها 
دلالة بما فهم من هذا الملفوظ » وعو المقهم . 

ولكل من المنطوق والمغهى أقساما سنذكرها فيما بعد . 

وقبل أن نشرع بذ كر أقسام المتطوق والمفهم نود“ أن نتعرض الس 
مسألة وهي : هل المنطوق والمفهم من أقسام الدلالة ؟ أم من أقسام 
المدلول ؟ 1 





-- المحلى لابن حنم : 610/5 » أخرج البيهقي : * وصدقة 
القنم في ساكمتها ” انظر : الستن الكبرى : (١(/)‏ . 
)١‏ حاشية البناني 3 ۲۴۵/١‏ . 


.* سورة النساء : آية * ىو‎ )١ 


~ ¥ە اس 


وقد اختلفت آراء المتكلمين قي هذ! الموضوع , ب من خفلا 
أقساما للدلالة . وش من جعلهما من أقسام المد لول » والذين يڌ عبون 
الى جعلهما من أقسام الدلالة خصوا المنطوق بالحكم د ون الذوات . وأما 
أصحاب القول يأنبما قسنانللمد لول » صرحوا بأن المنطوق يسل 
الحم كيز من الذوات + 

وسن ذهب الى الرأى الأول هو: ابن الحاجب » والقاض سي 
عضد الد ين اجا ذلك كثيرون . 3 

وقد رأينا أن ابن الحاجب قسم دلالة:اللغفظ العربي على الحكم 
الى قسمين : منطوق - وهومادل "5 عليه اللفظ في محل النطق » 
أى أنه يكون حكما للمذكور وحالا من'أخواله سواء ذ كر ذلك الحكم كفي 
” الغنم الساكمة زكاة * » فان هذا ید ل بمنطوقه على م کور 
وهو وجوب الزكاة لمذكور وهو : الغنم ,أو لم يذكر : كفي السافسسة 
مع قرينة الخكم الد الة عليه كأن يقول ساكل ۽ أفي الغنم المعلوفة الركاة 
1 في. السائمة ؟ فيقول المجيب : في السائنة » فان سوكاله قرينئنة 
على أن الحكم الذى لم يذكر قي الجواب هو الحكم السوئول عنه في 


مم 


السو"ال وهووجوب الركاة . ٣‏ 


ومشهوم : وهو ادل لافي محل النطق بأن يكون حكما لغيسر 


المد كور ء وحالا عن أحوالة ي "ا 


وأما الرأى الثاني فقدا ذهب اليه الآسدى وابن السبكي -والتفتازاني 





٢٠/١: تقرير الشتزنيني على المحلى‎ ١ ١١١/١ : التقرير والتحبير‎ )١ 
شح‎ ٠ و "ما ”في كلمة : ( ماذال ) مصد رية لتصلح قسما للدالالة‎ (01 

العضا : ۱۷١/١‏ . 1 
) مختصر اين الحاجب مع العضد ٠۷٠/۲١‏ » التقرير والتحبير: ١‏ /((ة ٠1١(١‏ 
مختصر ابن الحاجب : 1/۲ 2 


oA =‏ سه 


وغيوهم من أضولي المتكلمين: : ١١‏ 
المد لول لا دلالة اللفظ ء. 


5 
وهم يرون أن المنطوق والمفهوم وصقسا 


وحين رجعنا الى ”الا حكام © رأينا أن الآنددى لم يرتض من كلام 
ابن الخاجب حول جعلهما من أقسام الدلالة » بل ذهب الى جمل 
المنطوق والمفهوم من الس لول مبرهنا أن المنطوق : مافهم من اللفسظ 
نظقا في محل النطق . والمفهوم : مافهم من اللفظ في غير محس سل 
ا ١‏ 

وقال الآمدى ' بعد ذكر ألا قتضاء وغيره من الا نواع التي جعلها 3 
الحاجبا أقساما لغير الصريح : ” المتطوق فقد قال بعضهم ١هو‏ مافهسم 
من اللفظ قي محل النطق » وليس بصحيح »فان الاحكام المضمرة قفي 
دلالة الاقتضاء مفهونة من اللفظ في محل النطق » ولايقال لشي* سن 
ذلك منطوق اللفظ ءفالواجب أن يقال : المنطوق مافهم من دلالة 
اللفظ قطما في محل النطق ٠.‏ وذلك كما في وجوب الزكاة المفهم مسن 
قوله صلى الله علية وسلم ': ” في الغتم السائمة زكاة ” وكتحريم التأفيف.. 
للوالد ين من قوله تعالى : (( فلا تقل لهسا أف )) الى نظافئسره 
وأما المفهم فهو : مافهم من أللقظ في غير محل النطق » والمنطوق » 
وان كان مفهوما من اللفظ , غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا , 


خص ياسم المنطوق 2 وبقي ماعداه معرفا بالمعنى العام المشتيرك , 





)١‏ التقرير والتحبير : ١ر١١١‏ » حاشية اليناني مع تقرير الشربيني: 
٠١ ۴/١‏ حاشية التفتازاني على العضد : ۱۷١/٣‏ . 


ل ا 


.تبيييزا . نين الاأمرين ” 
ْ وأما العلاءة التفتازاني فقد اعترض على من جمل المنطوق والمفهم 
من أقسام الدلالة » يسبب أن هذا التقسم يح الى تكلف كبير في 
تصحيح عبارات القم الذين يرون أنهما من أقسام المدلول . وقلال 
رحمه الله : ” هذا وان کان مصخخا لكون المنطوق ا 
الدلالة » لكنه يحوج الى E‏ لكونها صريخة فلي 
كونهنا من أقسام المد لول كنا قال الاسدى "٠*١‏ 
وهكذا ظهر لنا في هذا الموضوع مسلكان 
الأول : السلك الذى جعل كلا من المنطوق والمقهى دلالة . 
الثاني : السلك الذى اعتير كلا مهنا مدالولا ٠.‏ 8 


5 


هل المنطوق خاص بالحك فقط أم يشمل على الحكم وغيره 
وقد سبق أن قلنا يأن الذين يجعلون المنطوق والمفهوم من الدلالة 
قالوا : بأن المنطوق خاض بالحكم :.. دون الذوات ء وأما من قال بأتهنا 
من أقسام المد لول »فهم يرون ١‏ ن المنظوق يشمل الحكم وغيره من الذوات. 
وخلال عرضنا. لتعاريف. النطو ق في اصطلاح الأصوليين تيين لنا 
أن المقصود منه : حكم مستفاد من-دلالة 'اللفظ صراحة ١‏ أو التزاما ع 
شارف ذلك الحم دی ے2 * 


وقي هذا التمريف يتضح لنا ثلاث جوانب : 





0) الأحكام للاضدى : ورو. ٣م‏ . 
e‏ خاشية التفتازاني علسى ‏ المضد ANTS‏ 
(r‏ خاشية المطار على المحلى : 1/۲ eT TF‏ 





E 0‏ ا ا مذ كور رأة ١‏ والتزاما : 
؟ - يشترط أن يكون متعلق الحك :مذكورا صراحة . : 
٣‏ الد فون الى ازاك ات انا 0 
الاحكامالاتية :ا _ 'حل البيع وحرمة الرب 

0 صحة البيح وفساد 0 4 
ج التفرقة بين البيع والزيا , » ونقي الساظة بينبنا : 

وقد دلت الآآية على حكم حلسية البيع وحربة الرها بطريق الأصالة 
وصريح العبارة » حيث كان متباد را من صريح الفط من غير توقف على 
أمر خارج غير التق » ومتعلق هتا الحكم مذكور في الآية صراحة وهو: 
( البيع والرنا؟ ) : 

وما حكم صحة البيع وفساك الا قد أخذ من الآية بطزيق الالتزام , 
ما اة فان البيع لما كان موصوفاً بالحل استلن نالك أن يكسون 
معنا » لن الصحة لا زبة للحل لتسذر وجود الحل مع انتفأء الصعة » 
لأن اثبات الخل 3 يدل غلى ارال ة الصحة . وأما الفساد 
فلکون الرها ملا بالحربة استلن ذلك أن يكون فاسد ! و لأن الفسساد 
لانم للخرية . ومتعلق الصحة والفسآد مذكور في الآية صراحة وهو : 
(١‏ البيع والريا )أ 

غير أن المتكلمين اختلقوا فيما بينهم في الأغير ‏ وهو اختص ساق 
505 ا 

وقد ا ين الحاجب وجماعته الىآن المنطوق خاص اکم 
لايدال غلى غيره من الذوات 2 شط لمن لما ذهيوا اليه يأر ن النطوق أسر 
إثايت لشي * نطق باسمه » والثايت للشي جك له » وذذلك كالحرمة فسني 
1 التأفيف ِ فاتها ثابتة في محل نطق باسمه وهو التأفيف وكما أن علساء 
الأصول خصصوا المقهى بالحكم ولم يذ كروا مفهوما مقرد 1 » وكذ لك خصصوا 


التطوق به لان تخصيص. التذيق بالحک يدال على شخصيص المنطوق به 





۷٠ه” سورة ألبقرة  آية ب‎ ) ١ 


= 13( د 


لأنه مقابل له . ١”‏ 

وذ هب صضاخب ” جمع الجوامم #م. والآدى#وسمد الد ين التفتا زان ٠٠‏ 
وغيرهم .- ممن, قالوا يأن. المنطوق والمقهوم مد لولان . الئ: أن المراد 
بالمنطوق هو مايشيل الحكم وغيره موءيد ين رأيم بد ليل- وهو: أن هنائكا ٠‏ 
ألفاظا من أقسام المنطوق تفيد. معان » ولكن 3 بأحكام: » فلو قصرنا"- 
المنطوق على الحكم لاقتضى ذلك أن يكون المتطوق, هو الحك لا غيزه . 
: ويذلك. يخرج من دائرة المنطوق :يعض الأموز .من بيتهك.! . الت صن 
والظا هر "الان جعلهسا امام الحرمين.من أقسام المنطوق.:. 

وذكر الجويني في ” البرهان * أن السنتفاد من اللفظ طت ٠‏ 
أقسحيين : ْ 

أحد ها : متلقي. من المنطوق ام 

والثاني... : مايشصر به المنطوق ء وان لم.يكن منطوقا به وهو 
المفيى. , وقال رنه الله , ” والقول فسي المفوم مايستفاد من اللفظ': 
نوعان » أحد مما :: متلقي من المنطوق به الصريح بذكره . والثاني : 
مايستفاد .سن اللفظ ٠.‏ وهو مسكوت عنه لاذ كز له على قضية التصريح ٠٠‏ 
أا المنطوق به فينقسم الى النص والظاهر * "۲" 





١‏ ) مختصر اببن الحاجب : ۷/۲ ءحاشية اليناني ۲۲٠/۷٠:‏ د 
13 

؟) النص.: هو اللفظ الذى يفيد معنى لايحتمل غيره . وأما الظامز. أ ' 
فهو اللفظ:الذى يقيد معنى قد يحتمل غيره .:.اتظر :. جيلع 
الجوامع مع المجلي ۲41/1 . 

۴) البرهان لامام الحوسين ورقة : ” . , ” ميكزو فلم . > 


۲ 


مثال ذلك + كلفط تحتف في فو تعالن + ( (* مختد رسول الله 2" 
ولقظ عشرة في قوله تخالى.. (( تلك عشرة كالة)) 5 , ولفظ خسة مِنقؤل 
النبني صلى الله عليه وسلم : ” ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التصسسر 
صدافة ) 557 وكلعة زيد في مثال ( جاء زيد ) وكلمة أسد في مثال ٠‏ 

و رأث “اليم لادا ) د ءْ 
ومن العلى أن هذه الألغاظط قد أفادات معان ولكن ليت بأحكام 
فظنا » حيعف أن كلمة EE‏ ) تفيف معى مضينة مشخصة وكلمسة : 
) غشزة وخمشة ) قال كل منهما على .عدد معين من غير أن ن يختمل غيره ٠‏ 
؛ إأسد ) يدال على الذات المشخصة وهو الحيوان المفترس ', 
مع احتاله للرجل الشجاع برجؤجا :”6” 
٠‏ فند لولات هذه الالفاظ لاتسمى حكنا على الرغم من أذهًا من أقسام 
المنطوق » وهذا يفال على أن ن المنطوق ليس خاصا الحم ٠‏ وال يلق 
خروج هذه من دائرة المنطوق . , ١‏ 
وله ى بحثنا عن هذه السألة اتح لتا :أن هذا النزاع فظني 
لم يتزتب ليه ای ا معتون » وذلك أن الا فاد ة الكاملة انما تكون بالجملة 
المكونة من الالفاظ المفيدة في مجموعها ذلك الحم » وهذالايأياه سن 
قصر النطوق على الحكم كما ت هب به أصحاب الرأى الأول » حيث أنهم 





)١‏ الفتح 2 و5 

.” 4١ 7 سورة البقرة ; آية‎ )١ 

)٣‏ متفق عليه » وفي رواية للنساعي. : ” لاصدقة فيماً د ون خمسة أوسق 
من التمر ” أنظر : لخيص الحبين : 1۸/۲ ۰ 

؟) جم الجوامع مع المحلي : 595/١‏ . 


۳ =~ 


نظروا. الى. التتيجة الناكية المستفاد ة من التركيب بقطع النظر عن 
الالفاط منفرفة ٠‏ ا 1 
وأا أصحاب الرأى الثاني :'“فهم نظزوا الى السألة من زاويبة 
أخرب ٠"‏ حيت نهم لم يقصروا تأملهم على النتيجة حقظ وهي الحكم وبل 
تأملوا الوسيلة والنتيجة معا .فالا لغاظ منفك 3 قي الوسيلة وأما التحكم. . 
الذئ توصل اليه بوا لوف فهو ا ل r‏ 
فمن قال بأن المنظوق منحصرة على الحكم ققط » نظر الى النتيجة 
ومن قال بأنهتيشسل الحكم وغيره » نظر الى الوسيلة ود لولاتها » ٠.‏ 
والى النتيجة النهاقية .. ES‏ 
"أوعكذا : هن ا أن اختلاف الغريقين في الا صطلاح , فلاا 
مشاحة في الاصطلاح. » وأن لكل أحد أن يصطلح على ماشاء . "١١‏ 





. ۲۸۲-۲۸۱/۱ : جاشيةالمطار على المحلى‎ )١ 


-54؟ ال 


الفشل الأول 
”المت لمضطوق ‏ ” 
ويشجمل على : 


الشطوق الصريح . 
المنطوق غير الصريح ب وآقبيامه.. 


وقد . قسم.المتكلئون: المنطوق الى قسمين : 
- منطوق صريح . 
باب منطوق غير صريح . 
فالمنبطوق الصريج : هو“مادل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا . أى 
هو الحكر المتياددر من اللفظ اد ال عليه يمجرد العلم بالوضع اللفون . 
يشمل دلالة اللفظ على اللحكم مطابقة أو تضسناأى أنه هو إلبعنى السذى 
يغهم لغة بمجرد القراة ٠:‏ أو السماع دؤن وسا طة أى شي *آخر لكتون 
البفظ موضوعا لذ لك المعتى . “٠١‏ 
ا ولك كما خي قوله تعالى : ر وآحل الله البيع وحم الها ) 0 
حبك دلت الآية الكريية بمنطوقها الصريح على حل البيع وحرية الزيا . 
وكنا في قول النبي صلى الله.عليه وسلم : ( الماء* طهور لا ينجسه 
شي* ) في عدايث رواه ابو سعيد الخد ری حيث قال : ” قيل لرسول الله 
صلى الله عليه.وسلم. : أنتوضأ:من بكر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض 
لحن الكلاب والنتن ؟ فقال. رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : ان المساء 


00 


طہور لا ینجسه شي“ ” م 





. مختصر اين النحا نجبر مع الفضبا. :.. ويروا( اود‎ )١ 
1 . سورة البقرة : آية *-ى با و”‎ ) ۲ 
أخرجه ! بو داوب : والترمناى : والتسائي عن عبيد الله بن عيد. الله من‎ 0) 
ش راف نخد يچ عن أبي سعيد الخد رى . وقال الترمذى حدايث نخسن‎ 
١2/1 الترمذى : ررم »> ,المنسائي.:‎ + ١ أنظر : أبود اود‎ 


= 11 اس 


ومحل الشا هد من الحد يث قولة : ( الماء طهور لا ينجسه شي *) 
وهو يدال بظاهر عبارته دلالة تاجزة على ,وجود حقيقة الطهورية لكنل 
ما* متصف بطفة المأئية المطلقة بداون حاجة الى تقد ير معنى » أو الس 
الوسافط المعينة » ولا يضر قي اثبات الطهورية لكل اء أن يكون الخد يث 
ارا علق :سيت خا لان خصو الثبيب لا يقضي على ع اللفظ وألحجة 
في لغظ الشارع , لا غين خصوص السوءال والسبب., وقد . صاع جه سور 
الأصوليين القاعاة الغائة الأصولية امقاعلة بأن : :(#العبرة يعمو اللفنظ 
لا بخصوص السبب ” 0 

وهكذا د ل الحنايث المذاكوز على طهارة جميع: المياه د لاالة مطابقية 
لكون اللفظ مستعسلا في تمام متاه الموضوع له وهي التي تسى بدالالة 
المطابقة . ومع ذلك نجد أن قوله ضلى الله عليه وسلم : ( الما" طبور 
لاينجسنه شي“ ) 'يقع جوايا عن السو“ال :اذى يسأل عن حك الطمسارة , 
بنا بعر بضاعة »فان قول الرسول ضلى الله عليه وسلم : الناء طهسوز 


لا ينجسه أشي * » کنا .یل بصیغته غل طهورية جميع المياه التي تتص 
بصفة المائية وهو ينال آلا ی شار ا 


دلالته , بالتعنی ) على طهارة جميع المياء ‏ ء وتكون فذاةالدلال ة 
من باب دلالة العام على يعض أفراده ضمن دلاالته على جميخ الافراد 


وهي التي تسمى بذلالة التضمن . 

ومشل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البحر : ( 
الطهور ناوه الحل ميتته:) : الذي. وقح جوايا بالسوئال رجل من الصحابة 
فقال : * يأرسول الله انا'نركب البحر » وتحمل الْقَلِيْل من الماء فان توضأنا 


منه عطشا ٠‏ أفنتوضأ من ما اليد ؟ فقال : ” هوالط هلس ور 


~1 > 


ماوءه. م الحلال ميتته ”1 

والحد يث بل ,بظاهره :وبمنطوقه علي صلاحية جصح مياه اللبحر 
للوضو؟ والاغتسال » وغيرهما , لأنه طهور . وكذلك مشموله لجال الضرورة 
وغيزها هن الأحوال الماد ية ».فد لاللة جذا الحديث على طهارة جميع مياه 
البحر تكون من .باب دلالة اللفظ على تمام ماوضعله » وهي التي تسسى 
بدلالة المطابقة . 

وأما المنطوق غير الصيبريح : فهو دلالة اللفظٍ على الحكم التزاما 
لا وظما ٠ء‏ اذ أن اللفظ سمتلن لذلك المعنن . “۲١‏ 

فالا لتزام : هوالمعبر عنه.يدلالة اللفظ على لان المعنى الموضوع 
:له اللفظ » فاللفظ لم يوضع للحكم » ولكن الحكم فيه لانن للمعنى الذى وضع 
له ذلك اللفظ . والمتطوق غير الصريح يطلق على الاحكام التي لا يتباد ر 
فهمها من.صيغة اللفظ ابتدا“! , وانما ع رك بما للالفاظ » والمعاني من 
ارتباطات وثيقة لا يتحقق معناها ولا يقهم المراد منها الا بلوازمها » وهذا 
يعني أن المنطوق, غير الصريح خاصيدلالة الالتزام . وذلك كالذى مم 


ينا سابقا في قوله تعالى. : (.( وعلى المولود .له رزقہن وكسوتين 


0 


بالمعروف) ) . ۲ 





)١‏ ,“روه البخارى والترمذئ. وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وصححوة . , 
"انظر : صحيح ابن . خزيمة. السلمئ. النيسابورنى : ۵۹/١‏ .» 
تحقيق : .محمد مصطفئ الاعظسس د المكتب الا سلامي ء تلخيص 
الجبير : (/4.ء 

9 بمختضر ابن .الحاجب مع العغ . 2 15-١‏ . 


۳ ) ...سؤرة البقرة ار - آية > ٣ج‏ ” , 


۸ ب 


وقد . د لمت. الا ية الكريبة. بغيارتها:على أن نفقة الؤالد ات واجبة علسى 
الاباء ,لان هذا غو اتاد من ظاهر اللغظ :. فيش عقلا .من كون الأب 
مختصا بالنفقة عليه أن يكون مخقصا بنسب ولده »:والنسب للأب لااللأم 2 
لذن النص في قوله تعالى (٠:‏ (, وعلى البولود له: 6 ) أضااف الولد اليه 
جرف اللام التي :هي للاختصاص + ومن أنواعه ؛ ألا خشصاص‌بالنسب م 
فيكون قوله تعالى. : (إ. وعلى ألمولود له )) دالا باللزم المقلي علسن 
أن الأب هز المختص بنسبة الولد. أليه » لأن الولف لأ يختص بالوالنا من 
خيث. الملك بالا جماع + فيكون مختضا به من. حيث التنب . 

ود لت الآية أيضا بطريق. الا لتزام الى اتقراف "الأب بالولاية على و لداه 
الصفير + والى ايجاب نفقة الولد على الأب ء عياف بلا اي أحد 
غيرم ء لأنه هو المختص‌بالاضافة اليه ” والضم بالغنم * اذ النفقة تبننني 
على. هذه الا ضافة , وعلى هذ الا ختضا ص يكون للوالد وحده حتى تلك 
مال ولده..عند . الاخاجة من غير الزامه بأى غوض » لان نسب الولد السنتى 

وحاصله : أن اللام لم يوضع لا فادة: هذه الالحكام » ولكن كلا متهم 
لان للحكر المنصو ض عليه في الآية . 


الغرق بين الد لا لة:الالتزامية عند الأصوليين والمناطقة : 





والملاحظ عند الأخؤليين والبيانيين أنهم .لم يشترطوا فيها أن يكوناللزم 
اللزوم عقليا.يبل. حكموا. بصحة الدالالة الالتزامية لنطلق اللزوم عقليا كان 
أم شرعيا © ضروريا جليا كان أم تظريا خفيا.: والشرط الوحيد الذى صرحا 


يه هو أن:يكون بين الطزوم واللان إرنباط نطلق..:, بحيث يصح الانتقال نن 


- ۹ - 


أحد.ها الى الآخر , سواء أكان الإرتباط سبتند! الى العقل ام الى 
الشرع . ”53 "ولو كانت الد لا لة الالتزامية مخصوصة في الارتباط انگ 
عقلية محضا لكانت الد لالة بينة واضحة . واللزم مضطردا لايختلف فضي 
جميع الصور الدلالة الالتزامية . 

وقال التغتازاني في التلويح مشبيرا الى هذا المعنى : ” أن المعتبر 
في دلالة الالتزام عند علماء الأأضول “والبيان مطلق اللزم عقليا كان أوغيره , 
بيّنا كان أوغير بين » ولهذا يجرى فيها الوضوح والخفاء » وسسنى 
الدلالة عنذهم : فهم المعنى من اللفظ ءمتى أطلق بالنسبة الى 
العالم بالوضح ”75 1 1 


مراتب دلالة الالتزام : 





ود أما أن ثكون واضحة لا تفتقر الى جهد عقلي في تيبيهها واستنتباط 
الحكم عن طريقها . وهو يكون مد ركا للكل حيث لايحوج في اد راكه 
وتصوره الى القرينة التي تبرهن على اثباته ولسزوميته » بل يكفلي 
في تصوره الملزوم وبذلك نكن اد راکه باد نی تأمل ٣‏ مثال ذلك : 
قوله تمالئ : ( ( فاسألوا هل الذكر ان كنتم لاتملمون )) 6" , 
فالآية تل يعبارتها على وجوب استغسار أل العلم » والا ختصاص 


في كل ماتتعلق به مصالح الأمة . وهذ! المعنى يستلن عقلا وجوب 


0 حاشية الا زميرى على المرأة والمرقاة ‏ : ۷۳/٣‏ . 
؟) أتظر ص وروم وي ' ش 
«) أصول السزخسي ۲۲٦/١‏ ء كشف الأسزار ۸/١‏ . 
؟) سورة النحل 2 آية ” ۳ 





حل ا يه 
ايجاد هوثلاء المختصين بان تعمل الأسة امنثلة في الددولة على 
ميل مر ۰ وتوقيرهم بمدد كاف وقي جميم فروع الغلم. .للوفاء بستنا 
تقتضيه مصالح الأمة في كلل عضر ء والا لم يكن لتشريحالمعنى الأول ية 
قاقد ة . وهدَ! المي الالتتؤاس ا بد ون حاجة النٰ رأى 
والختهاد : 


مثله ٠:‏ تصور الزوؤجية من تصور الأربعة » حيث: أن تصور “الأ رعسة 
يستد عي بنقسه الى تصور لا زمه وهو الزوجية » فتصور الأربعة يسمى ملزوما 
وتصور الزوجية يسمى لا زما » ولم توجد “.بين التضورين قرينة وواسط تة 
تد ل على لزوميته » بل يدرك تلازمها بأد نی تأمل 
اونما : تصور البصر :من تصور العمى »2 حنيث أن تصور العس 
يسظنم تصورلا زمه وهو البصر . 717 
۲ - واما أن تكون نظريا غير جلي: يحتاج اد راكه الى تأمل“عميق: ودف ة 
27 ر وديف ی ی ر 
:”على مد لولا تہا ٠‏ لامد لاد راك هذه المعاني من مزید من التمرس 
بألفاظ الشريعة:ونناهج اللفة » ولا يحصلها الا الأذكيا* .. وسن 
هنا كان الا جتہاد بالرأف سبيلا متعينا “للوقوف عليها , لأنها معنا 
شزعية 52 أن يستشمز ادص في سبيل استنناطها دون تكلف أو شطط . 
وانذ لك تغاوتت امقول والا فام في اد راكها ء واختلف الملنا“ في ذلك 
لاختلافهم في التأمل .. 57 





۳ ٢ + تحرير القواعد الننظقية  لقطب :الد ين مجمود ين محم ' الزارىق ص‎ )١ 


5) كشف الأسزار:: ۸/١‏ ء الوسيط في أصول فقه الختفية بي ص د ٩‏ 


1 = 


. ولقد مرت بتا عن الصد ر الاو حوآدات تال على هذا التفاوت 
حيث يفطن البعض الى الحكم ول يفطن الیه آخرون ء كالذى. رأينا حول 
قوله تعالی : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا' )' 3 سغ قوله تعالى : ( وفصاله 
في عاسين ١‏ 3 فالآية د لت بطريق الالتزام الى أن أقل مدة لحمل تة 
آشهر ٠‏ افق ثبت في الآية الثانية أن اة الفصال حؤلان. . يذلك 
قى لحمل ستة أشبهر . الا أن هذا المعت خفي على كثير من الصحا 
رضي الله عنهم ١‏ وأدرك غامضه ابن عباس أو علي رضي الله عنهما » 
ولم يفطن له أكثر الصخابة رضو ان الله عليهم أجمعين . وانما كان عندعلم 
ذلك التهيوء بحيث النتحسنوا جنا م “وارتضوا ماذهب اليه واحد 
أو اثنان منهم في فهم كتاب الله من دالا الحد عن امزأة ولد ت لست ة 
أشتهر ب#توكان ذلك سبلا يحتذى افیا بعد . ۲۳" 

وقال .القرطبي مند هذا الموضوع + ““أقال اين ,عماس : اذا حملت 

١‏ تسعة أشهر أرضعنت احدئ وعشرين شهرا ٠‏ » وان حملت شنتة أأشهبر 
0 :أأرضعت أريعة وعشرين شرا ٠‏ وروی أن عشان قد أتى بامرأة ولد تلستة 
| أشهر ٤‏ قاراد أن يقضي عليها بالخد فقال .له علي رضي الله عنه : ليس 
ذلك ليها » قال الله تعالى : (( وخملة وقصاله ثلاثون شہرا )) . 
وقال تمالى ؛. (:(. والوالد ان يرضعن أولاد هن حولين كاين ) ) . 
فالرضاع أريمة وعشرون شهرا والحمل' » ستة أشهر » فرجع عشان عن قوله 


أولم یحد هآ 0 





3 7 


0 سورة الأحقاف + يذ e‏ 
؟) سورة لقمان : آية ٠”‏ ”. 
؟) کش الاسرار : 3+ 
> ). تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحد الانصارف + القرطبي : 


- 7/1 


YY ١ 


ومثله مايوخف من قوله. تعالى هو اور أحل لك ليلة الصيسام 
الرفث الىنسائكر )) 237 فالآية. تدال. يسنطوقها الى جواز الاستتشتاع 

5 ليلة الصيام ٠‏ وحيث جاز الاستمتاع في أى . جزء من أجزا* الليل 

55526 على اللحظة الاخيرة منه المتصلة بالفجر .» لن من ذلك أن سن 

٠:‏ .أصبح جنبا ,فصومه في ذلك البى تام , لأن. الله تعالى قال : (ر قم 

.ب أتموا اللصيام الى الليل ) :٠,)‏ وان! كان الإتصال مباحا في أى .وقيت سن 
: بالبيل ‏ .فقب يطلع الغجز عليه وهو جنب" ء لأن الاغتسال يكون بعد طلوع 

٠ الفجر لامحالة , فيلنم من ثالك أن يحكم على الطيام بأنه تام في نشل‎ ١ 
, هبه الحال‎ 

3 فاد راك مثل هذ اإبيتطلب المزيد: من التفكير ٠١‏ وتأمل د قيق , 
ومن. الجد ير يالذكر أن هن1 التفاوت من اللانم في وره وخفاعه قد ادى 
الى .اختلاف الأأصوليين في .استنياطهم. للاحكام المستفاد 3 مْن. المنطوق . 

.. ۳ وتكون تارة, عقليا حيث: يمكن:اب زاكها بالمقل 757 مثل قوله تعالى : 

(( واستأل القرية ) ) “٣‏ الجيلة الكرية تال بظاهرها على توجيه 
٠‏ السو"ال الق القرية لخر غير, جائز عقلا . + اذ القريئة بأبنيتيبا 
وأراضيهة. لاإتعقل اراد ة.توجيه السو#ال اليها » لأن السوءال 
للتبيين » واذ! كان ذلك فالسوءول يجب أن يكون.من أهل. البيان » 
فاستلنم هذا المعنى, المنطوق عقلا معنى .مقدرا لكي يستقيم يه 
* الكلام عقلا وهو رر الاهل )) 


.)١‏ سورة البقرة : آية  *‏ /8لم1.” 
؟). شرح الكوكب المنير.: (١۰/١‏ ع الؤسيط في أصول فقه الجنفية:ص» » 


۲) ., سورة ‏ يوسف :: آية "ˆ ۸٣‏ ” . 


5 Y۳ ~ 


وتارة ` تكون شرعيا 777 ولك كنا لو قالتامرأة لوليا , ” أنانت 
لك أن توكل عن نفشنك من يزوجتي ” فظاهررهذا الكلام يدال على 
أنه يجوز للوليا أن وکل من يزوجها + ويْلق بن ذلك أن يتونبى 


اهو بنفسه تزويجها الان اذ نها بالتوكيل :يستلن الباشرة » لأن 


كل من تجوز له-الااسقنابة .عن نفسه 'تجوز. له المياشرة بنفسه . 
والاّصضوذيون يطلقون على جميع. ماتقدم من غير تخصيص بد لالحة 


الالتزام »۽ وهذا هو المعير عنه باللزوم' احبانا » وباللانم لين 


١‏ بالىمنى الام نان و 


وأا المناطقة ققد خالفوا الأصوليين في هنا" » حيث اشقرطوا 


تنروطا أللائة لتصح هذه الدلالة ۽ 


¢ 


(¥ 


أن تكون عقلية محضة + أى يحم العقل يعدم الا تفكاك بيسسن 
المعنى الطلزم والمعنى اللان . 

أن تكون بينة ظاهزة واضحة » حيث يكون اللزم بين المعنسى 
الموضوع له اللفظ والمعتى : اللانم جليا لا يحوج في اد راكه وتصوره 


الى قرينة ووسائظط تبرهن على اثباته ولزوميته . 


أن يكون ‏ تصور” الطزمم كافيا أبخد ذاته للخم باللزهم كتصور المدد 
5 أثنين. ” مثلا للحم بأتعداد زوجي لا فرد ى بد ون حاجة الي 
داليل يدل علية » لان تصور الزوجية يلان عقلا لهذا العدد وأمثاله . 


ش والتلام بيتهما مطرد لايختلف':. وقال التقتازاني في هذا 
الموضوع : ( فلهذا اشترطوااللزيم البين بالتننية للكل ) ”0” 





(1 


شرح الكوكب المنير 1 (رء :انم الوسيط ص : ٩ء‏ 
حاشية الا زمیری على التراة :+ و رسيب. 
التلويخ : ۱۳۱/١‏ . 


5-5 Y4 ~ 

منشأ الخلاف بين الأصوليين والمناطقة في الب لالة الالتزائية . 

ا الخلاف ل ايقن + مفهوم البلالة . فقد رأينا في 
حينه ۲ أن المناطقة عترفوها بأنها : ( فهمالمعنى من اللفظ » 
شى اطلق ) ١‏ » ومفاد هذا انقهام النمنى باليظر لكل مع قطلسع 
النظر عن العلم بالوضع . لذلك هم صرحوا بأنه متى أطلق وهي د الة على 
الكلية . وهكذا اضطر في الد لا لة الا لتزامية الى اشتراط اللزم العقلي , 
بيمعنى امتناع الانفكاك لتصحيح الكلية المذكورة . 


وأما الأصوليون فهم قالوا : بأن الدلالة هي : ( فهم المسنى 
من اللفظ متى أطلق بالنسية:الى المالم بالوضع ) "٣‏ . 

1 والمزاد ‏ من التقييد بالعلم بالوضع :اشارة الى "أن مجرد اطلاق 
"اللفظ واستمباله لايكفي في الد لالة » كنا أن تقييد ه بالا طلاق لا يكي 
فيها »بل لايد في تحققها. من مجموع الأمرين » :اظلاق المتكلم وسيم 
السامع بالوضع : 

وهكذ! نلاحظ أن هذا التعريف أخص من التعريف الأول لأن 
الفلماء بوضع اللغة يد ركون من دلالات الالفاظ على معانيها التي 
وضعهم لا يحيط به غيرهم .» فيكون خفيا بالنسبة الى غيرهم .. 

وهنا رید أن نذكر بأن.الالتزام عند :اين الحاجب ونال بسن 


الهنام ومن وافقهما , مصتبر من المنطوق ؟ بينما أد رجه يعبض 


1( أنظر واه 16 

؟) الطويح : 3۳١/١‏ . 

. !٣(/١ : المصدر السابق‎ )٣ 
ع ) مختصرابن الحاجب معالعضد : ۱۷۲-۱۷1/۲ ء تيسشير‎ 


التجرير : ١-9و‏ . 





اخ (Yo‏ م 


الشافعية ومنهم البيضاوى والغزالي المفهىم » وقد رأينا فلي 
-: النهاج * و ” الستصفى-” أنهما خالا الاتجاء الأول , وجار 


ماف ل عليه اللفظ التزاما من باب المفهم . ٠١‏ 

وسن الملاحظ في كتاب .” الهاج ”. أن. إلبيضاوى سلك في 
تقسيم دلا لة اللقظ غلى النحكم سلكا خاصا ألا وهو.: أن الدلالة عنده ق 
تكون بالننطوق » وقد تكون بالمقهى 0 وأا الدلالة بالمفهىم التي أطلق 
عليما الدلالة الالتزامية  .‏ فتارة يكون اللانم : مستفاد! من معاني الالفاظ , 
المغرد ة, + وتارة يكون مستفاد ١‏ من التركيب . آن‌کان الأول : يسس الا قتضاء 
وان کاڻ الثاتي : يسبى المفهم على قسميه , _ الموافقة والمخالفة. "۲*١‏ 

وقد أهمل البيضاوئى ذكر بلالة الاشارة , لأنها لم تد خل في 
, . المنطوق : حسب رأيه ولا قني. الاقتضاء لعدم اشتراط التوقف فيها » ولا في 
مفهوم المخالفة وهو ظاهر. ولا في مهو الموافقة + لاشتراط ادان 
: الحكم بالنوع:'فيه مغ الموافقة نفيا واثباتا بون الاشارة | ٠ "٣‏ 

: وكذ لك لم يذكر ” دالإلة الايماء ”في ضمن التقسيم المذكور . ولعل 
السيث أن سيذكره .مفصلا في باب القياس . 

وأما الآمدى ومن وافقه فكان له اتجاه غير اتجاه هوثلا * المذ كورين »ان 
جعل مادال عليه اللفظ التزاما قيسما خاصا » ولم يجعله من المنطوق 
ولا من المفهى . 





۳۰۹/۱ : الضهاج معالأستوف‎ + 4/٩ + 'المستصفئن‎ )١ 
, "1١ه‎ 1 

؟) : الهاج , ريو. مدا ووس 

5 شرج اليد حشي مالا سنوي والشهاج + ۳۱۲/۱ . 


ال ا 


وحاصل ماذهب اليه الآمدنى - رحمه الله + أنه عند تقسيمه لدلالة 


المفرد .الى لفظية وغير لفظية اعتيز المطابقة والتضمن لفظية , ودلالية 


الالتزام غير لفظية . ١‏ 


ولما قسم دلالة الننظى جمالها شسعة أقسام : الأسر ولتي 
والعام .والخاص والمطلق والمقيد والمجمل وال والظاهر . "75 وأا 
عند. تقسيمه لدلالة غير المنظم جعلها أربعة أقسام. : دلالة الا قتضباء, 
ود لالة الا شارة » ودلالة التنبية والايماء , والمفهوم . ثم ذكر “بعد ذلك 
تعريف. المنطوق والمفهوم حسب ما اتضح له . 

وکا هو مملنم أنهأجمل دلالة الالتزام يأقنامها الثلاثة من دلالة غير 
المنظوم فتكون د اخلة في الهم » لأنه د رحمه الله - جمل المقيم 
مقابلا للمنظقم » ومع ذلك جعلها مقابلة للمفهم ولم يد خلها فيه , : 

ثم لو كان الآمدف يرى تقسيم المنطوق الى صريح وغير هريح . 
لخر تلك الاأنواع الثلاثة عن ف كر المنطوق وتعريفه حتى تد خل هذه الأقشام ' 
تحت المنطوق ء ولكن اتجاه الآ مد ى في التقسيم يدل غلى أنه 37 5 
ماد ال عليه اللفظ التزاما ليس قسما للمنظوق والمقهى بل قسا لا : 

وهذا مالا خظه عض الأصوليين على الآمناى » ولكن يتضح عند 
الذراسة ” من الا حكام ” أنه لم يذ هب الى جعل ماد ل عليه اللفسظ 


التزاما : قسما يرأسه غيرداخل في الننطوق » ولا في المفهم . 





() الاحكام للأى : ۱۳-۱۲/١۱‏ . 
۲( المصدار الشايق ا 


35 YY د‎ 


وكمآ أذ كرتا سابقا أن الآسدي .في الاحكام :2 قسم الدلالة الى.قسين 


أساسيين ها 


أ 


دلالة المنظقم » وهو مايغيد ه النظم والعبارة يصريح صيفته 
ووضهعه . 
دلالة غير الننظم , , وهو : ماکانت دلا لته بصريخ .صيفته ووضعه » 
وهب! لإ يد ل على أن الآمدى. تهج منهجا خاصا في. تقسيم المنطوق 
والمقهم + 

:1 . وعلى عكس ذلك أن كلامه في أول .تقسيمة تلك الدلالة 


يو أن اصطلاح الآسدى في هذا الموضوغ قريب من امطلاح 


. الفزالي والبيضاوى » حيّث قال الآعدى: : ” وكل واحدسن 


بذ ه الأصول الثلاثة ء أما أن يدل على المطلوب بمنظومه أو لا 


بمنظومه , فلنفرض في كل واحد متنا قسنا “57 وكلامه هذا 


. واضح في أن له اصطلاحا” خاضا ,. وهو : أن مادل عليه اللفظ 


بنظمه وضعا.يسِئى ” دلالة المنظيْ ” . وأن نادال“عليه اللفظ 

بغير ذلك يسمى ”دلالة غير المنظوم ” .. وأما تعريفه للمنطوق 
بعد ذكره أقسام دلالة غير المنظمم التي جلها ابن الحاجب سن 
النطوق غير الصريح » هو بمثابة تمهيد للشروع. في تحقيق معنى 
المفهم » بد ليل أنه عرف المنطوق في باب المفهوم »حيث أن 


المتطوق أصل للمفهوم > فلا يد من تحققه أولا '., ثم العود الى 


تحقيق معنى المفهوم انيا ء كما صرح به نفسة في ”الا حكاء 757 
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الا حكام للآعد ى F/T:‏ 
الا حكام للامك ىآ 1/۲ : أضول مذ هب الا مام حب بن حئيل » 
لعبد الله بن عند: المحسن التركي : ص ١؟(:- ٠۲۷‏ . الطبمة 


الأول - مطبعة جامعة عين شمش سنة : >۳۹ ٤1۹۷م‏ . 


~۷۸ = 


8 
وذ هب يعض الا صوليين - منهم شراح جمع الجوامع- الى ان ابسن 

السبكي له نظو مختلف حول هذا الموضوع » حيث صرحوا بأنه لایشت 
دلالة الإ قتضاء والا يمان والا شارة بصفة أنها.فن أقسام المنطوق أؤاسن 
أقسام النفهم ء وربما جعلها من توابع المنطوق .. وقال الشيخ الشربيني 


في تقريره على *” جضع الجوامع ” : ” فالمد ولا تعنده ثلاثة ۽ منطشيوق 
وتوابعيه + ومفههم | ١‏ 


وقال في مكان آخر مشيرا الى المقدر المذكور الذى يعتبرر سن 
المنطوق “غير الصريح عند اين الحاجب : ” وأما التصنف فلا يقول به , 
بل يجعله من توايع المنطوق * 5357 ٠‏ 

ولعل السبب الرئيسي لاختلاف عولاء الأصوليين مع اين الشكس 


قد . تكون. هذه الأ مور الثلاثة الآحية ': 


١‏ - أنه قال عند تغريفه للمنطوق : ” المنطوق مادل عليه اللفسظ في 
محل النطق * ۲ وكلامه هذا يشبه أن يكون تعريفاا خاصا 
للنطوق الصريح . 

۲ - أنه على خلاف مإذهب اليه الأصوليون في حصر المنطوق بالصريح » 
ولم يذهب الى تقسيم الشطوق الى صريح: وغيره . حيث قال ابن 

: السيكي بمد تعريفه للنطوق: : ”.شم المنطوق ان توقف الصدق , 
أو الصحة على اضصسار :فدالالة اقتضاء ء وان لم يتوقف ودل على 





. ۲۲٠/١ : حاشية الشربيني على جمع الجوامع‎ )١ 
+ ۲۹/۱ : ؟). المصدر السايق‎ 


٠ )«‏ جع الجوامع و- ۳57¥ ٠٠٠‏ 


ب ¥۹4 = 


مالم يقصد فدلا لة ١شقرة‏ ”* ١‏ فكلامه هذا يشير بوضوح أن اتجا مهه 


يختلف عن اتجاه غيره مسن يرون تقسيم المنطوق الى صريح. .وغير صريح + 


؟- 


أن دلالة.الايماء التي هي من أقسام المنطوق غيّر الصريج لم يت رهت 
ابن السبكي . في باب المنطوق » يلي ذكرها في ياب القياس. 

وقد أجيب على هذا با يلي : 35 
وعند «شعريقه للنطوق قال السيكي : ( ماد عليه اللغظ في مجل 
النطق ” . فان كلمة : (مادل ) ماهو آم من الدلالة واس ة 
الوضع كنا كان في دلالة المطابقة . والتضن أو بواسطة الالام كنك 
كان في الا قتضا* والاشارة:والا يماء .. وطلى هذا يكون نى قول :أ 
( ماب ل عليه اللفظ 'في .محل التق حكم امستفان من دلأ نة 
اللقظ بسجرد نطقه يقطع النظر عن كين لك الدلالة مطريق الوضع 
أو بطريق الالتزام »ومذ لك يشتمل تعريف 00 على ڪڪ 


الصريح وغيره + ۲ 


أن عام تصريحه بالتقسيم لايد ل على ارتضائه الى قصر المنطوق على 

صريح ‏ فقط وآن غد م.شمول المنطوق غير الصريح لايضر لدلالقنه: م 
على غير الصزيج. ه ولعله أصيل التقسيم لكونه واضحا , ثم 
اعتمب في تقسيمه على التقسي الرئيسي لمدلول الالفاظ الى منطوق 





ومفهوم . وأما تقستم ,المنطوق الى DT E‏ فرعي ٠‏ 
فتكفي الا شارة اليه » كبا أشار اليه بعد تعريغه المنطوق يقولة : 


” ثم المنطوق أن توقف الصدق .. الخ * ,م 
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جمع الجوافع: ۴4/۷ .0 
حاشية المطار مخ جع :الجوامع : ۲۸۸/۱ . 


عه “ايو اعت 


١ ۳‏ آن تركة الفكر دالآ لة"الإيا* لم يدل على عدم موافقته لا نقسام المنطوق 
الى جريح وفيره ٠ه‏ والسيب قي تأخيرها الى" باب القياس لوجود 
:علاقة قوية بينهما ‏ ,ان أن دلالة الايماء “تفيد العلة والملة 
من أركان*القياس .» فأخره لكي تبحث هناك علنوجه أكمل . 
ويمد . مذ "الد زاسة: الموجزة هر .لنا : أن رأى السبكي في هذا 

الموضوع :لا.يختلف عن غيره من الأصوليين ,فهو يرى اتقسام المنطوق الى 


صريج ذغير. صريج ١ء‏ ولم.يصرح بذلك فلا داعي للخلاف في زأيه . 
أهمية 'اختلاف التكلنين.. في تقسيم المنطوق غير الصريحموأثره في الأحكام : 


ويظهر ثمرة هذا الخلاف في الحك عند تعارض دلالة الاشارة 

: ودلالة المفيم . فلو وجدا التمارض: بينهمة قب مت دلالة الاشارة قلى 

أدلالة المفيم عند من قأبل بين 'الا شارة 'من الشطوق وذلك أن الاشارة .وان 
كانت غير صريحة فهي مقد مة على المفهم ء لكونها أقوى من المقهم لاعتناد» 

وَأما لدى القائلين بأن الاشارة من أقسام المفهى كالبيضاوى فلا 


تقد يم لأحد هما على الأخرى الا بداليل خارجي لاستؤافهيا في الد رجة . 


مثاال .ذلك قوله تعالى : (( ومن يقتل موثمنا :“تعد ”فهزاوء» جهنم 
مع قوله تعنالى : (( ومن قتل مو“منا خطأً ‏ فتحرير رثبة مؤثمنة” وذ ية مسلمة 


الى أهله )) 557 





- ۸ = 


والآية الأولى تد ل بطريق الا شارة الى أنه لا كفارة على القاتل 
المتعد ٠‏ ينان ذلك _: أن الآيةا صل بصريح عبارتها على أن تسبنام 
جزاء القاتل هو الالقاء في نار جام فتهذا هو العقاب كله , وفهييم 
مشهنا اثتابرة أنه لااكفارة علن. القاتل في الندبيا. . 

ته ل الا ية الشانية تمقنهم التؤافقة وجوب الكفارة على من قتسل 
موامشا عند ٤‏ لابه ان١‏ تتت الكقارة في القتل الخطأ مع قيام الحذرء 
فلن تجهب في القتل العمد مع انتفاء العذر من باب أولى ١‏ فقا وجد 
التمارض . بين الاشارة والمقهىم ١‏ 'فيلق القائلين : أن الاشارة من المنطوق 
ترجيحها .على المفهوم .وأماعلرالقول بأنها من المفهم فلا ترجيح لا حدهنا 
على الآخر الا بدليل خارجى . 


- TA = 


گے 4 
أقسام المبطوق غير الصريح 


ينقسم. المنطوق غير الصريح بالا ستقراء الي ثلاثة أقسام ; 

ر دلالة اقتضاء . 

؟ ب دلالةايماء , 

۴ دلالة اشارة . 

ووجه الضبط في هذه الأقسام الثلائة أن الد لول عليه بالا لتزام » 
اما أن يكون مقصود ! للمتكلم من اللفظ بالذ ات » واما أن لايكون مقصودا . 

: للمتكلم : فذ لك بالا ستقرا؟ قسمان‎ ١ فان كان مقصوب‎ - ١ 
أحد هما أن يتوقف على الد لول صدق الكلام » أو صحته المقلية ۽‎ 

أو الشرعية . 

وثانيهما : أن لا يتوقف على الد لول . 

فان توقف عليه صد ق الكلام ,أو صحته عقلا أو شرعا .: فدلالة 
البفظٍ عليه تسمى : ( دلالة اقتضاء ) . 

وان لم يتوقف عليه صد ق الكلام » أو صحته عقلا أو شرعا فدلالة 
اللبغظ عليه تسبى : ” دلالة ايما* أو تنبيه ” . 

ب وأما ان كان مب لوله غير بقصوب للمتكلم فدلالة اللفظ عليه 


تسني ۽ ” دلالة الاشارة 7158 
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ويتضح من هذ أ التقسيم 'إلمذكور على وجه الا جنال أن اللان 
لن الموضوع له اللقظ انا أن يكون مقصود! نن الكلام أولا وابالذات 
اما أن يكون مقصود | من الكلام بالد رجة > الثانية + ور 0 الأأصولييسن 
منهم الغزالي عن الأول بقوله : ( يكون من ضرورة اللفظ ).وعجر 
عن الثاني ٠:‏ ( هايتبع اللفظ من غير تجريد قصد اليه ) "١١‏ فتفهم 
من هذ ة العبارة ا المقصود .من آلکلام یالذ ات يكون اد رأكه ضرورياجليا 
٠‏ لكونه مجرد! له القصد : :وأا المقصود بالك رجة الثانية فو يكون مقصود ا 
بنفسه أيضا آلا أنه لم يجرد له القصد في الفط . حيك أنه لم 


يكن من ضرورة اللفظ فبذ لك يكون الأول بالأصالة ء والثاني بالتبع. "٣‏ 


والآن نبيدا بذكر هذه الدلالات المنطوية تحت المنطوق ...غير 
: الصريح على وجه التفصيل : 








١‏ دلالة الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ على 8 مقصود للمتكلسم 
يتوقف عليه صد ق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية . "٣"‏ 
وقد عرفها الغزالي في ” الستصفى ” بقوله : ” وعوالشذى 
لايد ل عليه اللفظ + ولا يكون ٠‏ منطوقا به .,ولكن يكون من ضرورة اللفظ » 


اما . من. حيث لا يمكن كؤن المتكلم صاد قا الا به »أو من حيث يمتنع وجود 





۰.۸۸/۲ : المستصقې للفزالي‎ )١ 

۲ ) . التقرير والتحيير : 111/١‏ .: 

۴) وقد سبق تعريقك دلالة الاقتضاء لفة واصطلاحا وكذلك عتاصرها 
عند بحثنا دالالة “الاقتضاء في منهج الحنفية . 
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الملقوظ شرعا الا به + أو من حيث يمتتع ثبوته عقلا الا بى * "٠‏ 

وأا الى فله تعريف أيضآ الدلالة الاقتضاء وهو : ( وهي 
ماكان المد لول فيه مضمرا » اما لضرورة صد ق الكلام , واما لصمصة 
وقوع الملفوظ به ) ٣٣‏ بين أن َة الملقوظ بة ٠‏ .اما أن تتوقف صحته 
عليه عقلا أو شرعا” : 

والخلاصة : أن.دلالة . اللفظ على معنى “زائد لان مقصود 
للمتكلم يتوقف عليه صد ق معناه أو صحته عقلا أو شرعا هوما ب ”ندلالة 
الاقتضاء ” بيان ذلك : أن الأصل في النصوص الشرعية أن تكون د الة 
بذاتها على ماتناوله من معان بد ون أن يضاف اليها لفظ أو اضمار ممنى . 
لأن اضافة لفظ أو معنى أو تقدير لفظ زائد على النصوص الشرعية خلاف 
الأصل » ولايجوز ذلك الا اذا اقتضئ ذلك ضرورة ليستقيم سعناء واقعا. 
أو عقلا أو شرعا . 1 

فالضرورة اذ ن هي الشرط الوحيد على زيادة شيء في الكلام ليصان 
عن الغو أو بالاأحرى ليعمل النص عله قي افادة معناه وترتيب الحم 
الشرعي عليه . فتكون هذه الزيادة من لفظ أو معنى ضرورة اقتضاها ..؛ 
تصحيح معنى النص نفسه . وهي مقصودة للمتكلم أو المشرع . ۲" 

هذا : والممنى الذى يتوقف صدق. الكلام أو صحته عند عامسة 


الأصوليين -.. من الشافعية وجميحالحنفية وكذالك المعتزلة ل على 
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حا وارلا سم 


٠ ماوجبه تقد يره.ضرورة صد ق الكلام‎ ' )١ 
. ؟) . ماوجب: تقد يره ضرورة صحة الكلام عقلا‎ 
. ماوجب تقد يره ضرورة صحة الكلام شرعا‎ )۳ 

٠‏ هذرا: وقد .سببق. أن ببحثنا هذه الأقسام والعد يد ة من الأمثلة على 
ذلك .م وكذ لك جمعا نن الأأمثلة التطبيقيةلد لالة الاقتضاء لد ى؛بحتنا مرذه 
': الدلالة عند الحنفية 4: وكذلك عرضنا هناك أيضا .ماتبع ذلك من سألة 
أ-«المقتضى: والمحذوف» والفرق بينهما“وماجرى فيها من الخلاف . ولذا لم 
نرى ضرورة هنا لتكرارها جميعا اخوفا من الا طتاب الإ انا نذ كر عضا سن 
تلك الاأمثلة , 
منها - مثال مايتوقف عليه صحة,الكلام شرعا' » كقوله تعالى , 


( ( فمن كان منكم مريضا. أو على سفر: فعدة سن أيام أخر )) ٠"‏ 


وب جع ١‏ اء على اضمار لفظ : ( فافطرا ) ليستقيم ..ميعنى 
"١‏ الكلام: شرعا . وبذلك يكون تقب ير الآية :) فمن كان منم مريضا أو على 
سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ) . وقال الجصاص ”5” في تفسير هذه 


ا نات » كقوله .تعالى : ( ( ومن كان 





1“ سورة البقرة : آية * جر ” . 

(vr‏ هو : احمد بن غلى غلي أبو بكر. الرازى, ا ا ب 
دان واد تنبت البةارياسة الحنفية ٠ء‏ توفي" و عام هة أنظر , 

. 1۸۳/١ : امور الس 5 مقتاج السعادة‎ ١ 
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١ )) صيام‎ 


وذكر القرطبي لدى تفسير كلمة ” مريضا ” يأن للمريض حالتان : 
احداهما ۽ ألا يطيق الصيم يحال فعلية الفطر واجبا . 
والثائية : أن يقد رز على الصم بضرر ومشقة ,فهذا يستوجب له 

الفطر . 

وقال : * قال طريف بن تام العطاردى ۽ د خلتعلى مح بن 
سيزين في رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال : انه وجعت اصبعي شذه . 
قال ابن سيرين : متى حصل الانسان في حال يستحئ بها اسم السرض 
صح الفطر قياسا على المسافر لملة السفر وان لم تدع الى الفطر ضرورة . 
وقال جمهور من العلماء : اذا كان به مرض يو“لمه ویون یه أو يخاف تماد يه 
أو يخاف تزيده صح له الفطر . واختلغت الرواية عن مالك في ذلك فقال 
مرة : هو خوف التلف من الصيام . وقال مرة أخرى : شدة المرض 
والزيادة فيه والمشقة الفادحة . وقال الشافعي في المرض السبيح للفطر: 
لا يغطر بالمرض الا من د عته ضرورة المرض نفسه الى الفطر ومتى احتسل 
الضرورة معه لم يفطر 757 

وقد اختلف العلماء في المسافر والمريض حل يجب عليهما الافطار 
أم الصم مخير فيهما ؟ 

ذهب جباعة من علماء الصحابة الى أن الواجب عليهما الفضر 





)١‏ أحكام القرآن : ۲٠۳/١‏ - دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ طبعة 
مصورة عن الطبعسة الأّولى 
؟5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 5075/5 . 
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و ة سن أيام آخر ء وهو قول ابن عياس وابن عبر . ١‏ 
وقال ابن حجر. لدی شرحه.ضني حديث ” ليس من البر الصم قلي 
: السفر' ”, ٠:‏ ” وقد اختلفت السلف في هذه السألة » فقالت طاكقة 
لا يجزى ° الصم في السغر عن الفرض .بل ب ا ی الس وجب ل 
قضاو*ء في الحضر لظاهرقوله تمالى ( ( فعدة من أيام أخر )  )‏ ولقوله 
صلى ألله عليه وسلم : ( ليس سن البر:. الصيام في السفر ) ومقابلة البر 
الام ءنواذ! كان آشا. بصومه لم يجزقه + “وهذ! قول بمض أهل الظاهر. 
٠'‏ وحكي عن عمر وان عمر وأبي هريرة والزهرى. وابراعيم النخعي وغيرهم . 
واحتجوا بقوله تمالى, : (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة مسن 
كيام أغر))”؟” قالوا : ظاهره ,” فعليه عدة ” أو فالواجب عد “٠”‏ 
وهذ! مذ هب الامام ابن حنم أيضا حيث يرف أن الصوم حرام في السقر 
فيجب على المكلف الفطر والسافر في رمضان ان تجاوز ميلا أو بلفه ازا قه 
يطل صومه حينكذ وله أن يصو تطوعا أو عن واجب لزمه أو قضاءبعن رمضان 
خال لزمه أو أن يوافق فيه .يم نذاره ..' ° 
فذ هب جمهور 'العلماء الى أن الافطار رخصة » فان شاء صام 
وان شاء أفطر » وعليه : انا ضام المسافر فصومه صجيح فلا يجب القضاء 


غليه الا اذا أفطر . واجتجوا يقولهم : بأن في الآية اضمارا تقد يره » 





0 تغسير آيات الأحكام لمحد علي السايس ۽ 1/١‏ »۰ مطبعة 
محمد علي صبيح . 

؟5) سورة البقرة : آية ”مإ * , 

. ۸1/٥ : فتح اليارقف لابن حجر‎ )٣ 

؟) المحلى لابن حمق : 2806/5 
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فمن كان منك مريضبا أو على سغر فافطر فعلية عدةامن أيام آخر وهو نظسيز 
قوله تعالى. :..( ( فقلنا اضؤب بمصاك: البخز قاتفجرت )) ١‏ وقوه 
تعالى : (( ولا تحلقوا رونوسكم )) ۳ الى قوله : ((أويهأذى سن 
رأسه ففذية من صيام أو صذاخة أوانسك م التقدير في الأول : فضرب 
فاتفجرت ء, والثاني + فحلق ففدية ك2 

ولقد تأين مذ هب الجمهور في:الاضمار بالا حافايث التي تال على 
صحة الصوم في السفر من هذه الا حاد'يث ماروى عننعائشة رضي الله عنها : 
”أو عهزة بن عمر الأأسلمي قال للتبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم سي 
السغر 5 - وان كثير الصيام ‏ فقال :' أن شكت فصم وان شكئللت * 
فاقطر 20 . هذا الحديث.يدال على التخيير بين:الصِقْ والفطسر 
في السفر . 

ومنها : حديث النبي ضلى الله عليه ؤسلم في رواية أبي مراوح التي 
ذكر مسلم' في صحيحه أنه قال .::.” ايارسول الله أجد يني قوة على الصيام في 
السفر فهل: علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : مني 
رخصة من الله فمن أخذ.بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح . عليهة؟” 
والحد يث يشعر على أن الصحابي' سأل. .عن صيام الفريضة وذالك أن الرخصة 
تطلق في مقايل ‏ ماهو واجب . 

وذكر ابن حجر أيضا خد يثا يد ل على ذلكنيد رجة أصرح . وذلك 


ما أخرجه أيود اود -والحاكر عن .طزيق مح بن حمزة بن عمرو عن أبيه أتنة 





: . ۳1:” سورة البقرة. ;. آية‎ )١ 

۲) سورة البقرة . + . آية 7 ”. 

+«) أخزجه أحمب :وأصحاب ألكتب -الستة واللفظ للبخازى ٠‏ البخارى : 
اكع 


0( أخرجه ملم : انظر : صحيح مسلم Vi:‏ وو . 
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قال : ” يارسول:الله ءاني صاحب ظهر أعالجه + أسافر عليه ,وأكريه: ' 
وانه ريما صاد فني هذا الشهز د يعني رمضان .“ونا اجد القوة » 
وأجد ني أن صم هون علي من أن أوخره فيكون د ينا علي فقال : ى ذلك 


شكت ياحمزة ” 0 


وهذ ه الاد لة توغيد. ‏ ضبرؤرة اثبات ( فأفطر ) أليصح الكلام في 
قصد الشارع .لان صحة الكلام الشرغية تقتضي. ذلك . فدلالة: النض "على 
تقد ير كلية : ( فافطر ) التي توققت عليها صحة:الكلام :شرع - كنا 
ثبت في السنة الصحيحة - تسمى : دلالة اقتضاء . ' 

مثال ماوجب تقلد يره ضرورة صد ق. الكلام كما في قول النبنت سني 
صلى الله عليه وسم :.” رفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي ۲۶" 

فان ظاهر الحديث يدل على أن كلا من ذات الخطأ والنسيان 
وما استكرهت عليه الأمة .لايقع في الأمة . فاخبار هذا.الحديث بزقعبا 
مخالف للواقع » لأن الأمة غير معضوية عن هذه الاشياء اقا فلا بد من 
تقداير معنى زائد عن المعنى الذى. دل .عليه عبارة النص ليصح الكلام 
ويطابق الواقع , لأن عدم التق ير يفضي الى الكذب في أقوال ‏ الزسْول 
صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى. الله عليه وسلم. معصوم عن ذلك ومو 
لا يخبر الا حقا وصدقا فيقدر ؛ ”الام ”.أو : * الحكم ” فيكون به لى 
التقد ير :. ” رفع عن أمتي ام اؤ حك الخظا والنسيان وما.استكر موا 


عليه * . 





)١‏ فتح الباريى : ورعم ١‏ ابو داود في ج/۳۱۹ 
۲) وقد سيق تخريجه في باب المقتضى عند.:الحنغية أنظر : صن ۱۸۳ . 


= 


فدالايلة كوهد اميت e‏ الزاقد تسى 
*.ادلالة ٠‏ اقتاء ٠"‏ , ْْ 

خثال ماوچب تقد یره صد ق الكلام أو صحته قلا : كنا في قوللة | 
عالق ٠:‏ (.(, واسكل: القرية ) ) “١١‏ والآية الكزيمة د لت بعيارتها ى 
.توجيه السو"ال الى القرية وهوغير جائز عقلا ٠‏ لأن القرية لايوجه اليا 
ء فيجب تقد ير معنى مقب ر-.ليستقيم الكلام عقلا وهو : ”أهل ” 
ويكون تقد ير الآية : واسئل أهل القرية . 

وملها : قوله تعالى : ” فليدع ئاد يه " اأفالا ية تال بظاهرها 
غلق! الأ مر بد عوة التادى نفسه وهو ممتنع عقلا » الفادى - وعو 
"الكان - لايد عى فيتعبين تقدرير معن + ( أهل ) ويكون تقد ير الآيسة : 
[اغليدع أهل ناد يه ) على:تقد ير هذا اليعنى عقلا تسى , ”دلالية 


الا قت قتضاء ” . 


: ب اذلالة الا يماء والثنبيه‎ ٣ 





ان الا حكام الشرعية قد ترد خالية:.من التعليل مثل قولة تعالى 
( ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا معالراكمين )) "5 ” , فالاية 
د لت على وجوب الصلاة والزكاة صريحا بدون أن تتملل يعلة باحدى 
الاب وات الب الة على التمليل .. 


وترد أحيانا نصحوبة بملة معبرا عنها بأجدى الاسناليب اللفوية 
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الد الة على العلة كما .بو قال : العلة:كذ! :, أوالسيب كذا » أولأجل 
كذا © أو لكي لايكون كذا .., أو أجل كذا ٠.‏ وكذلك تكون هذه 
الأحكام نعللة بأحد . حروف: التعليل ءء .كاللام 5 والكاف : ومن م 5 6 
والياء سا 5 3 ش 
واللفظ الدال على الغلة قسمان : القاطع وعوالذی لویل 
غير العلية فتكون د لا لته علىالعلة قطعية.وللقاطع الفاظ مثل ,۽ ” كي ” 
كتوله تعالى في الفي* + (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلل 
ولنرسول ولذ ی القزبى .والیتانی وألبساكين وان السبيل كي لا يكون د ولة 
بين الأغتيا* شنكم 3 ونل ابرض من الآية ( كي لايكون ) وهنو 
تعليل: الحك.المستنيط من الآية أى : اناميا تخس ال الفي * 
للذ ين ذكرت أسماءهم فيها لكي لايتد اوله الأغنيا* بمنهمْ فيكون محصورا بيسن 
الاخبياء © , فلاا يحصل للفقراء منه شي "٣١ . ٠‏ 
وستها : لجل كذا.ء أومن أجل كذا ..مثال للأول : .كقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ : * كنت ,نهيتكم عن اد خار لحي الإضا سي 
لأجل ال اقة "٠*۰‏ : والرسول صلى الله عليه وسلم : كان قد نهى عن 
الاد خار لأجل التوسمة على القوافل السيارة التي قد مت المد ينة في أيام 
٠‏ مثال الثاني ٠:‏ قوله تعالى : ,رمن أجل ذإلك كتبنا على بسي 


1 رم 8 
اسرائيل ):] :۶ إ أئ من سبب هته لتازلة أوجبنا القصاص على بنسسبي 





)١‏ سورةالحشر : آية ”.ا ا 

5) البيضاوى امع 'الاستوى : ۹/۲ ء المستصفيى :۲۸۸/۴ » 
الاجكام للإظى ابر 1ه | 

Er.‏ ,اة السول :: ۲ 9ع ا لأخرجه سملم من حد يث عائشة بصيفة أخرى 

: قربية ليذ ٠.»‏ :انظر : :قلخي الحییر ٠.1):‏ 


3 


7 سورة الطاعدا 3 .و آي 7 م ل‎  .)© 





OY 


اسرائيل , وقد خص بني اسراعيل لاهم ول أنة نزل الوعيد عليهم في 
قل الأنفس بكترا . “73 وكدلك قول الرسول لى الله عليه وسلم في 
خد يث سبل بن سمد الانصارى أن أغبره : * بأن رجلا اطلع من حجر 
في بآب رسول الله صلی الله عليه وسام ومع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ری سرغل به را فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لو أعلم 
تاه تنظر طعت به في عينك : انما جمل الله الأذذن من أ 1 
العبر ” ٣‏ أى أن الله أبر لعياداه أن يطلبو الأذن من أصحاب الد ور 
عند اراد تهم الد خول في ييوتهم , لكي لايقغ النظر فجأة على ماحم النظر 
اليه » وها . لملة كذا » أو لسبب , أو لموشر م أو لعوجب . 
الثاني : الظااهر + وهوالذى ينعن غيرها احتعالا مرجوحا » 

فتكون دالا لة العلة على معلولها ظنية » لكون أحد الحروف الظاهرة 

ش في التعليل المحتطلة لغيره . والفاظه لاثة : 

أحدها : . اللام : كقوله تعالى ١‏ أقر الصلاة لد لوك 
الشسن )) ٤‏ فالد لوك يكون علة لاقاة الضلاة والد ليل على ذلك ,أن 
اللام في كلمة : (( لذلوك ) ) للتغليل . 

وفي معنى الد لوك روايتان ۽ احدهنا ا زوال الشس عن كيد السماء, 
ويه قال عمر , وابنه ٠‏ وأو هريرة ,'واين عاس ء وجماعة من علماء التابعين 
وغيزهم . الثاني : .أن الد لوك هو الغروب » وهو قول علي + وابن مسعود 


8 م« 
5 


وابيبن كعب. وروی عن ابن عياس أيظا . 





9) فير القرطبي :09/34 

) وهو مشاط أو مايشبة المشط ؛ ترجيل الشعر تسريحه ومشطه . 
 )8‏ صحيح مسلم : 252100 . 30 

؟) سورة الانسراء : مه ا 

ه) الجابع لأحكام القرآن : et‏ 5 


5 ۹۳ے 


ومثله قوله.تعالى. : ( ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون )) ١‏ 


ى .أن وجود الجن والأش معلل للتهيد باللام” ٠‏ ودلالة اللام على الملة 


الثاتي. : 


» لا حتمالة على الثلك وال ختصاص وغير ذلك من المعائي النذكورة . 

” كقولة .على الله عليه وسلم في رواية ابن ن عباس رضي الله 
عنما CS‏ وهو 
محرم فقال النيق: ضلى ,الله عليه وسلم : اغسلوه جاه وسن ر » وكقنوه 
في تومين »ولا تسوه طييا. ۰ ولا. تخمروا رأسه .» فان :الله ينعفه 
يس القيامة خلبيا e‏ 


وكذلك قول التبن صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : * زملوهم » 


بكلو مهم .» فاتهم . يحشرون يوم القيامة ». وأود اجهم ,تشجب دما , اللون لون 





الام + والريح: بريح السب كك * "٣‏ 
)١‏ . سورة الذاريات : آية * ام 
؟) أخرجه البخارق : ۲۲/٣‏ ١ء‏ 
۴ 


روى النسائي .في سننه عن معمر عن الزهرى عن عد الله بن تعلية 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” زملوه بد مائهم » 
قانه ليس كلم يكلم في سبيل الله .الا يأتي'يوم القيامة يدم » لونه 
لون الدم » والريح ريج المسك.” انظر سنن النسائي :> /۷۸ ٠‏ 

روف حب في “سند ه.”عن.عد . الله بن ثعلية أيضا .ا أن النبي .. 
صلى الله عليه,وسلم » أشرف. على' قتلى أجد » ققال ۽ * !ا 
شهيد على هؤالا* » زطلوهم بكلومهم وددمائهم وون السند رواه 
الشافعي رضي الله عنه » :ومن طريقة البيهقي © ,أنظر  :‏ سند الا مام 
"خف .بن نبل :2 LT1/0‏ ب الكت الاسلاني للطباعة والنشر _ 
دار صان ر للطباءة و e‏ 

وقال: الزيلمي , : بث ˆ زملوعم بكلومهم. .: 53 ماهم » 

ولا تغسلوهم ا .» أنظر + نطب الراية ‏ 3 e YoV/Y‏ 


E 


الثالث , الاه , مل قوله تمالى :زر فليض كا قليلاً ولييگوا كتيازة 

جزاء يما كانوا يكسبون ) ) 037 وقدلك قوله عمالى : رضنا 

رحمة.من الله لنت لمم )) 05 ؤالباء في كلتيينما للتعليل . 

ون ابن الات لتقا الاك * ان ” الشرطية مثل د 
ان كان كذا .. وكذالك ع ابن الحاجب ترتيب الحكم على الوصف من 
هذا القبيل 2 مثال ذلك قوله تما : (( فان كنم جتنا 
فاظهروا )) "٩‏ ودلالة اللفظ على العلة في هذه الأمظة غلفية » لكون 
الف الدالة على تمليل الحم , وهي : اللام ٠ء‏ والباء ,' ظنية '» 
لون الوك الال طن اال الح .بيعي سو "اتاد اوتا وان 
محتملة في الد لالة على معان أخرى كنا يدال اللام على العاقبة ,والباء اع 
الماع القت زاليا ) وان رة لساب 5 از 
ققد ارف نق الفضلاء على أكة اللغة القائلين بأن اللام للتمليل , 
.وقالوا م لوكان كذالك لم يصح استممال اللام قينا ليمج فية التعتيل , 
وذلك كما في قوله تعالى : (( ولق “ذرأنا لجهم كثيرا من الجن 
والانس )) 537 لاتصح أن تكون جهنم علة للخلق » ومثله قول الشاعر: 
ر له ملك یناد ی كل يوم لد وا للموت وابنوا للخراب ) . قالموت“لايصحع' أن 
Ia ES‏ 


أي عاقية البتاء 'الخراب » وغاقبة الولادة الموت ء وعاقبة كثير من المخلوقات 





+) مختصر ابن الحاجب معالعضا. : ۳۲/۲ الأسنوي معالبيضاوى : 


7 - 


وای : بان المقصود من الصيخ المذ كورة التعليل . وعند 
: ورود ها يجب اعتقاد التعليل » الا اتا. دال دليل على أنها لم يقصد 
بها التعليل » فتكون مجازا كما يقال : لم فعلتكذ! ؟ فيقول : لأندي 
أربت أن أفمل » فهذا لايجلح أن يكون عة لكون اللفظ مستعملا في غير 
محله . وكما في قول القائل , ( أصلي لله ) فذات اللهلا تصلح أن تكون 
علة للصلاة , ومثله : لدؤا للموت وأبتؤا للخراب ) ولايصلح أن يكون 
الموث علة للولاد ة ولا 'الخراب علة للبتا* . وليا تعذر الحمل على التعليل 
الحقيقي حمل على المناقبة مجازا + ولم يحمل على الا شتراك لكون 


لم 


خيس منه . فبذالك اند فع الاعتراض . ( 

ممنذا : وقد يأتي الحكم غير مصزح بعلته » ولكن يكون ألتعليل 
كازما من مد لول اللفظ وضعا » وذلك : أن الكلام قد يخمل معنى 
الوصف المستلنم للحكم » وعذا الوصف يكون علة للحكم » لانه يقتضيه » 
لكون الا تيان بذلك الوصف عيثا ومن د ون فاعدة , وهذا هوالذى يسميه 
الأأصوليون بدلا لة الايماء والتنبيه . 

وقد عرفها الأصوليون يأنها : اقتران وصف يحكم لولم يكن هو , 
أو نظيره للتمليل لكان بعيد! عن اليلاغة والحكمة . ٣‏ أى أنها دلالة 
اللغتك على لا زم مقصود للمشرع و صحته عقسلا 
أو شرعا » ولكن تتوقف عليه بلاغة الكلام حيث أن الحكم المقترن بالوصف 


لو لم يكن للتعليل . لكان اقترانه غير مقبول لمدم مناسبة بينه وبين ما اقترن به. 


) البیضاؤی معالأستوق : م/(ع- 0ع ,الاحكام للامدی :۴/٦ه.‏ 
المستصفى للغرالي : ارام ٠.‏ 


؟.) مختضر اين الحاجب : ع 


= 471 0ت 


بيان ذلك : أن المشرع يورب تصااوهو يدل على الحكم المقتزن بوصف » 
فان هذ" الاقتزان يوس » الى أن ذلك الوصف طة للحكر ١‏ والا لم يكتسن 
لهذا الاقتران من فائدة » فيكون فوا هميد عن حكنة المشرع . 

مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الرحسن بسن 
أبي بكرة قال : ” كتب أبوبكرة الى ابنه - وكان يسجتان أن لاتقفي 
بين این بوانت خا » فاني سمعت النبي على الله عليه وسلم يقول ۽ 
لا يقضين حگم بين اثنين وهو غضبان 717 

فالحد يث يد ل بظاهره على النهي عن الحكم بين الئاس في حال 
الغضب » لكونه يو“دى الى تشويش الفكر ٠‏ واضطراب المزاج مما يسبب 
الى وقوع الخطأ غالبا في الحكم . ونقل ابن حجر عن ابن د قيق العيسد 
ف أنه قال في تفسير هذا الحديث : * فيه النبي عن الحكم حالبية 
الغضب لما يحصل بسبيه من التغيير الذى يختل به النظر فلا يجصل 
استيفاء الحكم على الوجه * ٠٣١‏ 

وكما هو معلم أن هذا الحكر لم يصرح ممه الغلة الد الة على ذلك 
ولكن اقتران حكم ( النبي عن الحكم ) بوصف ( الغضب )يشمر بأن علية 


التهي في منع القضاء هي : الغضب» وعو تنبيه له وليس علة لذاته ليسا 





() البخارى : ۸۲/۹ »وقد أخرجه مسلم بلفظ آخر .عن طريق أبي 
عواته عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن .. أنظر : صحبيح 
مسلم :ي ۴۳6۲/۳ . 


. ٥۷/۱١ فتح البارن ۽‎ )٣ 


ع ۹۷“ 


يشتمله من الد هشة المانعة بن استيغا* الفكراحتى ‏ ألحقه. الققهاء بهذا 
المعنى الى كلة نا بخصلا سير الفكر: » كاجو أوانمطشن النفرطين » 

والجقن » والتألم RR‏ التعاس 1 وسار مايتملق! به القلب تلقا 
يشغله عن استيفاء النظر ..' :فجملة :. وهو غضبان ) لم دال فشا ٠‏ 
على الملة.واننا. تيال على أنه سيب للغلة التي هي' +اضطوا القكر لدي 
ال وهكف 1 “ظهرت ۳ أن البملة هنا ستفادة من لون 


الكلام التزاما:: لا وضعا , 1 


وقال' الشاطبي ٣‏ في” الموافقات * : أن مطلق الغضب لسم 
يتناول جميع أشكال التشويش بل المضتبر مته هو الغضب المومدى الى 
عدم استيفا* النظر . ش 

واستد ل رحمه آلله : ” بأن لفظ غضبان وزنه فعلان وفعلان في 
سما" القاطين يقتضي الاملاء ۽ فنا اشتق منه فغضبان آنا يستعمل في 
إلستلني ‏ غضبا. , كران في الستلي* ريا » وعطشان في الستلي* عطشا » 
وأشباه ذلك . لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه » وکآن الشارع 
انبا نه عن قضاء المتلي» غضيا ۽ حتى كأننله قال ۽ لايقضي القاضي / 
وهو شد يد الغضب » أو ممتلي* من الغضب أ ١ ٠7٣‏ 





1( النستصنى ٠ E‏ الأشكام لامد ى : 1/۴ :۰ فتج البارى : 
اماه ؟ , بذ آية المتجتهف : 1 

١‏ ): هو .:.. أبراهيم ين موسي بن محمد اللخمي الغرتاطي » الشهيبير 
بالشاطبي . امام من أكمة المالكية توفي نة : . وب ص انظر : شجرة 
الركية :. ونم الفتح البين ‘TTT:‏ 


3 :و النوافقات.: إو ء الناشم : المكتية التجارية الكبرى بمصر ‏ 


طبع ينطيمة المكتبة التجارية ‏ . 





۹4 - 


واقتران الحكم وصف وجود ١‏ وغأنا على ثلاثة أوجه ۽ 
5 
الوجه الاؤل : 


ب .ذكر الجكم والوصف مما كالحديث المذكور : * لايقضين حكم 
بین اثنين.و#و غضيان ”وقد ذكر في الحدايث الحم ومو : النبي عن 
الحكم في حالة الفغضبءوذ كر فيه أيضا الوصف وهو + الغضب . 
وكذلك فيما رواد عمران بن حصين نحكاية لما وقع منه صلى الله عليه 
وسلم في صلاته حيث قال : ” ان.رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المصر 
. فسلم في ثلاث ركعات, ثم د خل منزله فقام اليه رجل' يقال له الخرباق -, وكان 
. في يديه .طول - فقال : يارسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان 
يجر رداءه حتى 'انتهى الى الناس فقال : ”'أصدق هذا ؟ ” قالوا ۽ 
نعم »فصلى ركعة ».شم سلم”+ ثم سجد سجد تين » م سلم ۱۶" 
فالحكم المد كور قي الخد يث ( السجود ) والوصف المذكور ( السهو ) 
١‏ ومثله قول القائل .: أك العالم » وأهن الجاهل. فالأمر بالاكرام هو 
الحم والعلم اهو ( الوصف ) والإمر بالاهانة هو ( الحكم ) أيضا والجهل 
هو ( الوصف ) ويتبادر الى 'الفهم من هذا : أن العلم علة للاكرام » 
والجهل علة للأهائة . 
هذا وقدة اتفق الأصولميون على اعتبار هذه الصورة من أقسوى 


عي م 


مراتب الا اء" ٭ لكنونها محل اتفاق بینهم : ۲ 





۲ ) : صحيح مسلم ؛ 5-0 64. 
5) مختصرابن الحاجب سعالعضت ‏ : 8/+ ع٠‏ »> المحلى مع جمع الجوامع: 
0 


14 تت 


ویتحقق هذا الوجه في ستة أشكال :1 





الشكل الأول 





تزتيب الحكم على الوصفا بوؤاسطة فا“ التمقيب والتسييب الد ألة على ان 


الحكم سبب. عن ذلك الوصف . بيان ذلك + أنه يذكر حك ووصف شنم 
ت ل القاء على الثاني منهما شوا* كان هو الوصف أو الحم » وسواء كبنان 


من كلام الشارع أو الراوى عن. الرسول . .. فبذ لك حصل؛ منه أربعة أقسام : 


. دخول الغاء على الحكم في كلام الشارع , سواء كان كلام الله,‎ ١ 


أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 


2 


د خول الفاء في كلام الله ءمثل قوله تعالى : ( ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدايهنا ) ) ١١‏ فالأسر بقطح اليد في الآية رتبه الشارع على 
السرقة بحرف “” الفاء.” في ”فاقطموا ” لأن الفاء وضعت لفة ٠‏ 
لافادة“الترتيب مع التعقيب دون تراخ ,أى أن مابعدها يحصل 
عقب ماقبلها . وجهمذ! مثل العلة التي اقتضت وجود الحكم عقبها 
نون اسبال > #الشبيية لسو » فالتعليل انان مو اليه » 
لن الفاء لم تدل عليه صراحة » لكونها لم توضع للتمليل في اللغة. 
وكذلك قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجللذ وا كل واحد منهما 
مائة جلية )) "5 وقوله تغالى : (( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتسم 
الى العلاة فاغشلوا وجوهك وأيذْ يكم الى المرافق )) ”78 ب 





(3 
(۲ 
(f 


3( 
رق 


(( فلم تجدوا ما فتيمموا: صهيد 1 طييا ) ) ور یا أيها 
ال ين آبنوا انا المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعننسسد 


عامهم هذا ) ) ١‏ » وقد. د خلت الفاء في الآثيات: المذكورة على 


.:الأحكام مقرؤنة بالأوصاف سيق ذكرها » وبذلك أفاد ت الترتيسب 


مع :التعبقيب الذدى يشعر بالعلية .. 
د خول الغا“ على الجكم في اكلام الوسول ضلى الله غليه وسلم .»شل 
قؤل سميد ينزيد :» أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ” من 'أحنا أرضا ميتة فهي له » وليس العرق ظالم حق ”٠”*‏ 


. ففي هة الفص من:السنة رتب الرسول صلى الله عليه وسلم يلك 


الأأرض الموات على احيائها بحرف الفاء في قوله : ”فيي له ” 
فالترتيب .بالغاء.نبه :الى أن الا حيا* موعلة أو سبب , كسبب ملكية 
تلك الأرض » والا كان هذا الترتيب خماليا من الفاكدة . 

وكذ لك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عطاس 
رضي الله.عنه قال :+ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” سن يدل" 


ب ينه فاقتلوه * ؟ 
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د أن تخل الغا* على الحكم في كلام الراوف عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل قول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ” أن يهودايسا 
رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها : هن فعل بك هذا ؟ 
أفلان أفلان حت سمي اليهودى » فأوئأت برأسها ,فج سسي* 
بالیہود ى فاعترف » فأمربه النبي صلى الله عليه وسلم » فرض رآسه 
بالحجارة * ”71 

فالوصف في الحديث رض اليهودى , وذكر عقبه حكم مقرون 

بالفاء وهو أمره صلی الله عليه وسلم أن يجازى اليهودى بشل 
مافعل بالجارية » ومشظه أيضها : سها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة فسجه » وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليسه 
00 

٣‏ أن تداخل الفاءعلى الوصف في كلام الشارع كقوله صلى الله عليه 
وسلم عن رجل وقصته ناقته , ” اغسلوه بماء وسدرءوكفنوه في 
ثوبين » ولا تسوه طبياءولا تخمروا رأسه عفان الله بينعثه يم القياسة 
ته 

4ه أن تخل الفاء على الوصف في كلام الراوى . 
ومذ ه الأقسام متفاوتة في الرتبة ‏ في القوة والفعف ‏ فلا شك أن 

الوارد في كلام الله تعالى أقوى في العلية من الوارد في كلام رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ؛ ثم ألوارك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلسنى 





0 مثفق عليه » أنظر : صحيح البخارى / ۸/٩‏ + مسلم + :۱۲۸٠/٣‏ 
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من الوارد في كلام الراوى » ولا فرق في الراوى بين الفقيه وغيره . 
قفي جميع انصورٍ المذكورة يدل على أن.مارتبعليه الحكم بالقاء يكون 
علة للتحكم » بسبب كؤن.الفاء في اللغة. ظاهرة في التعقيب ١‏ فيلن مسن 


ذلك أن يثبت الحكم عقيب .مارتب عليه . . ولكن ترتيب الحكم على الوصف 


,. بالفاء يكون بدلالة المقل لا باللغة م أي + أن العقل يحكر بأنه 
"كلما وجد ت العلة وجد الحكم .ا ان لامداخل للفة في ذلك التكرار » 


ولعذ ١‏ فانه لوقيل ,۽ ( جا زيد فعمرو ) فان هذه الجملة تدل على 


مجي* ” عرو ” عقب مجي* ” زيد ” من غير مهلة » ويقتضي ذلك 


' السيبية , لأنه لامعنى لكون الوصف سيا الا يعد:ثبوت الحكم . ودلالة 


الفاء على معنى التعقيب تكون ظاهرة لا قطمية , لاحتمال دلالة الفاء 
في اللفة على معنى “ الواو ”” في.ارادة الجمع المطلق . وعلى معنى” م * 


وقد جعل أغلبم الأصوليين : * الفاء ” في دلالتها للتفتيل 
من؛ باب الايماء ۲" ولك أن الفاء انما تدال على.ترتيب الحكم على 
الوعف بطريق النظر والاستدلال » أي : أن الفاء يصفة كونها للتمقيب 
ود خولها على الحكم بعد الوصف يستلنق أن يثبت الحكم يعد ثبوت الوصف 
ويقتضي ذلك كون الوصفٍ علة لحك , لأنه لامعنى لكون الوصف سيبا 


0 


آلا يعد ثبوت الحكم ٠‏ وصرح بعضهم.وشهم أبن الجاجب ٣ ١‏ أن القناء 





. الأجكام لادی : ۷/۲و . 


المبهاج للأسنوى C/T:‏ . 
مختصر ابن الحاجب مع العضد ‏ : ١‏ 


. 


ه الهو د 


:ال على العلة دلالة صريحة لكوتها دالة :على الترتيب بالوضع , ولذ لك 
لم تكن دلالته من الأّياء . "١١‏ 


الشتكل الثاني : 


فلو حد شت واقعبة فرفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم .» فخكم 
عقبها بحكم فيغلب على الظن أن تلك الحاب ثة هي علة لذلك الحم . 

وذالك كما نيبق من حد يث الاعرابي الذي جاء الى ابي 
صلى الله عليه وسلم عفقال :: يارسول الله , هلكت ١,‏ قال : ما أهلكك؟ 
قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم .دفقال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم :ع أعتق رقبة . ٠٣١‏ 

قوقاع الاأعرابي في نهار رمضان هي الحادائة , فالأمر بوجوب 
الكفارة على الأغزابي » هؤ الحسكم الصادر منه » وهذا يدل بطريسق 
الايماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة لوجوب الكفارة , حيث أن الأعرابي 
اننا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعته لبيان حكمها شرعا , 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم -. وهو المبين للشريعية ‏ انما ذكر ذلك 
الحم في معرض الجواب له , لتحصيل غرضه » لتلا يلنم اخلاء السؤل 
عن الجواب وتأخيز البيان ' غن.وقت الحاجة » وانم! كان جوايا عن سواله » 
فالسوءال الذى كان الحم جوابا عنه يكون ذكره مق را في الجواب , 
فهو مذكور تقديرا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » فكأنه قال 





)0 البدخشي .مع الأأسيوي . ۳/٣‏ »الستصفى : 595-5919/5, 
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” واقعت فكفر * ٦١‏ بيان “ذلك ; أن الوصف والحكم قي هذه 
. الصورة لم يصد را من شخص واجنا + وهذا قد يودي الى القول بعسدم 
تحقق الا قتران بين الوصف والجكم + نظرا الى أن الاقتران الحقيقفي 
| ائما يكون في كلام واحد لافي كلامين + لأن الأصوليين قد قصروا مى 
الاقترإن: على ناكان حقيقيا » وهو الصادر من شخض واحد في مجلس 
1 زاح » وتلمشيا' مع هذه القاهاة فقد أخضموا الأقتزان 1 الوصف 
والحگم في الحد يث السايق تحتهذه القاعدة , فلجأوا الى تق ير 
يعطي أن يكون الوصف والجكم, من لاد واحد » فكان تقد يرهم ۽ 
( واقعت فكفر ) فكأن هذا الكلام صادر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 
ھکذا : فالنصوص الشرعية اذا رتب الحكم على وصسف 
بحرف الفاء التي هي للتعقيب أصالة فانه يدل بطريقٍ الايماء على 
أن هذا الوصف علة لذلك الحكم » فكذا اذا رتب الحكم على الوصف 
بالفاء تقديزا + فاته يدل علئ أن ذلك علة له , ٣‏ لذا فق ألحق 
الأصوليون هذا القسم بالقسم الذى قبله . 
ولكن هل دلالة الاماء.في حال كون الفاء مقدرة تساوى في 
الظهور فيما كانت الفاء محققة ؟ 
وقد ذكر الأصولسيون أن دلالة الايماء بالفاء المقد رة د ون الثانية 


في الظهور لكون الفاء في الأولى مقد رة وفي الثانية محققة + ولا حتسال 





: المنهاج مع الأسنوى : #/رع » جمع الجوامع مع المخلي‎ ٠ )١ 
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أن يكون المتكلم .قد: بدأ الكلام لا عن قصد.. الجواب , وذلك كنا لو 
قال الحيد السيده : قدا طلعت الشس أوغريت , . فقال السيد 
ل أسقني ماء .ا فاته لايفهم ننه الجواب لسو"الةا ولا لتمليل » 
بل ,هو أمرا ابن اء بسقي الما 8 

عير أن :هذ ا الاحتمال وان كان منقد حا هنا فهوبعيد في 
حق النيي صلى الله عليه وسلم فيما فرش الشوءال عله . "٠‏ 

وقد .عرف أن أ الأمر بوجوب ” الكفارة الذى نطق به الرسول 
صلى الله عليه ونتلم “قوى الدلألة ايناء » على أن الملة في هذا الحكم 
هي الوقاع المذكؤر: » ولايقدح في قوة هذا الا يبا* كون الفا“ مقد رة » 
لا محققة » كا لاضن فية احتمال أن يكون قد بدأ الام + لاعن 1 
3 0-0 0 
الشكل الثالث. : 


أن نيذ كر الشارع مع الحكم وصفا لولم يو*ثر في الحكم أى 
لولم يكن هو أو نظيره للتعليل »> لما كان لذكره فاقدة . فكلام 
الشارع 'منزه عنه » وذلك أن الوصف المذكور مع الحكم اما أن يذكر 
في كلام الله تمالى ٠‏ أو في كلام رستوله صلی الله عليه وسلم وأ أكملان 
في كلام الله تعالى :4 فلم يكن علة فيه فذكره لايكون مفيدا , وهذا ستضع . 


في كلام الله تعالى . اجماعا نفيا لما لا يليق يكلامه عنه . 





0( مختصر ابن الحاجب مع العض : ٣۳٤/٣‏ سم٣م‏ , 
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وات كان في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى أن الأصل 


انما هوالتفاء العيث عن العاقل » لكونه. عارفا يوجوه المصالسح 


٠.‏ واذ! كان ذلك هوالظاهر من آحاد المقلا" فمن هو 


أهل للرسالة عن الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الاأحكام أولى “٠١‏ 


ينقسم هذا الشكل الي أربعة أقسام : 





الأول 


:أن يذكر الوصف لدفع سوكال أورباه من توهم الاشتراك بين 


“طورتين + كقوله : صلى الله عليه وسلم : ” انها ليست 


ينجسة » انها من الطوافين علي والطوافات * 55 فالرسول 
صلى الله عليه وسلم' حينما امتح من الد خول على قوم عند هم 
كلب + فقيل له : انك دخلت على قم عندهم هرة » فقال : 
انها ليست بنجسة ... الخ ” . وقد أوماً الى أن الطوافعلة 
لحدم النجاسة + اذ لولم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطسواف 
مفيدا ويكون . ذكره عبثا . فبذلك اند فع توعم الا شتراك بيسن 


0 


الصو رتين . ۲ 


:أن يذكر الشارع وصفا في محل الجكم » لولم يكن علة لم يحتج 


الى ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم :..( تمرة طبية » وما* 


طهور 7 في حدیث رواه اين مسمعود حيث :* آنه کان منع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن » فأراد أن يصلي 





0 
E 
(r 


الأحكام لادی : ۸/٣۲‏ . 


وقد سبق تخريجه » أنظر 2 


المتهاج للبيضاوى : ۸/۲ *الستصفي : ۲۸۸/۲ . 


35 64 7 


ضلاة الفجر شال :+ أسمك وضوك.؟ تقال ١‏ لا » مى اداو 
فههاشبيذ ء فقال : ” رة طينة .,.وماء طنهؤن” ١‏ فاه يقال على 
جوز الوؤضوء به أ لان وصف النهل -: وهو ألتييد بطيب تيرتة ؤطهورية. 
مائه .د دليل على بقاء طهورية:الماء ٠‏ فلو لم يكن طهارة التثر فيي 
المقال المن كور مقتضيا لبقاء ألا * على طيموويةلم يقد کرجا , لکون 
“عاذ كر ظا هرا غير سمتاج الل بان ۴" 





)١‏ اروف أيوداود » والترمذى. » وان ماجه من. حد يث أبي. فزارة 
عن أبي ' زيد:: مولى عمرو بن حزيث عن عبد الله بن مسعود ‏ أن 
النبي صلى الله غليه وشلم قال ليلة الجن : ”.عندك طهور ؟ 
قال ۽ لامالا شي * من نبيذ في اداوة , قال : ” تمرة طيبة 
وماء طهور ٠”‏ أنظر : سنن أبي د اود : ۲۱/۱ » الترمذدي: 
۰-۱ ء فهوزاد : *فتوضا منه ". أنظر : »٩۰/(‏ 
یاج 7 واو + :وضنف الملة» ة۲ اال يفايللاك 
علل ١‏ أحدها : جهالة آبي زيد . والثاني ؛ التردد في 
أبي فزارة » هل هوراشد بن كيسان أوغيره ؟ . والثالث: 
ان ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلسة 
الجن : أنظر : نطب الراية : ١۳۸-۱۳۷/۱‏ . 

۲( الشهاج مع الأستوق ‏ : ۸/٣‏ » الأحكام للامدى 
01/۲ ۰ 
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الثاإل : أن يسال ع وصف ويذ گر الك الوصف قي محل السوكال . 
فاد أجاب عته السوفؤل أقرة عليه »اث يذكن بعده الحكم . 
كقولهصلى الله عليه وسلم حين سكل عن بيع الرطب بالتسستر 
متساويا ‏ ” أيئقص:الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : تعماء 
فقال ب فلا اة 

فالوصف الث كور الوق لله هنا النقصان + لأنه علة امتناع بيع 

الرطتك اسر زاح لدد سی الل يتك لوین عرو مشت 
بی ا لرطب بالل ليا نمرت ةذ كر نقصان الزطب في المفرض بيان 
هذا :الحكم اليل على أن التقصان هو العلة لمنع بيع الرطنسب 
بالتمر ٠‏ وان فهم مته أن الثقصان علة للش من بيخ الرظننب 
بالتمر من ثزتييه الحم على الوصف بالفاء + واقترالة بخرف م 

* اذأ * غير آنأ لوق زنا أنتفاءمما ,لبقي فهم التمليل بالنقصان, 
نظرا الى أنه .لو لم يقد ر التعليل به لكان ذكره + وتقد ير الحم 


عليه بد ون فائدة , ٣‏ 


الرايخ : أن يسأل عن جكم فيعدل في بيان الحكر الى ذكر نظير لحل 


الشو"ال مع تنبيهه على وجه الشبه فيملم أن وجه الشبه عو 
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العلة . ضثاله ماورد في حد يث ابن اس رضي الله عنهما : أن امرأة 
من جهينة جاءت الى النبي صل الله عليه وسلم فقالتة: ان أن نذ رث 
أن تح فلم تحج حتىماتت ء 7!أفأحج عنها ؟ قال ۽ نعم . حجني 
نها + أرأيت لوكأتتعلنى أمك دين ا ؟ أقضوا لله 


فالله أحق بألوفاء ۱۶" 


الراسدزها ماده عن القن سج ماضن ادير ا 
وسلم بذكر نظيره وهو : دين الانسان ورتب الحكم عليه وهو : النفم 
والأجزاء . 

والوصف المذكور هنا هنو ” الد ين * والحكم الدىسيق الحديث 
لبيانه هو ” قضاء الحج عمن ماتت ” . فذكر الدين في معرض بيان 
هذا الحكم دليل على أنه العلة » والسبب. لقضاء الد ين علة للحكم » 
لها كان لهذا الترتيب من فاعدة فضلا عن خلو السوءال عن الجواب » 
ولل تأخير البيان عن وقت الحاجة » وكل ذلك بعيد في كلام 
الشارع . ففهم من ذلك أن نظيره في المسو#ول عنه وهودين الله » 
وقضاوءه كذلك علة لمثل ذلك الحكم , وهو التقع . "٣١‏ 

وأطلق بعض الأصوليين لهذا باسم : ” التنبيه على مسل 
القياس ” فكأنه نبه على الأصل وعلىعلة حكمه ؛ وطن صحة الحساق 


المسو“ول عنه بواسطة العلة . ”* 





() أخرجه البخاری : ۲۲-۲۲/۳۲ . 
۲ ا المتهاج : ۷/۲ وع , الأحكام للادى : ۹/۲ » مختصر 
ابن الحاجب مع العضد : ۲/هب). 
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ومثله قول الرينول علي الله عليه وسلم حيتما سأله مر عن القبلة 
للصائم من غير انزال » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أرأيت لو 


- 


تضمضت من انا وأنت صائم ؟ قلت : لابأس قال ۽ فيه ١7"‏ 


والرسؤل على الله عليه وسلم أشار بهذا الى أن حك القبلة في 
عدم افساد الصم کحکم مايشبهها ا : المضمضة . ووجه 
الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو : الشرب والا نزال . 
والرسول على الله عليه وسلم ذكر حك عدم الافساد فتيه على علته 
وهعسي 1 : 

عدم ترتب المقصود على المقدمة .وهو الشرب ليشمر أن القيلة 
لاتفسد الصم أيضا »لعدم ترتب الوقاع عليها , فلولم يكن كذلك ٠‏ لم 
يكن لقوله : ” أرأيت ” فاعدة "۲٠‏ 

غير أن الآمدى لم يرضه هذا المثال » وذتهب الى أن ماصرح 
به يعض الأصوليين ( بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبه :على تعليل 
عدم الا فساد بكون المضمضة مقدمة للفساك ) ليس يصحيح » ال جصل؛ 
القبلة والمضمضة. مقدبةلافساد الضوم » ليس في ذلك مايصلح علسة 


لعدم الافساد , واتما يصلح له مايكون مائما من الافساد... 





» "أخرجه أبؤدأون وأحمد عن جابرنين عد الله رضي الله عنه‎ 0)١ 
0 9 0 
انر : سنن أبي د اود اولع أخرجه النسائي ایغ‎ 
٠. وقال : انه منكر . وصححه اين خزيمة وابن حبان والحاكم‎ 
انظر : صحيح أبن خزيمة : #/ه 56 ء نيل الأوطار‎ 
كر‎ 

١‏ ع 

۲) مختصر ابن الحاجب : 5 ره 8؟ :+ المنهاج معالأستوى :8/؟9> 

الا حكام لللآمطى : ب روه . 


491 هم 


وصزخ الآمد ى بأن وروت حد يت النيني ضلى "الله عليه وسلم في 
هذا التوضوع لتقض ما توعم به عبر رضي الله عله » حيث أنه كأن يظنن 
أن القبلة مفسذة للضى + لكؤتها نقذ بة للوقاع المقشد للصم » فنشسصض 
النبي عليه السلام ذلك بالمضضة » فاتها مقامة للشرب المفسد لصم :+ 
وليست ميد ة للصيم . "٠١‏ 

واس ل رجمه الله أيضا بأى الأصل في الجواب أن يكون مطايقا 
للسو*ال لا زائب! عليه ءولا ناقصا عنه ,وقال : ” وعمراتما سال عن 
كون القبلة مفسدة للم ألا ؟ فالجواب المطابق انما يكون بما يشال 
على الافساد أوعدمه ء وكون القبلة علة لتفي الفساب غير مسوعول عنه م7 
فلا يكون اللفظ الد ال على ذلك جوابا مطابقا للسوءال » بخلاف النقض 


فانه يتحقق به أن القبلة غير مفسدة » فكان جوابا مطابقا للسوءال * ۲" 
الشكل. الرايسع : 


أن: .یذ کر الوصف مع . حكم على وجه يفرق:. به بين حكمين » فان' 
ذلك يشعر بأن الوصف المذكور هو عة التفرقة في الحكم » حيث خصصها 
بالذكر دون غيرها » فلو لم يكن علة لذلك الحكر لم يكن لذكره معنى ء 
فيكون ذلك على خلاف ما أشغر به اللفظ “وهو تلبيس يصان متصب 


00 


الشارع عنه . " 


1( الأحكام للامدهه : ٠/۴‏ . 

SF TeIY E الأأحكام للاعد ى‎ (3 

۳) 0 المتهاج مع الأسئوق :. ۷/٣‏ وج م الأحكام للامدى : 
۰/۳ ع جمع الجواسمع : ۲1۷/۲ . 


ك ۳٣‏ ت 


وعو تؤعان : 


أحد هما : أن يذكر حم أحد هنا قي الخطاب دون الآخر ,كنا فلي 


ثانيهما : 


قوله صلی الله علي وسلم ؛ ” عن عمرق بن عيب عن أبية عتمتن 
جده قال : قال رسول الله صلى ألله علية وسم ؛... ليس للقاتل 
لكات شي * و فالحد يث خصص القاتل بهدم المييسراث 
مفرقا بينه وبين سائر الورتة » بذكر القتل المناسب لمنبيبع 
الارث » فيعلم أن القتل علة المع » :وليس فيه ذكر حكلم 
ساعر الورنة ٠‏ فالؤصف المذكور = وهوالقتل = فرق عدم 


الا رث المذ كور .عن الا رت المعلم. ؛ ولو لم يكن لعليته له لكان 


بيدا . ۲ 


أن يذكر حكمهما في الخطاب » وهو خسة أقسام : 

أن تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء .. بثال ذلك ج : 
حد يث عبادة بن الصامت , حيث أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” الذهب بالذهب » والفضة بالفضة + 
والبر بالبر , والشمير بالشمير ء والتمر بالتمر »والملح بالملج 
مثلا بمثل »سوا 00 ايلك ۽ فان اختلفقت هصسذه 


الأصناف فبیعوا كيف شكتم اذا كان يدا بيد . ۲۶ 


رواه النسائي والد ارقطني » وقواه ابن عبد البر وأعله النساكتنين, 


: سبل السلام : ٩۹/۳‏ هنيل الأوطار : Ao-AC/1٠‏ . 


المحلى على جمع الجوامع : 5707/5 . 
صحيح ملم : ۱۲۱1/۳ . 


IY = 


فالوضف المذ كور في.الخدايث هذ موالحطاف الأجناش .. 


والحكنان المذكوران : منع البيع في هذا الا شياة متفاضلا ..وجواز 
بيمهنا عند اختلاقها , فاختلاف الجناش. مو العلة في التفرقة بين 
الجواز وعد'مة » ولو لم يكن لعلية الا ختلاف للجواز لكان بعيدا عن 


"٠١٠ الافادة‎ 


(۲ 
(۳ 


أن تكون التفرقة بالغاية ي كقوله تمالى : ( ( ولا تقربوهين 
حتى يطهرن )) ١‏ والوصف المذكور عو الطهور » وقد 
فرق بين الحكمين وها + المنع من قرانهن وقت الحيض 
وجوازه في الطهر + 
التفرقة بالا ستثناء : كقوله تعالى : (( فنصف مافرضتىم الا 
أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح )) "٣١‏ 

فالتفرقة هنا بين ثبوت النصف للزوجات » وبين انتغائه 
ومنه ماتكون التفرقة بلفظ الا سعد راك , محال ذلك قوله تعالى : 
( ( لايو"اخذكم الله باللغو في أيمائكم ولكن يو*اخذكم بما عقد تم 


الائيان )) ؟ ١‏ فالوصف"المتكور يها عو تعقيد الاينان,. 


المحلى على جمع الجواصع : 1۷/۲[ م55 . 
سورة اليقرة ١‏ آية ۲۲۲ ”. 


د )۳٣ي‏ 


والحكمان المذكؤران هما 57 عدم الموةأخذة بالاينان الشي 
هي لخو والمو“اخذاة 3 بألايمان عند تعقيد ها فالتتقيد هوالعلة 
في الغرق بين النوأاخدة وعد مها ١‏ ولو لم يكن لعلية التعقيد للو*الخذ و 
لكان بصید ا عن الافانك 3 
ET‏ التفرقة باستقناف أخد الشيكين يذكر صف من صفاتت 
بنضد ذكر الآخر ٠‏ مثال ذلك قول النيي صلى الله عليه 
وسلم : ”.للراجل سهم » وللفارس سهمان ” ٣‏ , والتفرقة 


هنا بين الراجل والفارس لملة الغروسية » أوطة الرقوب؛ ”۲ 


الشكل الخامس : 





أن يذكر الشارع وصفا لتوضيح حكم ممين » فيغلب على 
الظن أن ذكر هذا الوصف في تلك الحالة تنبيه على أنه الملة والسيب 
لذلك الحكم المطلوب . ولو لم يكن كذلك فاه يعد خبمطا في اللغة 
واضطرابا في الكلام » وهذا مستيعد نسبته الي كلام الشارع . مشبال 
ذلك قوله تعالى : رر يا أيها الذين آمنوا اذا نود ی للصلاة من یم 
الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذ روا البيع ذلم غير لكم ان تسم 


تعلمون )) 4 





: المنهاج معالاستوى‎ + ۲٠۸/۲ : المحلي على جمعالجوامع‎ )(١ 
.. عرو ء الأحكام لاسي : عه‎ 

۲) متفق عليه واللفظ لليخارى . أنظر ۽ اليخارق : )بام , 
مسلم ف ٠ TAT /Y‏ 

٠. ٠ 1/۴ نهاية السول:‎  ) 

. . * سورة الجمعة : آية ” و‎ (F 


Fo ~ 


ةد رافك و و ی ت 
الآية هو حم الجمعة أ لاحك البيع 1 ولگن لمأ كان السعي مطلويسا 
من قبل الشارع » والبيع وقش. ند 1غ لجنا ما ف يفوت .ذلك المُظلوب 
کان ذ نك بيبا على أن . علة التي عن الييح كؤئه. مالعا من السمسبي 
المطلوث ١‏ فلؤلم يعتقد كون الديني عن البهع علة للمتع عن السعسي 
الواجب الى الجنمة لا كان نرقطا بأخكام الجسفة وماسيق لة الكلام .» 
وقد تهانا ألله عن الببيع أثناء ند !* الجمعة بقوله : " وذروا البيع ”٠ء‏ 
وهي وان كانت صيغته صيفة أمر , الا أنه في معنى النبي ,م لان 

١‏ النهبي معناه :,طلب ترك الفعل , فمدلك عرفنا أن الله تسالبتى 
, أوجب لينا السمي. الى ذكر الله تعالى » ونهانا عن البيع أثناء نداء 


مم 


الجمعة . أ 


الشكل السابدس : 


أن بيذ كر الشارع مع الحكم ومفا مناسيا فيمتف أنه عة 
للحكم المقرون به لمناسبته اياه ... ومن ذلك قوله تعالى : (( ان 
الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفغي جحيم )) 5 فالير وصف متناسب 
لکي. يستجق أهله الجحيم . » ونه : قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
) لا.يقضين حكم بين اثنين وهوغضبان ) ”750 ٠‏ فهو یدل بظاعصره 
على النهي عن الحكم بين الناس حالة الغضب ».وة يدعو يأ ن/عليه: 
النبي في منعالقضاء هي الفضب : لكونه يوادى صاحبه 





0( الاحكام للامدى : ٠٠/٣‏ و الأسنوى : ۳ . جصع 
الجوامع : ۲1۹/۲ . 
3( سورة الا تفطار د آية” ICN‏ 


> 1 : وقد سبق تخريجه ؛ أنظر ص‎ (r 


۳١ = 


أل تمنوتش الفكر واضطراب الخال 4 ويسبب أيضا الى وق الخطا 

في الحكم + واتضح من عذين المثالين أن النقضون نن الوصف المتاسب 

هو الوصف الملائم لذن يكون علة للحم المذ كور نقه 1 مثل. قول القاكل , 

ز کے الغالم وأهن الجاضل ) ٠‏ فانة يسبن ألى الت هن أن الغلم علة 

وسيب للاكرام : للمثاسية بيشنا ؛ وكذلك الجهل غلة وسيب للاعانة 

للمناسية بينهما . وذلك لوجهين : 

س المعتبر في عادة الشارع اعتبار المناسبات دون القنائئها , 
واذ! اقترن الح وصفا مناسيا يغلب على الظن اعتباره له . 

+02 لضي ال حگام الشرعية خالية عن الحكمة لأن الا حكام شرت 
لتحقيق مضالح العباد » وليس ذلك بطريق الؤجوب ببسل 
بالنظر الى جرى :العادة المألوفة من شرعالأحكام » فاذا ذا كر 
مع الحكم وصفا مناسبا غلب على الظن أنه علة له » الا أن يدل 
الدليل على أنه لم يرد به ماهو الظاهر. سه ء نثل قول 
القاعل ۽ أكم الجاعل » ؤأمن الغالم . فيمرف كل من لته 
علم يأساليب اللفة العربية أن الجهل لم يكن سببا للاكرام » 
وان العلم لم يكن سيبا للاهانة . بل المتبادر الى الذعن أن 
السبب في اكرام الجاهل : شجاعته » كرمه حسن سيره 
وسلوكه . وان السبب في اهائة العالم فسقه وسو" خلقه * ۱ 
هذا :.. وقد الختلف الأصولميون في اشتراط ظهور مناسبة 


الوصف الموما اليه للحكم . قذعب بعضهم . كالغزالي وأتياعه ‏ 





) الأحكام لادی ۽ سرود . 


“FY اح‎ 


. القن عدم امنغراط المتأسية في جنيع الأشكال لذ گورة: 1" 
ا وذ هب بُعضهم .د كالآنناى وابن الحاجت ند الى اشتراطيسة 
ملك ف امكل السا ھن ت ون خيزة من الا شكال المذكورة ه واستد لوا ۽ 
بن اغالب من أحكام الشرغ وتصرفاته بلائمتها لطبائع العقلاه 0, 
وال العرفة + ولو قأل الواحد: من أهل. المرف لفيّره ۽ * أكليم 
الجاهل » وأعن لمال * يقهم من هذا كل عاقل أنه لم ار باكسرام 
الجاهل لجهله ولم يأمر بالا هانة: للمالم العلمه + وعلى ذلك 4 قلا 
یلع أن يكون العلم والجنبل علة للاكرام والاعائة نظا الى أن تصرفات 
المقلاء لاتتمذئ سالك الحكة. ۲" 
وقال الآمدى فيي “الاحكام * : * والمختار أن نقول : أسّا 
ماكان من أَلقشَم السا س الذئ ف التمليل فيه مسثند ١‏ الى ذكر الحكم 
مع ألوصف المنأسب فلا يتصور فهم التعذيل فيه دون فهم المتاسبة ,لأن 
عدم المناسبة فيما المداسبة شرط فيه يكون تناقضا > وأظ.ماسواه من الأقسامء 
فلا ينتنع التمليل فيها يما ا 
وذ هب بعض الآخرين ‏ كالييضاوى ‏ الى عدم اشتراط مناسبة 
الوضف للحكم: »سنس لين على ذلك بأن العلة عي : ماجمل علاسسة 


وامارة على الحك . »سواه ظهرت فيه المناسبة آم لا ؟ ولذلك قد يحسن 





5( المستصفى ‏ للفغزالي : ۲/۲ . الأحكام للامدی : 1۲/۳ . 

؟9) 2 الأحكام للامدي د Y/Y‏ »> مختصر المنتهى مع العضدا 
ا ١‏ 

«) الاخكامللامي : 1۲/۲ .۰ 


ووم ده 


قول القائكل : ( أكم. الجاعل » وأهن العالم ) , لأ نه يكن أن 
يجمل الجهل علة للاكرام لد ينه أو شجاعته أو نسبه أو سوايق نعمه . 
وعذا اذالم يكن هو الباعت يل الباعف شي * آخر . 

وكذ لك يمكن أن 'يجمل الملم علة للاهانة لفسقه ءأوبدعته » 


أو سوء خلقه »اذا لم يكن هو الباعث بل الباعك شي * آخر.. ۱ 
الوجه الثاني من أوجه الاقتران : 


أن يذكر الوصف بون الحكم . نحو قوله تعالى : (( وأحل 
الله البيع ا . فالوصف المذكور هنا ” حل البيع ” والحكم 
السو Ê‏ درست ني اود كن اس" 
صحيحا لم يكن مشر ,اذ صوممئى نفي الصحة ١‏ واذ! لم يكسن 
مثمرا مفيد ا کان تعاطيه عبثا والعبث مكروه ٠‏ والمكروه لا يحل + وعتسد 


- 


ذلك ١‏ فيلزم من الخل الصحة لتعذر الحل مع انتفاء الصحة. ”5 


ومثله قول النبي_ صلى الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه 
شي“ ) 5 » فالوصف المذكور في الحد يث طهورية الماء يليس 
والحكم الستنيط . جواز الوضوة به : لأن ظهورية الما“ يلم جواز الوضويه. 


. 6 0ه‎ ١ الأأستوق‎ (0١ 
. ” ۷0" آية‎ ٠: سورة البقرة‎  )؟‎ 
ء.)۳١1/۲‎ : الا حكام للد:ى : 0 ء مختصر ابن الحاجب‎ (r 


£( وقد سبق تخريجه ۾ آډلر اض د lo‏ « 


ته ۳(4 ت 


الوجتة ألثالث. 1 





أن يذكر الحكم دون الوصف » وذلك كقول النبي صلى الله 
غليه وسلم :. ( لا بيولن أحدكر في الما الد ائم الذئ لايجرف م يفتسل 
فيه م 507 .الحم المذ كور في الحدايث : صو النهي .عن البول 
؛ والغسل في الماء الدداعم, »“والوصف المستغيط علة هو : التتجيسس 
أو الاستقذارا ل ' 

وكذلك حديث أبي هر يرة رضي الله عنة قال : قال رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” طهور انا أحد كم اذا ولغ فيه الكلب ٠‏ أن 
يفسله سبع مرات أولا هن بالتراب ٠۶‏ 

فالحكم المذكور في الحديث و مشروعية غسل الاناء من ولوغ 
الكلب ٠‏ والوصف المستنيط علة هو : التنجيس . "٣٣‏ 

ومظه أيضا ‏ قوله تعالى : ( را حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
' الخنزير  ))‏ . ؤقد ذكر في الآية الكريمة الحكر ومو : حرسة 
هذه الأشياء المذكورة » وأما الوصف السبتنيط من الحك المصرح به 


فهو : التنجيس » أى تحريم الأكل والانتفاع بهذه الاشياء لنجاستها. 





1( أخترجه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنظر : صجيح 
ابن خزيمة : ۱ 
۲( صجيح .صلم : ۳۲/۱ . 
(r‏ مختصر إين الحاجب : ۲۳۹/۲ > الاحكام للآمدى : ۳/۳ . 
3 المخلى ٠‏ على جم الجوامج : ۲1۹/۲- ۷١‏ . 


>) سور الماعدة , آية * س” , 


عه ا 


هذا : وق اتفق الأصولسيون على صحة الايماء فیا اذ .كان 
الحكم الوضف مذ كورين بصريح اللغظ > كالأمثلة السابقة في الوجه 
الأول من الا قتران . وأما: اذا كان أحد هما مذ كورا والآخر ستتيطا 
ففيه خلاف بين الأّضوليين في صحة اعتبارهط من باب الايناء أ لا ؟ 

ذهب بعضهم الى اعتبارعما ‏ الوصف المذكؤر مع الحكسم 
المستنبط وبالمكس ٠‏ من باب الايماء . وحجتهم فيما ذجبوا اليه 
أن المقصود من الايماء اقتران الحكم والوصف , . سواء كانا مذ كورين » 
أو اعم هما ند كوا والاآحر اقرا ي 237 

وذهب بعضهم الى أن هذين القسمين.ليسا من الايماء ,بد ليل : 
أن الا قتران انما يتحقق بذكرهما مما . أمأ اذا ذكرأحدهما ولم يذكر 
الآخر ء فلا يتحقق الاقتران المظلوب . ”75 

ون هب البعض الآخر الى اعتبار القسم الذى ذكر فيه الحكم 
دون الوصف من الايماء , بناء على أن الأكثر في الشرعيات » ذكر 
الأحكام د ون علللها » فيستتيط المجتهد ون علل تلك الاأحكام : “٣١‏ 

وهب المحققون ” كالآمدى ” و ” المحلي ” الى أن الوصف 
الملفوظ مع الحكم المستنبط معتبر من ياب الايماء قطعا ,بدليل أن 
ذكر الوصف يستلزم ذكر المحكم .ء وذلك كما .في قوله تعالى : (( وأحل 


الله البيع )) ١ ١١‏ فالآية دالة بصزيح لفظها الى الوصف وهو الحل, 





1( مختصر المنتهى مع العضد : TTI/‏ . 
) المصدر السايق + ۲۲٦/۲‏ . 

. 1/0 ١ ا اليتالي مع الفحلى‎ )٣ 

¢ ارق البقرة إآية 7 عورم 2 





وهذ! يستلق ضزورة ٠.‏ تجوت" ا لہا لازسة للخل ء لأنه 
لول يكسنق البيم ضفيحا: لم يكن مشا » واا كان ن كذ لك فيكون عيثا ¿٤‏ 
والعبث مكروه 1 و فيشعهن استلزام الحل الضحة لتعذر الحل مع انتقساء 

وأا القسر الذئ كر فيه الحكم دون ألوصف فليس من الايساء 
عند هم , ليكون الوصِف الستلهط أعم من الحكم المذكور : نثال ذلك : 
. لاتبيموا البر بألير * ه فالحكم المذكور في المثال هوي الع عن 
بيع الير بمظه . وأنا ألوضف فيكون أحد “هذه الأصناف الأتية 
الأقتيات «الطعم »الاد خار , الكيل , ولا تمين لواحد متها الا بعد 
تحقق الاقترآن ‏ : اضافة لذلك : أن الوصى المستئيظ لم يكن وجسوداه 

من الحكم المصرج به + ولا مناسية لتحققة قبل شرع الحكم » 
عاد الصحة مع ألحل »وجواز الوضوء مع طهارة الماء . 737 


م - دلالة الاشارة ع 


وهي : دلالة اللفظ على حكم غير مقصود للمتكلم ء ولاسيق 
له النص ؛ ولا يتوقف عليه صد ق الكلام ولا صحته. » ولكنه لا زم للحكم الذى 


00 


سيق النص من أجله . ۲ 
وعلى هذا : فالمعنى أو الخكم الاشارى ليس معنى مطابقيا, 
ولا تضمنيا للنص ء ى ليس تام المعتى الذى “يدل عليه النص. ولا 


جزوءهء ء وانما هؤ ممنى خارج عن ممنى النص لغة » ولكنه يستلزسه 


 )١‏ الاحكام للأسدى /Y‏ يناي ي :اجلو ت ع 
الي Yo T3۹/:‏ 

)٣‏ مختصر"المنتهى لابن الحاجب : ١71/5‏ » التقرير والتحبسير: 
۸/۱ 2 فواتج الرحموتا: 61١8/١‏ . 


PTY =~ 


عقلا أوعرفاً . 

وقال الفزالي ۽ في ” الشنتصضفى * للدئ تمزيفه هذه 
ألذلالة ۽ * نابوك سن أشارة أللفظ لا سن اثلفظ :وتعيي نك 
مايتبع اللفظ من غير جريد قصة اليه ؛ فكماً أن المتكلم قد يفهيم 
'يناشارتة وحرگثه في أثناء گلامه مالا يد ل عليه نفس اللفظ فيسمى' اشارة » 
فكذ لك :قد “تيع اللفظ مالم“يقصد به وبينى عليه 37” 

هنذا : وقد مر تمريف ونناقشة هذه الدلالة لد ى. بحثهبا 
عند نهج الخنفية بالتفصيل . ء ولا. نرف ضرورة لتكرارها هنا قبسي 
+ يحثها لد ى المتكلمين . وكذلك عرضنطا لعدد من الأمظة الكافية هناك » 
الا آنا شنذكر هنا بعضا منها . 


الأمثلة التطبيقية لهذاه الذلالة : 





_ .وقد مثل كثير من المتكلمين  كابن الحاجب والفزالي والآمدى‎ - ١ ٠ 
لدلالة الاشارة ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في‎ 
حق النساء : ” انهن تاقصاتعقل ودين وفقيل : مانقصان‎ 

ديننهن ؟ قال : تمكث اخداهن شطر دهرها لا تصلي ولا 0ن 
قالوا : ان الحديثا وان كان بسوقا . لسمألة بيان نقص المقل 


والد ين في النرأة 4 الا أنه يفهم مته اشازّة أن أكثر الحيض خسة مشر 





ذ) نانظر: و ۱۸۸/۲ ۰ 
: ؟) این الحاجب : 175/5 2 المستصفى : ۸۸/۲ » الا حكام 
للا :< ارك . 


IF 3 


یوما » وكذا أقل الطهر - كما هو مذ هب الشافمي ب لأنّ ماتقع فيه 
المرأة من ترك الصلاة وألصقم شطر دهرها أئنا كان بسبب مايعرض لها 
نن الحيض في كل شهر » والشطرز هو النصف فيلن سن هذا : أن أكثر 
هدّة ‏ الحيض وأقل الطهر خسة عشر يوا 1 ولاشك أن بيان ذلنك 
غير مقصود + لكن يلم نن حيث أنه قصد به البالغة في نقصان 
د يدهن + والبالغة تقتضي ذكر أكثر مايتعلق .به الفرض , 717 
ألا أن الملاحظ في كتب بعض الأصوليين أنهم أظهروا ب خلال 
بحثهم” هذه المسألة - عدم ارتضاعهم سن الاحتجاج بحديث الشطر 
لأسباب آتية : 
أولا + ان حديث الشطر ضعيف ء غير صالح للعمل به »ان لم 
يصح ورود ه بنهذ! اللفظ » فلم يزد ثبوته عن النبي. صلى الله عليه 
وسلم بوجه من الوجوه » وقال البيهقي : ” لمأجده في شبي' 
من كتب الحديث 7575 
وقال “ابن الجوزى ٣‏ في التحقيق : هذا حديث لايعرف . 


وأقره عليه صاحب : ” التنقيخ * 59 .. وقال:ابن المنذان 5 : لايشيت 





و ) انظرالمضاد السابقة . 

۲( فتح القد ير <: ۱1۳/7 . 

۳( و أبو الفرج عبد الرحمن ين أبي' الحسن علي بن محمد 0 
الملقب يجمال الد ين الحافظ الفقيه المحنبلي توفي : ۷ه ه .. 
أنظر ٠:‏ مفتاح السمادة :: وعم 5 . 

 ) >‏ فتح القدين 1۳/١ ٠‏ ء نصب الراية : 399/1 ۹۳( . 

(o‏ هو ٠‏ محمد بن ايزاهيم بن المنذ ر النيسابورف » أي بكر فقيسه 
مجتهد توفي : وړ( ٣ھ‏ . أنظر : لسان الميزان : .۲۷/٥‏ 


كم ام 


هذا من وجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وذ کر النووى : 
أنه باطل ۱" » والحد يث الصحيح هو ماروا أبو سميد الخدارق رضي الله 
عنه أته قال : ” خرج 0000 في أضحى أو فطر 
الى المصلى فر على التساء ء فقال:. يامعشر النساء تصد قن» فا نى رأيتكن 
أكثر ‏ أل الثار "جم لقس تين ... وم يارسول الله ٩‏ فقال ء٠‏ تكثرن 
اللمن وتكقرن, المشير » مارأيتمن ناقصاتعقل ودين أذهبا للسب 
الرجل الحانم من.احد اكن ٠‏ قلن : وما نقصان د يننا وعقلنا ‏ يارسولالله؟ 
, قال ٠.‏ أليس شاب ة المرأة مثل نصف شبادة الرجل ؟ قلن :+ بلى » 
قال ۽ فا لك من نقصان عقلہا ار اذا حاضت لم تطل تع 
تصم ۲ قلن لف تال : فذلك E‏ ا 

والملاحجظ في الحد يث المذ كور أنه لم ترد كلمة ” الشطر ”التي 
تفيد ا أن أكثر مد ة الحيض ٠‏ وأقل الطهر خمسة عشر يوا كا 
ذهب ,اليه الشافعي رصب الله 1" 
انيا : وعلى . تقد ير ثبوت صحة هذا الحد يث ء فانه لم يكن حجة علسى 
ماقاله الشافعي »ان أن الشطر في الحد يث ليس متمحضا 
للنصف لخة ء يل المراد منه .هتا : البعض يناء! عل ىاحتساب 
مدة الحمل »والاياس » والصغر التي لاحيض فيها . وذكر 





)١‏ فواتح الرحموت معالمسلم : >١۲ -41١/(‏ » التقرير 
والتجحبير ١1١5/١:‏ + شرح بن ملك مع حاشية الرهاوى 
ص هزه » حاشية ازميرى على المرقاة , ۷۷/۲ . 

؟) صحيح البخاری : ٣/١‏ 

+) فواتح الرحموت معالسلم : 6١6/1١‏ . 


علما*: اللفة بأن استعمال كلمة : * الشطر ” يمعئى البنعض شائع »ر 
بذ ليل قوله تعالئ + (( فول وجهنك شطرالسجد الخرام ) "٠)‏ 
وقول القائل : ” مكثت شطرا من الد هر "أى بعضا » أو جا مسن 


۲٠. الدهر‎ 


وقد اعترض صاخب ” سلم الثبوت * على نازصمه الشاقصسي 
في هذا الخصوص وقال : ” وهواتنا يتم لوكان الشطر بمعشسى 
النصف ء وهو يعيد لأن أيام الاياس » والحبل , والصفر لاحيسض 


05 


فييها بل بممنى البعض ۾ وهو شاكم ” 0 


ثالثا : ولو سلطاأن حديث الشطر صحيح » وأن المقصود مسن 
” الشطر ” النصف ٠‏ فلا نسلم أنه يدل على الحكم المذ كور ۾ 
حيث أنه معارض قضريح قوله صلى الله عليه وسلم . “لأقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلا أيام ولياليها ٠‏ وأكشسره 


00 : 


٠‏ عشرة أيام *. ؟ وهذا الحديث يدل بعبارته على أن أقل 





” ٠)) * سورة البقرة :. آية‎  )١ 

؟) التقرير والتحبدير : (۲/١‏ » فواتح الرحموتا : 6١6/١‏ » 
حاشية الا زميرى : ۷۸/۲ » . 

. )(٤/١ : ” ملم الثبوت مع ”فواتح الرحموت‎ )٣ 

)| أخرجه الطبراني والد ارقطني من حد يث خسان بن ايراهيم بن 
عبد الملك عن العلا بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله 
عنهم . قال الد ارقطني : عبد الملك تجهول ٠‏ والعلا؟ بن كثير: 
ضعيف الحديث ء ومكتحول. : لم يسمعمن أبي أماءة »أنظر ‏ 
سئن الد ارقطني : ۲۱۸/١‏ » تصحيح :السيد عبد اللهنهاشم 
اليماني المد نسي بالمد ينة المنورة سنة 4 ۲۳۸1 هب 9555م . 


نصب الرأية : (/(14 . 


A E م‎ 


الحيض لاع أيام ولياليها أؤ واكثره عشرة أهام ؛ وهو معارض للد يتف 
الأول 9 أي : وقح التعازض بين الحكم الثايت بالعيارة د وهنو 
أن أكثر الحيض عشرة ة أيام . 1 وبين الحم الثايتبالاشارة ‏ وهو 
أن أكثره خسنة عشر یوما -. وغند التعازض يرجح القوى على الضصيف 
فيقام هنا الحك الثابتبالميارة وهو : أكثر الحيش عشرة أيام على 
الحم الثابتبالا شارة » وهو : اكثره خمسة عشر يوما »فنعتبر أكثرمدة 


الحيض عشرة أيام أخذا بمد لول العبارة 1 

٠ ,‏ وهتا أو أن أبين وجهة نظرى حول هذا الاختلاف في تحديد 
أقل أو اكثر مد ة الحيض » والحد يشين اللذين احتج ببما » وهس : 
آنا لما رجمنا الى كتب الا مام الشاقمي رحسه الله نرئ : أن كلانه في 
هذا الموضوع » لايد ل من قريب أو بعيد على أنه استدل بالحد يثك 
المذكور » بل نلاحظ أنه بنى رأيه على الاستقراء والتتبع لعدد من 
الحالات عند النسوة . وذكر ذلك في الأم " عند معرض حديشه 
عن .سألة أقل الحيض ء, حيث قال : ” قلت : قد رأيتاسرأة 
اثبتلي عنها أنها لم تزل تحين يوما ولاتزيد عليه » وأثبت لي عن 
نساء أتهن : لم يزلن يحضن أقل من ثلاث » وعن نساء أنهنلم يزلن 
يحضن خسة عشر یوما + وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض فغسلاث 


عشرة 


00 فواتح الرحموت : ورع١ع‏ +« ابن ملك : ص هكم » 
المرقاة والمرآة : ص 508( . 
8 

؟) الام : ۰.16/١‏ 


يي 


ع لاوم له ا 


ولام الشافعي هذا : بدالا يانه كان يعت قي الاسغلال ٠‏ 
على مد ة أقل الحخيض وأكثره على الا ستقرا» والتتيع خالا شامتعد دة عن 
النسوة . وقد رأيناه أيضا عند فقهاء الشافعية کا ” الشيرارى ” الناى 
استدال علن .أقل الحيض بوجود حالات متعددة يكن أن تكن خكاء 
«وذكر رحمة الله : حديث ” الشطر ” لدى بحثه عن أقل الطهدسر 
حاصل بين د مين + الا أنه اعترف بأنه لم يجده بهذا اللفظ . وقال 
رحمه الله : ” وأقل طهرغاصل بين الد مين خسة عشر يونا . لا أعرف 
فيه خلافا ..؛ فان صحثايزوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
في السلا" ان ” تقطان د.ينهن أن احد اهن تمكث شطر دهريها 
لاتصلي ” ادال الك أن أقل الطهر خمسة عثنر يونا , لكني لم 
أده تاا اللفظ الا في كتب الفقه . "١‏ 

وأما فقهاء الحنفية الذ ين يقولون بأن أكثر مد ة الحيض عشرة 
يام »فهم استد لوا على مان هبوا اليه بحديث : ” أقل الحيض للجارية 
البكر والثيب ثاثة أيام ولياليها » وأكثره عشرة أيام ” ١‏ . وعلىالرفم 
من 'است لالهم بهذا الحديث الا أن صاحب” فتح القدير ” ذكره 
من بين الأحاد.يث الضميغة التي عد ها أكمة الحد يث من هذا القبيل , 
وقال ابن الام بعد أن ذكر جملة من الا حاد يث الضميغة في هذا 
الصدى : ” فهذهعدة احاد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعد د ة 
الرواة » وذلك يرفع الضميف الى الحسن ء والمقد رات الشرعية مسا 


لاتد رك بالزأى «فالموقوف فيها حكه الرفع بل تسكن النفس - يكشرة 





. 1/١  : المهذب للشيرازى‎ (1 


)0 وقد سبق تخريجه في ص : م 0م . 


۳۸ 5 


. ماروى . فيه عن الصخاية والتايمين ب الى أن المرفوع سنا أجاد فيه 
ذلك الراوى الضعيف اة » فلة أصل, في الشرع . بيلاف 
قولهم :.. اكثره خمسة مشر یوما ٠‏ لم تعلم فيه حدايتا حسنا ولا ضعيفا. » 
وانما تمسكوا فيه نا ورا أعبه صلى الله عليهوسلم أنه قال في ضفة الثسا؟ ۽ 
. تمك احد امن شطر عمرها لاتصلي 7 . 3 

وهكذا ظهر لنا : أنه لم يوجد في السألة داليل قوى يشت 
الد عي .عند الفريقين , ومن أجل ذلك نقؤل : أن السألة في نظرنا 
.تمود..إلى اثبات وجود حالا ت متعددة يمكن أن تغطي حكما » ويجسب 


:أن تقوم هذ ٠‏ المشألة على الا ستفراء :واثبات الوقائع , 


۲ - ومن فلك قوله . تعالى. :. (( لا جناح عليكم ان طلقتم النشاء 
مالم تسوهن أو تفرضوا لهن فريضة * 05 . والآية ت ل يظاهرها 
على .أن طلاق الزوج زوجته قبل الدخول » وقبل أن يفرض لبا سهرا 
في .عقد النكاح هو طلاق مشروع لا جناح: ولا اثم على الزوج وعو 
مقصود من عبارة الآية . ويوءخفذ من الآية بطريق الاشارة أن عقد 
الزواج يصح باون ذكر المهر أصلا » اف يستلنم صحة الطلاق 
صحة عقد. زواج صحيح وهولانم لها » وهذ"! التعنى غير مقصود 
للمشرع أصلا ولكنه لانم للمعنى اوالحكم الذى قصد به من سسوق 


الاة إن 





ا E‏ 5 8 5 ل ¥ 
ب کوان ار رمان 4/2 ۰ س ل شلا فى ي ل 


3% e 2 Eh 13 
فت القاين: ٣/۴و( ل0‎  ) 
٠” ۳١ ” سورة البقرة : آية‎ )٣ 


. المناهج الأصولية : ص .يروب إو‎ )٣ 


٣ 


#۹ 


ونه قؤك: النبي ٠‏ على اللة غليه وتيلم ل داعهنما فاي در خلتپا 


ظاهرتين ” في نخد يث زؤاه عزؤة بن المغيرة عن أبيه :قال ۽ 
* كنت مح التي صلى الله عليه وَشَلم في فر فأهويت لاأنزع خفيسه 
LER“ 4O‏ 

هذا النص يدال يضيفته على أن التبي. "صل الله عليه وسم 
أن حل رجليقيالأخغين . طاقرتين » والحذيث سيق لهذا المعنى » 


REL‏ يفم متة ريق الا شارة أن تقدم الطهارة الكاملة في الوضوء 


شرط أساسي لجواز الح . 57 
وقال تغالى : (( یا آیپا الذين آمنوا .نانع اينتم بدین الى 
أجل مسی فاكتبوه وليكتب بينم كاتب بالعد ل ولا:يأكاتب 
أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليملل الذى عليه الجق وليتق 
الله ره ولاييخس منه شيا ) ) "٠‏ . والآية الكرية تفيد عن 
طريق العبارة يان المو"منين اذا داين بعضهم بمظضا إلى أجل 
مفيّن بالسنين أو الشهور أو الأنيام »فليكتبوا وثيقة يصان بهسا 
الحق والمال “ ويرجع اليها لذى: الحاجة . والد ين يشمل كل 


معاملة كان أخد الموضين فيّها'نقد! والآآخر في الذءة نسيكة. © 
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أنظر صحيح البخاری 5 .IT/Y‏ 


حجة الله البالفة لشاه ولي الله الد ملوى: 1/ح؟ ٠‏ ¢ 
مطبعة بولا ق » مصر الكبزى' ., سلةع )۹۲۸ هھ . 


شورة البقرة : :آية e‏ 


تفسير القرطبي ‏ + ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ء 
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وص لى هذه الآية يطريق الا شارة على الأ حكام الآتية ۾ 

تكون هذه الوثيقة المزود ة من طريق الكاتب المد ل حجة علسى 
السلي المد ين اذ يل عقلا: من الا قرا ريالا ملاء » والاقراز حجة 
على المقر ماد امت الوثيقة قائمة ولم تزور . 

وكذ لك توءخف من الآآية بالا شارة : بأن الوثيقة حجة أيضا على 
الدائن., لان سكوته د ون ابد !* ممارضة أشنا“ كتابة الوثيقة يستلنق 
عقلا وعرفا اقراره بضحة ماجاء في الوثيقة . 

يفيد ‏ قوله تهالئى .: ( (: كما علمه الله ) ) بالاشارة : بأن يكون 
الكاتب صاحب .معرفة بأحكام التوثيق شرعا , ان الجاهسل 
لا يطلب منه أد١*‏ مالا طاقة له به . 


ومن أمثلة.د لالة الا شارة أيضا. قوله تعالى': ( ( وعلى الوارث مشل 
ذلك )) ١‏ فالآية تفيد بعبارتها وجوب نفقة الواكدة المرضعة 
على أقارب الولف الذى يحتمل ميراشهم منه » مثل “الذى. كان 
على :أبيه في حياته من الرزق والكسوة . 557 

وتوءخذ منها. بطريق الاشارة 'أن النفقة التي . تجب علسى 
الوارث تكون بقد ر نصييه من الارث المحتمل » لأن ” الفم 
بالفتم ” فلما أوجب الله النفقة على الوارث جمل. علتها الارك 
فلن .من ذلك عقلا أن يكون مقد ار النفقة حسبما يحتمل أن يصيسب: ٠‏ 
من الارك , لأن ” الفنى بالغ “٣٣۴‏ 
سورة البقرة ۽ آية ” بمو ".0 . 


تفسيز القرطقي : ۰.۰۱1۸/۳۲ 
المتاهج الأأصولية. : ض ۹۷ . 


fT) ~~ 


١‏ - استدلال الشافعي رحمه الله في تنجيس .الما* القليل بنجاسة وان 
لم يتضير بقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه:وسلم قال , ” اذا توضا أحدكم فليجعل 
في أنفه ثم لينثر ».ومن استجمر فليوتر ء واذا استيقظ أحد كم 
من نومه فليفسل يده قبل أن يد خلها في وضوئه فان أحدكلم 
لايد رى أين باتت يناه ”:1“ ومحل الشاهد من الحد يث القسم 
الآخيز وهو : " وإذا اشتيقظ أحدكم من نومه الخ .. ” , 

والحد يث يد ل بالا شارة الى أن الماء القليل ينجسبوقوع 
التجاسة فيه وان لم يتفير » لأن الما* المذكور الذى يتوضاً به 
هو مايكون في الأواني » والأواني تسح الماء القليل , وهذا 


يلن عقلا أن الماء اليسير ينجس بوقوع النجاسة وان لم يتفير. ٣‏ 


حجية دلالة الاشارة : 





هذا., وقد اختلف أثمة المذاهب في حجية دلالة الاشارة 

على الا “حكام الشرغية المستقلة من حيث أنها معان زائدة على المعشسى 
الأصليغير راجمة الى 'المعاني الأصلية المقصودة أصالة . 

فذهب جمهور العلما* من الحنفية والشافعية والحنابلة الى 

القول بحجيتها”.. وذهب فريق آخر منهم : المالكية ٠‏ الى القول 


بعدم حجيتها أ. ولكل فريق اد لة توءيد ماذ هب اليه . 





() أخرجه البخارى' في صحيحه , أنظر : روه . | 
1). المشتصفى : 6/هم1.- 5م( عالموافقاتللشاطبي : 
41/۲ 0004 


- ۲ 5 


ذكر.الشاطبي في ” الموافقات * ماهية :هذا الخلاف. » ثم عترض.- 


أدلة القائلين بها والمانعين لها : ونبد كلامنا بذكر أدلة القائليسن 


بحجية دلالة الاشارة ؛ وهي 


أوا 


3 أن الألفاظ تد ل على معانيها من جبهتين: : جهة د لالتها على 


المعنى الأاصلي » وجهة دلالكها على المعنى . التيعني ألذى هز 
خادم للمعنى الأصلي”- أنا جهة الممنى الأصلي فلا إشكسال. 
في حجيتها في الدلالة على الاحكام ءمشال فلك : صيلغ 
الأوامر , والنواهي . ؛ والعمومات ٠.‏ والخصوصات وما أشبه 
ذلك من الألفاظ المجرد ة من القراعئن: الصارفة عن قتف لى 
المعنى المقضود الأصلي, ١‏ وأما جهة الممنى التبعي . النذى 
يشله دلالة الاشارة , فهي معتبرة أيضا في الد لالة على 
الأحكام الشرعية » لأن عنزه الجهة اما أن تكون دلالتها على 
مد لولالتها معتيرة أم لا ؟ والثاني .باطل » لكونه مسا 
أت الك انيعي فيحسيى اهما تيه ب واذ كانت نة 
فلا شك أنها تقتضي أحكاما شرعية التي لم يكن اهمالها ءواطراحها» 
فهي اذا معتبرة ومطلوية . 


: أن الا لفاظ تد ل على الا حكام #لشرعية:من حيث أنها تلتاق 


العرب »لا من جهة أنها كلام فقط , وهذ! يشمل مادل على 
المعنى الأصلي ٠..وعلى‏ المعنى التبعي كالصفة مع الموضوف » 
واذا كان كذ لك فتخصيص الأولى بالدلالة على الاحكام دون 
الثانية تخضيص من غير مخصص ٠‏ وترجيح من "غير مرح 
فليست الأولى . يأولى للدلالة من الثاتية » فكان اعتبارهماهو 
ا 


ثالئا : 


+ = 


أن الملما* اعتبروا هذه الدلالة حجة في كثير من المواضع 

كاسته لال الشافمية على أن أكثر الحيض خمسة عشر یوما بقوله 
صلی الله عليه وسلم : * تمكث احد اهن شطر دهرها لاتصلي ٠۳‏ 
وكاستد لا ل الشافعي رحبه الله على تنجيس الما" القليل بنجاشة 
لا تفيره بقوله صلى الله عليه وسلم : " اذا استيقظ أحدكم ممن 
نومه فليضسل يداه قبل أن يد خلها في وضوئه » فان أحد كسم 
لايد رى أن ا5ف ٣‏ وأ وكاستدلال العلما* على تقد ير 
أقل مد ة الحمل ستة أشهر أخذ! من قوله تعالى : (( وحملبه 
وفصاله ظاثون شهرا ) ) ۳ مع قوله تعالى: (( وفصاله في 
عاسين )) ٤‏ . وكدلالة قوله تعالى: ( ( .فالآن باشروهن ) ) 
الى قوله تعالى : (( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود )) ٥‏ بطريق الاشارقطى جواز الاصباح جنها » 
وصحة الصيام . وكتوله تعالى : (( وقالوا أتخذ الرحسن 
ولدا سبحاته بل عاد مكرمون )) 57 . الذى يدل بالمشنی 





وقد سبق ذكر هذا الحبديث , وكذ لك الرواية الصحيحة في 
ص : ٣٣٣۴‏ . 

صحيح البخارق :.(/ ۲ه . 

سورة الاحقاف ي آية "وو ”. 

سورة لقمان ۽ ية 0 + 

سورة البقرة ‏ : آية* لاإيرو”. 

سورة الاثبية» ۽ آية” و ".2 
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التبعمي على:أن الولد لايلك .. بوقالوا أيضا أن قوله صلیالله,عليه وسلم : 
( یا سقت السما* والبيون, , أوكان عثريا الحشر ٠‏ وماسقي بالنضاج 
نصف العشر 01١0)‏ وعو يدل على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها» 
وَهذاالممنى مأخوذ عن طريق ,إلا شمارة ٠.‏ وكذ لك استبلوا على فاد 
البيع وقت الند 1* لللجمغة بقوله تعالى : (( وذروا اليبيع ) "٠)‏ وأئينوا 
القياس الجلي كالحاق الأمة بالعبد في سراية. المتق في قولالنبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ” من أعتق شزكا له في عبد فكان له مال بلغ 
ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة صل فأعطي لشركا *» حصصهم وعتسق 
عليه المبد والا فقد. عتق منه عق "۲٣‏ 

وهذ ه الساعل تشعرنا يأن كثيرا من العلما* اعتبروا ذه 
الدلالة حجة ؛ وتمسكوا بهذا النوع من الدلالة , واذا ثبت هذا 


فيتبين لنا أن الا ست لا ل :سن الممنى التبعي: كالاشارة صحيح بأخضوت 
ل“ 


أب لة ,المانعين لها : 


ألا : أن المعنى التهمي الذى لم يقصد أصلا ,م اشنا صو خانم 
للمعنى المقصود من السوق » وهو الذى يوضح , ويوءكد » 
ويقوى المعنى الأصلي كما كان في الأمثلة الآتية : كقوله تمالى : 


00( رواه اليخارى عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما . انظر: 
صحيح اليخارى : 100/۲ . 
؟5) سورة الجمعة : آية 47 ٠”‏ 
؟)- أخر جه اليخارى وسملم عن ابن عمر رضي الله عنه.. ,. اليخازي : 
#/ وه( ء صلم : “IIFA/T‏ 
>) الموافقات للشاطبي : 5/مة 4 . 


= Nore 


(( اعظلوا ماشكتم ) ) 07  .‏ وقوله تمالى : (( ذاق اك 


' أنت العزيز الكرم )) 75 . فالأمر الذال للتهديد والتوبيسخ 


في الا يتين المذ كورتين ليسن: المعتى المقضود الأصلي ٠...‏ سبل 
هو المعنى التبعي : ف وبسثابة' مقوى:.:للمغنى المقضود . ليكون مفيد | 
معصنى الشالفة في التهديد . ومثله قوله تعالى :((واسقبيل 
القرية التي كنا فيها )) ٠ “٣٣‏ والأيّة دلت بعبارتها علسبى 
توجيه السو“ال للقرية » وهو غير مقصود من سوق الآية » بسل 
المقصود.. ها أن يوجه السوءال لأهمل القرية » فدلالتها 
على المعنى الأول هي المعثى التبعي الذى لايستدل به على 
الأخكام الشرعية ‏ وهو بسعنى مقوى وموك للمجنى المقصود , 


حتى: كأنه لايد عأحد! من أهلها بد ون سو"ال . 


: فان القول بالا ستدلاءل بالمعنى التببعي. الغير المقصود ‏ غلسسى 


حكم شرعي مقرر شرعا يفضي الى القول بأنه هو المقصود أصسلااء 
اذ . يكون..تقرير ذلك المغبنى مقصود! بحق الأصل. » فتكون العبارة 
عنه من الججة الأولى لا من الثانية وقد .فرضناه من الثانية هذا 


خلف الايمكن:.. 


: وقد اتفقت الأقؤال في جتمل النعتى الغير المقصود 'تبعا للمعنى 


المقصود من السوق ء وهذا الكلام يد لنا بأن المعنى التبعني 
لم يستد ل به على. الا حكام الا مع المغنى الأصلي المقصود ,فلو 
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سورة فضلتة ‏ أآية ”.ع " . 
سورة الد خان : آية ” وع ” . 


سورة يوسف 0 : آية * وير ", 
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جا استفلاله لكان خروجا عن وضعبها ٠‏ وهوغيز صحيح : 

ودلا لتها على حكم زائنا علىمافي المعنى المقضود خروج لها عن 

كونها تیا لہا + فتكون دلا لتها بهذاهالضهة. على غير فهم عربي 

سليم + وذ لك غيز صحيح ٠‏ 

راا اتد لا لهم بان كثيزا من العلما" قن اغتنزوها في موا تع 
كتيزة من التضو ص فغير مسلم عند تا » وبيان ذلك : اننالانسلم أن 
مد ة الحيض مأخوذة من الحد يث المذكور ٠.‏ والعلماء اختلفوا في صحة 
رواية هذا الحدايث , وفي تفسير كلمة ” الشطر ” الوارداة في الحد يث . 
ولذ لك يرى الحتفية أن اكثر الحيض “عشرة أيام . واست ل الشاقعي على 
تنجيس الماء القليل من باب القياس لا من باب دلالة الاشارة . ودلالة 
ألآية على أن أقل مد ة الحمل ستة أشهر ليست دلالة وضعية » وهذ! الحكم 
مأخوذ من عملية جنع وطرح فكان الباقي هو العدد المذكور . وكذ لحك 
سسألة الا صباح جنبا + فانها بنية على قاعدة أخرى وعي : قاعدة 
”دلالة الاقضتاء ” أى الكلام يقتضي ذلك المعتى ‏ وأما الا ستذلال 
بأن الولد لايملك , فهو مشوع وفيه النزاع :77 وأما في مسألة سوت 
الزكاة في الحبوب قلتلا كان أو كثيرا » فقد قال الشاطبي : ”فالقامكتل 
بالتعنيم انما بتي على أن العم مقصود ولم بين على أنه غير مقصود + 
والا كان تناقضا ء لأن أد لة الشريمة اننا أخذ منها الأحكام الشرعية بنساء 
غلى أنه هو مقصود الشارع : فكيف يصح الا دلا ل بالعمي مع الاعتراف 


أن ظاهره غير مقصود ؟ 55200 وكذلك استدلال فشان ( 
ن هره عير مقصود 3 





ر الغوافقات : لوو اك a Fer‏ 
و أنظر ا ۳/٣‏ 


Y~ 


وقت الندا* من قوله تعثالى ': (( ودروا البيع ) ) مأخؤذ مخ التعتسى 
المقصود * وهو المقصون أصالة كما سبق في" الد ليل الأول للمانعين , 
.'.ومككه :' القياس الجلي. الذى ألحقوا بواسطته الْآة بالعيد في“ سراية 


التق + وهم لم يجملوا د خول الاأبة قي حك العبد بالقياس الا بتنساء 


مم 


على أن الميد هو النقضود بالذ كر بخصوصه , ٠‏ 





'ارأى المهتاز عند نا : 


9 | وقد اتضح لنا خلال عرض ومناقشة أدلة القائلين بها والمانعين 
1 بها أن أد لة القائلين بها هي الأقوى والآكد » ولذ! نرجح رأيهم فنقول : 
أن دلالة الاشارة جلد لولا لها حجة ومعتبرة في الدلالة على الأحكام 
الشرعية » لكونها د الة على أحكاسها بلفظها وضيفتها كالمنطوق 'الصريح » 
ودلالة العبارة . وقد رأينا في منهج الحنفية والمتكلمين أن كثيرا مسن 
أكمة الذاهب اعتبروا هذه الدلالة حجة في كثير من المسائل الفقهية . 





1( المصدر السابق : 0/0 9. 


تقسيم المفهم . 


مفه الموافقة والأمثلة” له + ٠‏ 


موقف ابن حزم من مفهوم- الموافقة , 


P~ 


المفه تيم ٦‏ : 
وقد .عزفنا المفهي لبائ تقشيمنا دالآلة اللفظ على المشتى عي 
المتكلنين.بأته : مال علية اللقظ “لا ي محل النطق بان يكون حكما لخي 
المذكون ‏ و .وحالا: من أحوأل 3 515 ٠ ٠‏ 
وقد قسم علماء التتكلمين االمفهق الى فسمين : 
أ ا ليق الوا 
با مفهمم المخالفة . أ 
أن مفهي. المخالفة , فلا تتكلم عنه ماله خارج عن موضوضسا 
- وهو و الدلالات. المتفق عليها عند الأصوليين - أما مقهى المخالفة» 
فهو محل خلاف بين الأصوليين < 
وأنا مفهى الموافقة + هو : دلالة اللفظ على ثبوت کل 
المنطوق به للتتتكوتعنة ؛ وموافقته لهانفيا وأثباتا لاشتراكهما في تمنسى 
يفهمه كل من له معرقة تأسأليب اللفة العمية : أنه مناط الحم 6 
حاجة الى نظر وتأمل ء ويستوى في ذلك أن يكون ماسكت عنة أولسسى 
بالحكم مما ذكر أو مساويا له ١‏ وَشْنَمى مفهوم موافقة ., لان السكوت عننه 


موافق في الحكم للمذكون 2 ٠‏ » وبعبارة أخرى : أن ألتص اذا دل 


1 مختصر المنتهى لابن الحاجب : ٠۷/۲‏ » نزهة المشتاق سح 
5 اللم ” عن ب ه٣‏ . ْ 

). السودة. في أصول الفقه لآل تيمية » ص : ۳ . تحقيق : محمت 
محمد محيى الدايْن عيك الحميد د مطبتعة المد ني بالقاهرة , 


ع اا ا 


0 


بعيارته “على کم ر في واقعة ممينة العلة د اله على هن ١‏ الحكم وؤجڌ توا قعة 
أخرى ‏ تساوى هذ الواقغة في علة الحكم » أ عي أولى منها. » فان هذه 
النساواة أو الا وثوية بتفهم بحجزد. فهم اللفة من غير حاجة التق رأق 
واجتهاب..:, فيغهم من هذا لغة أن النص يتناول الواقمتين » وأن حك 
الثايت لمنطوقه يشت لمغهومه الموافق له في الملة . » سواء كان يساوي اا 
أم آولى.» . 1 

وقد عرف ابن الخاجب هذه الدلالة يأتها : " أن يفون 
المسكوت موافقا في النخكم ” “١‏ وهذا التعريف شبيه لتعريف الآمبنداى 
في * الأحكام ” حيث قال فيه : " أما مفهي الموافقة , فما يكون مد لول 
اللنشظ: يفي محل السكوت موافقا لمدلوله في محل السكوت "557 , 

وأما/الغزالي فقالافيه : ” فهم غير المتطوق به من المنظوق 
بدلالة سياق الگلام , ومقصوداه . * 757 

واختلفت الاصطلاحات حول تسمية هذه الدلالة . وكها ذكرني). ١‏ 
في حينه في منهج الاأحتاف : أن الحنفية.أطلقوا علبها باسم * دلالة 
النص “٠”‏ لكون الحكم في هذه الدلالة مأخوذ من معنن النص لا من 


ققد .سمى مهم الموافقة ياسم : مفهسسم 





. 3775/0 : مختصر ابن "الحاجب‎ .)١ 

؟) الاخكام للامد : ۰۹/۲ ۰ 

) المستصقى : ۱۹۰/۲ . 

e E أنظز‎ (€ 

ه) هو : محمد ينن الحشن بن فورك:الا تصاری الأصبهاني آبو بكر من 
فقها" الشاغمية توفي سنة : 1 > ه:. انظز طبقات السنبكي 
۲ م شذرات 'الذهب ىن ۸۱/۲ .۰ 


= ع١‎ 


الخطاب .. وقال امام الحرمين في البرهان : ” وذكر الا ستان اپو یکر 
ان فورك قي لجنوعاته فصلا لفظيا يكن قتي النفهم ۾ فال : 
مال على النوافقة فهو الذى يسمى مفهنهم الخطاب 7 

اا الكشرون يفحوى الخطاب ,. ولحن الخطاب » لأأن فحوى 
الكلام ا 01 بن تیت برای کے ران وت ا 
والمراد من لحن الخطاب ۽ ای معناه. » وننه قوله تمالى : ( ( ولتمرفتهم 
في لحن القول ) ) “٣‏ . أى في سمناه موقد يظلق اللحن ويراد 
اللغة ومنه يقال : ” لحن فلان بلحته ” أى اذا تكلم بلفته . وقد 
يطلق ويراد به الفطئه . وقد يطلق وير اد به الخرج عن تاحية الصواب 


ويد خل فيه ازالة الأعراب عن جبة المواب:. 0 7 0 


واا ابن ن الحاجيدب والامد ى فسمياه لمسمى واد وهو مهم 
الموافقة. "5 . وأما صاحب ” جمع الجوامع و السكوت 
عنه اذا كان أولىبالحكم من المنطوق به شق المفهم فحوى الشطاب » 
واذا كان ساويا له يسمى لحن الخطاب . "٣‏ 





. ميكروفلم‎ ) (١١ ( : البزهان : ورقة‎ )١ 

0 تقرير الشربيني على المحلى : ٠ ۲)( “۲٤١/١‏ 
+) سورة محمد : آية ٠"٣.”‏ 

£( الا جكام للامدى : 0 ١‏ 

ه) مختصر المنتهى ٤‏ ۱۷۲/۲ ء الا حكام لادی : ۲۰۹/۲ . 
) جمع الجوامع معالمحلي : 1/ 7632562 ٠‏ 


PEY. ©‏ اه 


وهو , زأى :الشؤكاني ضا زحيث أنه جعلهنا تسين لفنهوم النواتقسسة 
لا:قسيمان له. بعد ال مرف نهعم البؤافقة قال : * فان كان 
أولب «بالحكم ین المنطوق مه بفیسی يفحوى النخبطاب , وان كان مساويبا 
ي لجن الخطاب ” ا وجا في “رشان الفحول ” أن 
النارودى. ٣‏ والرو#ياتي. ٠۳‏ ذكا الفرق بهن فون الشاب ولوق 
الخطاب جن : 
جد هيا :. “أن الفحوى - مايه .عليه اللفظ » واللحتن تالاح قي 
اللفظ ٠‏ 
وثانيهما .:.. آآن:الفحوی نادا ل على ماه وأقوى ننه ۋاللحن :: نا 
على مشه 767 
وقال القفال ' .٠ن‏ فحوى: الخطاب ادال" المظهر على السنقط .. 
:: واللجن ايكون مهالا طنى غير النزاد . "٥‏ 
ومكذ! اختلفت التسميات. لهذاه الدلالة من الدالالات على الا حكام ش 
بناختلاف النالرة الى لوان نت . “الا أن الذه نزاه آټه اختلاف 
في الإ صطلاح » ولا مشتاحة في الإ صطلاح »ولا وعلى أية حال :. مهملا 
تعذب ت 'أسماء هذا! الطريق من طزف الدلالة » الا أنه حجة لدى ؛طنة 
أأئمة هذه الشبريهة ولم يخرج. عِن ذإلك الا بعض الظاهرية كنا سيأتي تفصيل 





YA : ارشاد الفحول ص‎ (Y 
و ظي بن محيق من خبيف أي للحمين الملورد ي الفقيه الشافعي‎ 1 
: توفي : .هه . أنظر : الاغلام ع 8/ ةع + وفياتالأعنان‎ 
« FA AY 
فخسر,‎ ٠ هو : عبد اللواحد ين اسماعيل ين أحس » ابو المحاسن‎ ٠)٣ 
: الا شلام الروياتي فقيه شاقعي = توفي : ٣ء نه واتظر : الاعلام‎ 
1 ASR حا‎ ‘TIE ١ 
. ۱۷۸ : ۽ ) ارشاك الغحول‎ 
. (۷۸ : ه) المصذ رالسابق‎ 











الأمثلة التوضيحية لمغهوم 








وسا .يكر من أمثة مقنهي ألنوافقة مايعطيه قوله تعالى في سورة 
الاشراء : ” وقض زيك آلا تعيب وا الا ايا وبالوالد ين اخسائا ااا 
يبلن عند ك الكين أ عد قا أو كلاهما فلا تقل لہا أف ولا تشهر مس سسا 
وقل لهسا قولا كريبا ) ) 717 : 
فالآية تد ل يظاهرما على نهي الولد أن يقول لوالك يه أف * : 
وتشعر الآية بأن القول به حرام فالواجب على الولد أن يستعمل مسح 
الوالد ين حسن الخلق ولين الجائب. , والعلة في عذا النهي مافي هذا 
ا لقول الما نن ايذا* وايلام » وتوجد هتاك صورا كثيرة من الأ قعالوالوقائع 
كالضرب. والشتم والحبس والتجويع المختلفة من حيث: مد لولا لتا أ ممائنيهنا' 
التي وضمت لهاءلفة © ` 
ويب رك كل من له علم بأساليب اللغة العربية أن المعنق الندى. كان: 
من أله حرم التأقيف موجود في تلك الصور:وزياد ة. فيتناولها النص وتعتبز 
حراما :+ لأن المتباد رز لفة من الشهي عن.التأفيف التهي عنا هو أكثر شه 
ايذ أ* للوالد ين:والنهي عن الاقل يحمل حتسية. النهي. عن الا كثر . فهننا 
المفهوم الموافق المسكوت عنه.- وهو تحريم .الضرب أوالشمم- وا أشبة .ذلك 
أولى بالحكم.- في التحريم ...من المنطوق- .وهو تخزيم التأفيف 


ومذ ! الحكم مأوت من الآاية بطريق, ,مقي النوافقة , "۲١‏ 








* سورة الاسرا*. :. آية ” مم‎ )١ 

٠ ) ۲‏ مختصر .ابن الحاجب مع الفضد : : ۷۲٠۷/٣‏ » جمع الجوامع. 
:0 «الستصفى : :045/۲ :» روضة التاظر وجننسة 
المناظر لابن قدداية :ص وء المطبعة الشلفية ومكتيةهسنا 


بالقاهرة سنة 1 ۳۹١‏ وه ء.. 


عمد 


والجد ير بالتاكر أبن القائلين بمفهم الموافقة أو دلالة النص - 
كما يسميه الحنفية ا تحتفو فيما بينهم في النسبة بين المنطوق والسكنوت 
عنه أى + هل يشترط کون السكوتعنه أولى: بالحكر من الشطوق به آم 
لا يشترط ذلك . وتكفي النساواة ؟ 


ذهب يعضهم الى اشتراط أولوية السسكوت بالج من المتطلوق م 
لأنه ان ! كان كذ لك يكون :أشن" مناسية.واقتضا* للحكر .في مغل البدكوت ٠‏ 
من اقتضاعه له في محل النطق . ولا يكفي تدهم في هذاه الالالة 
أن_يكون المسكوت عنه مساويا للنطوق في الحكم ليحصل احتمال للتعييد 
في ثبوت الحكم:المنطوق الذى یوک هه بډ وره العام تحفق الحنأق 
السكوت بالبنطوق . 
: وذهب آخرون الىعدم اشتراط الأولوية حيث جعلوا مفهم الموافقة 
قسمين : تارة يكون أولى » وتارة يكون مساويا » واشترطوا .فيه أن لايكون 
المعنى في المسكوث عنه أقل مناسبة للحم من البنطوق به » سوا* أكانت 


هباك مساواة » أوأولوية . ١‏ 


نشال . ثان : 





.رومن أسثلة ذلك قوله تعألى : (( أن الذ ين يأكلون أموال اليتامن 


غللا ایا لون في مطوفهم تارا وسيصلون بيعيرة ) ۲۳" . 





)١‏ اللمزيد من الممرفة » أنظر ماسبى من ب لالة النص ص ۾ 


؟) سورةالنسا* : ية ٠.”‏ ” 


جا ابن ع م 


تد ل :الآية الكريمة يمنطوقها على تحريم أكل الأوصيا* أسوال 
اليتامى ظلنا..: والسيب “الموجب للحك :الذى يتباد ر يسجرنا معرنسة 
اللغة ليس هو خصوص الأكل » بل لاعت" والتهد ين على أسوال اليتابى .ر 
واتلافها , وتضيي هسنا عليهم .د ون وجه حق 5 

ويفهم منهنا يطريق مفه المؤافق “أن التقصير في المحافظة على 
بال 'اليتيم » أو احزاقه , أو اختلاسه . أو الاسراف في الانفاق على 
"ليثيم ٠‏ أوالا تلاف بأى نوع من أنواع الاتلاف حرام » لأأن هذه الصور 
تمتبر أكلا. ظلما لأسوال الیتامی .لأنها كلها تستوى مع ماورد في 
ألآية بأنها.اعت.!* علىمال: القاصر العاجز عن دفع الاعتدا* . فيكون 
القص د الا على ثيوتحكمه في هذه الصؤر غير المنصوص عليها عن طريسق 
مفهوم الموافقة , لا عن طريق المنطوق . فالمفهي البوافق هنا في 
هذا المثال .مساو في الحكم للمنطوق به 79726 


مثالن تالت م 


قوله تعالى : . ” ومن أعل. الكتاب من ان تأمته بقنطار يوش ه اليك 
ومنهم من أن تأمنه بد ينار لا يوك ه اليك الا ماد مت عليه قائنا )) ”5” 
دلت الجلة الأولى من الآية الكرية بمنطوقها على أن فريقا من أل 


الكتاب لوتأوءتمن على قنطار فانه يوب ى أمانته الى من ائتمنه ٠‏ ويفهم 
لغة 1 ن العلة في نك عو توف صر لأا في يقي من هذاببالطريق ‏ 


ال 5 » وبمجبرد معرفة اللغة العربية ن عذا 





).١‏ المستصفى .: ۱۹١/۲‏ , الأحكام للآمسد ى 3 TAY‏ اه 
المحلى على جمع الجوامع:: ۲۷۲/۲ ۲-. 


5 


؟) سوزة آل عمران :+ آية ”وب ”.. 


0 = 

الفزيق لوكان قد أوتمن عليه أقل. من القتطار فاته ؤك يه :.. الأن'سن 
كان أميا في الكثير' فهو في القليل أمين بالاأؤلى ٠...‏ 

فالا كشان على القنطار وحكمه مأخوذ من. اللفظ نطقا » ونا 
الا تمان على. أقل من ذلك وحكمه مأخوذ. يطريق القهم . 

أا الجملة الثانية ,. فاتها تغيد بمنطوقها على أن فريقا آخر سن 
آهل الكتاب لو أو*تئن. أظلى د ينان فانه لا یود يه إلى من اقتمنه لخيانته » 
ويفهم بالمفهم وبواسطة هذه الملة وهي : ” الخياتة ”أن هذا الفريق. 
الذي :لا يو ى الألمائة النذكورة لؤ.او*تمن على أكثر من :الد يناز فانسسسه 
لايوعبنيه. الى من اكتمنه: عليه بالطريق الأولى ١ء‏ لأن. من كان خائنا في 
القليل. فهو خائن في الكثير بالاأولى '. فالا ئتمان. على الد ينار وحكسيه 
مأخوذنن اللغظ نطقا . آنا الاثتمان على أكثر من .ف لك وحكمه مأخوفا عن 


ملم 


طريق مفهوم الوافقة ٠٠.‏ 


0 


مشا رایع : 





قوله تعالى.: ( ( حرس عليك: أسنهاتكم وبناتكم وأخواتکم وعماتكم وخالا تک 
ونات الأخ وينات الأّخت ) ) “٣‏ فالآية واضحة في الدلالة على تحريسم 
من ذكرن من النساء بطريق عيارة نصها. . ويعرف كل عالم باللغة المربية 
أن النُمنى المفهى لغة » والذى من أجله شرع حكم التحريم » هو. 


* القراية ” الحمية المقتضية لنوع خاض من الاعزاز والتكريم .:2 . وميذا 





.' مختصرالمنتهى معالعضد ::۲ / 79-175( م الإ جكنام للآمد ى‎ : )١ 
9957/١ ء التقرير والمتجبس:‎ .!4./5 ١ المستضقق.‎ +» 5 
4ننزهة المشتاق £ ص وه م‎ .١١ 

۲ )0 سورة السا ۽ بآيق ”جم ”.. ” 





¥ - 


الممتى أو السب الموجب .للحكرٍ متوافر في ألجد ات » وينات الأولات , 
لار ن العمات والخالا ت » وبتات الجدات وفالجد أت اقب » وكذلك 
بئات !ل ولاں أقرب من بنات الألخوة وال خوات 3 

وصلى هذا ٠:‏ فالتص دال بمقهومه على تخريم زواج الج ات 


زینأت الأأولاد » بل تحريمهمن أولى من النحزمات المذ كورة التي ٠‏ تناولها 


التص عيارة . أ 


للك رأينا شأبقاً في محش د لالة الت عند منهج الحدفية أنبا 
متقسسة أا قسمين : قطعية وظنية . وكذلك نرى هذا التقسيم لدى” 
المتكلمين : أمثال امام الحرمين والاندئ 7 اهت قو ديق 
الما الى قطعي وظني ٠‏ ومثلزا لكل منهما بجملة من النصوص الشرعية 
من الترآن والستة ٣‏ ” ؛ وقد ذكرتاها في حينه عند الكلام عن دلالة 


النص ء:د الحنفية , فلا ضرورة لتكرارها هنا مرة أخرى 5 





. المناهج الأصولية :+ س وم‎ )١ 
. ميكروا'ظم‎ ” ٠۲١ ” : البرهان لامام الحرمين : ورقة‎ )١ 
: أمام الحرمين عن الأول بالنص + وعن الثاني بالظاهر‎ 
. ٢/٣ : الاحكام للآمدى‎ , (٠١ أنظر : ورقصة:‎ 
فواتخ اأرحموت‎ ١ ٠٠۳/١ : * ؟) التقرير والتحبسيز مع ”التحرير‎ 
سلع الوت ” ۽ 0ة‎ * 


الحمع” مه 


وتيل أن أختتم كلاس في بجت الفهى اليواففة ” أقول 

. ان مفهمم الموافقة أو ” دلأ التض. ” كما يسميه الحنفية حجق في اثبات 
الا حكام الشرعية ونفيها ووجوب العمل به كالمتطو ق . ولا خلاف فيها 
بين جمهور الأصوليين. من الحنفية والمتكلمين ب ماعدا بعض الظاهرية 
الذين ينكرون حجيتها - والا لنم القول باهدار نوع من أتواع!!دلالات 


.م 


الشرعية مع التسليم بتحققها . ١‏ 


والس هنا ينتهي الكلام في بيان مفهس الموافقة ٠.‏ والآان أنتسل 


الى الكلام على موقف بعض"الظاحرية من مفهمم الموافقة . 





-_- 


. المسودة في صول الققه ۽ ص 60م‎ )١ 


اوعد 


موقف .ابن حن من مفهمم الموافقة 
والبيسرد عليه 





ولا خلاف بين الأضوليين في أنه يحشج يمفهى الموافقة ب النمبر 
«اعنة ٠‏ في. منهج ` الحفية بدلالة النى للب الا ماذهب اليه ابن جبنم 
باغثا الظاهرية من أنه ليس بحجة ٠»‏ ان .اتير القول بمفهى الموافقة 
ضربا من القياس ء وان كان كنرلك فالاخذ ا الموافقة غير جاقلز 
كالقياس » ومن ثم کل مايقال في ود القياس فهو صالح لرد مفهبمم 
الموافقة. , لكون القول بالقياس عند » باطل .في الد.ين جملة . وبذلك 
وقف ابن .حنم من مفهم النواقفة موقفا سلبيا مخالفا في ذلك جور 
علما* ال صول pl‏ والنتأخرين ١‏ , ان لوبط م أحذن! 
أبكر حجية هذه الد لالة ۰ 
والملاحظ عند: البااحث أن .اين حن . سلك في رب ه على الة#قليسن 
ممضهوم الموافقة .مسلكين : - ۰ 
الأول ۽ حاول الرد على“ كلام الجسهور القاعلين بحجي ة القياس, بجميع 
..أتواعه . مصرحا بأن القول بالقياس هو. : اتجاه طوائف من اامتأخرين 
من أهل الفا الذ ين ذكزوا جملة من السائل التي لم .كرفي 
القرآن والسنة وال جباع »: ثم حكموها . بننثل الجكم فيا قيله 
نص أو اجماع لإتفاقهها في العلة . “١‏ 





Yi 0)‏ حكام في أصول ا : ۷ e‏ مخ ابطال القیا۔ں والرأى 
.والاإستحسان والتقليد والتمليل لاين. حنم : .ص ٣٣‏ م أ بهد 
تحقيق . : سعيد: الأففاني » طم ءذدازالغكر بيروت : 


p1 كاله‎ 





وقال اين حن غي" الا خكام ”+ “ وقسموا القيامن لان أقسام : 

' فقسم ا هو قسم الا شټه والاولى وهو أن قالوا : اذا حكلم 
في أمز كذا بحكم كنذا »ن فآمر كفا أولى بالك العم ۾ ولك ا 
قول أصحاب الشافعي: : : ان ا-كأنتالكفارة واجبة قي فل الا ونين 
اليسين التي ليست غنوسا ققائل .المند": © حالف اليمين الغموس أولى 
يذذلك وأخوج الى الكفارة ١ء‏ وكقول “الذالكي + والشافعي” : اذا قزق بين 
الرجل وامرأته لمدم الجناع. + فالفرقة” بينهنا لعدم النفقة التي ملي 
أوكد من الجناع أولى وأوجب ٠ء‏ وكقول. الجنفي والشافصي: والنالكي” : 
أذا لزنت البظاهر بظهر الأم الكفارة ,فالمظاهر: بغرج أمه أولى ‏ . 

.١‏ وقسم ثان. : .. ومو قسم ألمثل : وهو نحو قول لي عي ومالك 
انا كان الوطي * في نهار رمضان عبد! تلزمه الكفارة ءفالمتعمد الكل 
مله في ذلك «.. وكقول الشافعي..: اذا وجب غسل 'الاناء من ل 
الكلب فيه سيهًا فهو من الخنزير ' كذلك . : الخ » وكقول المالكيين : 
انا وجب على الزاني' الذى. ليس ,محصنا جلد اة وتفريب عام » فقاتل 
العيد إذا عفي له عن دمه مثله “الخ . 

اوالقسم الثالث : قسم الاد نى, EE‏ مالك وأبسي 
جنيفة اذأ وجب القطع ٠‏ في مقلطرار مافي السرقة - وهو عضو يستباج _ 
فالصداق في النكاح مظلهاء وكقول. أبي حنيفة : اذا كان خروج البول 
والفائط وهما نجسان ينقض الوضو* , فخروج الدم وهونجس » متسى 


عم 


خرج من الجسد أيضا كذلك . , الخ * ١‏ 





1( الأحكام في أصول الا حكام : لا/ل,؟ه-وهة ٠.‏ 


~o) = 


وقال ابن خن .ب "أنه أقنام القياس عند المتتهذ لقين القائلين- 
بها م ذكزآن الظاهزية كرا خجية القياس يجميع أنواعه كمصسدر 
للتشريع ٠ء‏ وقال + :” وذهب أصحاب الظاهر الى ابطال الق ول 
بالقيانن في الدأين جملة”: وقالوا' : لايجوز الحكم ل البتة في شي * سن 
الاشياء كثها د الا ينض كلام الله تغالى » أو نص كلام النبي 'ضلى الله عليه 
وسلم ١‏ وبما ضح عنه صلئ ”الله غليه وسلم من فل أو اقرار » او اجماع من 
جميع-عبما؟ الأمة كذها. , مثيقن آنه قاله كل واحد متهم ء دون بغاللف 
من أحذ تدهم + أ بد ليل“ من النص » أو من الاجناع المذكور الذى 
لايختمل” الا وجا واحذ ا« "١١‏ 

وأما المشلكالثاني فهو ؛ أتى بجملة من الآياتة التي احتجها 
الجهنور في ممرض مفهم المؤافقة , ثم ناقش: حججهم » وحاول أن ٠‏ 
ينقض: استد لالهم” معتبرا أقوالهم في هذا الصذد نوعا من الشفب ء 
والتمؤية . 

وقال" ابن حزم ن سامحه الله ': ” فما شفيوا به أن قالوا 
قال الله عزوجل*: (( فلا تقل لما أف )) فوجب ءاف منع من 
قول ” أف أ" للوالد ين أن يكون ضربهسا أو قتلهنا” أيضا “سنوع » لأنينا 
أولى من قول :” أف ”', وقال تعالى :” (( وآتيتم احد اهن قنطاراً فلا 
تأخذاوا منه شيكا ) ) , قالوا ٠:‏ قوجب أن مافوق القنطارٌ وا دونه 
داخل كل ذلك في حك القتظَان في الننع من أخناه » وقال تعالى , 


(( وان كان مثقال: حبة من خرد ل" أتينا بنها-) ) ,'قالوا ۽ ففلمتا 





)١‏ الاحكام في أصول الاخكام لآين حن د ١‏ 06/۷ اوا 


- TOY >س‎ 


ن ادون نثقال حبة ونا فوقها د أخلان في .عكر شتعالأعية الخرد ل أنه 
تعألى يأتي بها ؛ وقال تعالى 4 و( ن يقل ال د رة خا رة 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا هزه )) فقالوا + فعلمنا أن مافوق تقال 
الذ اة وماد ونا یری أيضا ؛ وقال تمالى ا آهل الكتاب” سن 
ان تأمنه بقنطار بوه اليك. ومنهم من ان تأمنه بذ ينار لا لاوم + اليك ( €“ 
قالواً : فحلمنا أن ن مافوق 7 القتطار والك ينار ومان ونا في كم 
القنطار والد ينار ء وقال تمالى : (( ولا تأکلواٍ أموالكم بينكر بالباطل ) ) 
قالوا : فعلمنا أن ن ماعا الأأكن "١‏ من اللباس وغيره حرام ان أ كان ن بالباطلا, 
وقال تعالى (( للا تقطوا أولات كر خَمَية املاق ) ) فعلمنا أن نا قتلهم 
لقير الاملاق حزام: » كما هو خشية الاملاق , قالوا : وقول الناس 
لاتمط فلانا ا فانه مفهوم منه أن مافوق الحبة وماد ونيا داخل: كل 
ذلك في حكر الحية قال + ا من هذه الآى فيم ماعننا! 
مافيها من غيرها فهو خارج عن الممقول ومن اللفة )), “٠‏ 

هذا ماحكاه ابن حن عن الجمهور على أنه استدلال شهم على 
حجية مفهم الموافقة , ثم شرع بعد ذلك في الرب طليهم حي قال 
* قال أبو محمد ; قال الله عزوجل :أ (( أم للاتسان ماتشس )) » 
وکل ماذكروا” فلا حجة لهم فيه صلا » بل هو أمظ حجة عليهم » لأننه 
ينمكس عليهم في القول بد لیل الخطاب » قائهم ‏ على أنأذكرنا في اباب 
في هذا افد ان تل 0 أن ماعد ! صوص فهو مخالف للمنصوص , 


فيلخ على ذلك الأمل أن يقولوا هنا : ان ماعنا ”أف ” فاته باح : 


0( الاحكام في أصول الا حكام : o¥=ol/Y‏ . 


ToT اء‎ 


وماعد ا الد ينار ء والقنطار + والاكل » ومثقال الخردل ء والذرة ء 
وخشية الاملاق ٠‏ بخلاف خكم نلك فق ظهر تناقضهم ا 
تاه نتا ل ا 
هذا ماقاله ابن حزم في ارد .على جمهوز الصوليين 
ل ذلك الك الاجالي الذى منهار من أساسه قي 
الوك عليّهم على سبيل التفصيل ٠‏ 
' وهو بدا أولا في الرد على الجسهور في قولهم يمقهيم اقوله تعالى : 
(( فلا تقل لها أف ) ) + وقرر' بأنه لولم يرد :غير لفظة” أف + لسا 
كان في تحريم ضربهما ولا قتلهما: , ولما كان فيها الا تحريم قول : 
” أف ”افقط 2 
ولكن لما قال الله تعالى “قي الآية .تفسها:: (( ويالوالد يسن 
احسانا أما ييلغن عند ك الكبر أحداهما أوكلاعنا فلا تقل لها أف ولا 
تدهرهما: وقل للها قولا كريما واخفض لهما جناح الذال من الرحمة وقبل 
رب ازحنهنا كما رياني صقيرا )) ء اقتضت هذه الإلفاظ الاحسان , 
والقول الكريم » وخفض الجناح والذل والرحمة لهما + والشع من 
انتهارهما: '؛؛وأوجبت أن يوكتى اليهما كل بر وكل. خير وكل رفق . 
۰ بهذا الا لفاظ والاحات يث ۴لواره 3 :وجب بر الوالد ين بكل 
وجه ومكل معش والمنع من كل'ضرر 'وعقوق بأى وجه کان » لا بالنهي عن 


قول ;”اف * 5 





“ ۷/۷ه‎ ٠: المصدر السايق‎ )١ 
. ؟) الأحكام في أصول الاحكام : لام‎ 


ج 35 


وذكر ابن حنم أ ن النبي غن قول : * أف * لم يغن عن +. الدهسي 
نا سواه من وجوه ألأذئ » ولو كان مقنيا 0 
مغ , فلا لم يققْضر تعالى علن ذكر * الأف * وحده بطل قول من 
اد أن ن يذكر * الف * علم ماعن اه » وصح ضرؤزّة أن لكل لفظة سن 


قم 


ألآية معنن غير سائر ألفاظها . ١‏ 

وأكد" أيضا بأن كلمة كلمة ۽ ”أا ” لاتددل على تحريم ألغرب والقشل 
وغيرها بد ليل أن ن شبد على فأقل أو غارب أو تأذذف , فقال : 
انه - القاتل أو الضارب أو القاذف ‏ قال له - المقتول الم 
أوالمقذوف 2 , ” أف ” لكان باجماع منا وضهم كاذبا » آفكا ۽ 


سيم 


شاهد زور »مفتريا ‏ مردوب الشهادة . ؟ 


هذا اكلام ابن جن ء في الرد على الجسهور في قولهم بمفهمم قوله تعالى : 
(( فلا تقل لما أف )) . ولق قال مثل ذلك أو قرييا منه في جميع 
النصوس التي أورد وها في مدعي الجسهور . ولم نر ضرورة لذكر بقية! 
الرد ود التي اود ها ابن حنم لهدم حجج جمهور الأصوليين تطويل 


الكلام في هذا الشأن , ۳ 





() الاحكام في أصول الاحكام : امه . 

. o4 oA/Y : المصدر السابق‎ ) ۲ 

۳ ) للمزيد من المعرفة أنظر : الاحكام في أصول الاحكام »لابن 
1 حنم : ٠ <= 0۹/Y‏ 


لل اؤه” هه 


- زد كأ على ماقاله آين خنع ا 





تجل أن نشرع بمناقشة زأيه في الرد غلى الجمهؤز في فولهم 


ASÊ‏ لدع لات بريد بد ال شر ار 
بعض النقاط وهي ؛ ١‏ 


ألا 


ثانيا : 


الغا ۽ 





(0 


: أن أبن حم أشار بقؤله ۽ * وذهب أصحاب الإظاهر الى ابطال 


القول بالقياس في الددين جملة ” الى وحدة الموقف مع الظاهرية 
من جميع الوجوه بالنسبة للقياس » وهذ ا كلام غيرمستقيم »ان أن 
أبي سليمان د اود الظاهرى - مو#سس المد رسة الظاهرية ‏ قسد 
تخلى عن منهجه في استنباط الاحكام من الوقوف عند ظواهسر 
النصوص » واضطر أن يأخذ بالقياس الأصولي ه حت نقل يعض 
الملما* عنه أنه كان يقول بالقياس الجلي انا هو مفهم النوافقة 
عند كثير من الأصوليين 1 597 

قوله : ” القول بالقياس هو اتجاه طوائى من المتأخرين ” 
غير صحيح » لأننا نعلم جميعا أن القياس ثايت شرعا بالكتساب 
والسنة والا جناع وهنالك من نماذج للقياس وقعت في عصسر 
الصحابة والتايعين ١‏ وقد تكرر متهم القول به من غير اتكار 

أن مفب الموافقة - عند نا - ليس قياسا بالمعنى الاأصولي الذى 
هو الحاق مالم يرد فيه نص على حكنه بنا ورد فيه نص على حكسه 

في الجكم لاشتراكينا في علة ذ لك الحكر ,وقد وقلنا في حيته : 
أن أن دلالة نهم البوافتة د لالة لغطية لاقيإسية , ٠‏ وان ن کان ن تساك 


١‏ انظر نهاية السول : لله 


سه چ0 دس 


بعض من قال بانہا ذلا قياسية , الا أنه راج جع الن التسيسية 
وال صطلاح 3 فلا مشاحة غي 'الاصطلاح : 1 

قي * وکل نان كروا تلاعجة ديم فية أسلا ‏ مرد ود من 
غند نا مقولنا ؛ ان نسبة ألا حتجاج بهذه الآيات الى الجسهور نسبة 
نخاطقة ۽ إن اسم لم يحتجوا بهذ ه الآيات على حجية مهنم النوافقة] 
:كبا. زم ابن حن ن وانما د كروها على سبيل التمثيل لمفبيسسمم 

الموافقة ء» وهناك فرق #تربين مثال القاعد ة وبين د ليلا 


سمب استعراض تلك النقط نود أن نتف وقفة قصيرة مع ابسن 


حن لكي تناقش أقواله في آية الثأفيف , ونيد أ كلامنا ألا : 


3 


أأن من نى عن أن قول لوالد په ۽ ”أف : 


قوله : * لولم-يرد غير هذ ب اللفظة لنا.كان فيها تحريم ضربيبسا 
...الخ ” ١‏ انكار لما هو بعلي بالضرورة . .ؤالا فهل يمقل 
” يستسيخ بعد ذلك 
شتمهما أو ضرا ونحوهنا من أنواع الا يذ ا* ۽ وقد نهى عن 
أخفهاً وهو تلفأفيف ؟ أم البعقول أنه يفهم من هذا النبي 
الشع من أيذا افيا يأى :نوع سن أنواع الا يذ اء » فالمئع من التأفيف 
لم يكن لذاات التأفيفب » انيا لما فيه .من الایذ ا" إلمنهى عنه 
والناجي عن التأفيف انما يقصد الى دقع الذي في شتی صوره » 
وهنا المعنى ففهم إبفة من النبهي عن التأفيف م فائم ادا تيل : 
اضرب . فلانا أو لا تضربه يفهم منه لغة : أن المقصود إيصال 


الألم بهذا الطويق اليه »وغه علهام 


ولهذ! لو حلف لايضرب ا فقي بعد الموتلا يحنبث, 


ولو جلف ليضرينه فلم يضربه الا بعد الموت لم بيس. ع فكذ لك معنيس 


م لاوم ب 


الأدى من التأفيف + ثم 'تمندى حكر التأفيف وهو الطزية السيق 
الشتم والضرب والفل يفا البنعن بشعلق الحرمة به لا بصورة 


ا 2 
۲ - أما قوله : ” ولوكان النهي عن قول ” أف ” سفنياعما سواه 
..٠‏ الخ *... أفنفالطة ظاهرة , لأننا لم نقل أن التهسي 
عن لتقي سنن عا عداه , وانما قلنا : تەد ل بمفبوسه 
:على ' اننع مما عب اه من أنواع الأأذاى » واا" كونة مغنيا أوغير 
خان فثبي * آخر على أنه في الواقع لاايغني عناضاه الأثنةهة 
نبي اجنالبي وماعد 1ه تفضيل. لما يجب للوالد ين من حقسوق . 
:ؤالا جال لايفني عن التفضيل بدأاهة .' 1 
؟- وما قوله : أن كلمة * أف ” لال على تحريم الضرب والقتل 
وغيرهنا بد ليل أن من شهد ... ” الخ ء فقول لايقل عن 
7 سابقه في التمويه والمغالطة » فانسبني عى أننا ندعي أن.التأفيف 
يشمل الضرب والقثل ونحوهما من أنواع الأذى وضعا مع اننا لا 
تقول بذلك أصلا » وائما نقول : أن النهي عن التأفيف ن 
الننع من الضرب والقتل لكون مناط النهي فيهما أشد , وهنا 
لايسطق القول بان الثأفيف يتناول غيره من أنواع الى وضعا » 
فلا يرد علينا ماذكره من قضية الشهادة » لأنه شهد بغير ناوقع. 
وهكذ! بِيّنا: بأوضح بیان أن ماجا* به اين حنم في صدد الرد 
على 'النجصهور - وهو كنا زأينا ‏ لايخزج عن كونه شبها ياطلة وسفسطة 





۷٤/۱ : كشف الا سرار‎ )١ 


7 : ده - 

كاذابة وتحكنا ببأطلا ‏ وت عاو جوفأة لأتقم هلا تور ١‏ ؛ “كلامننييلةه 
لاينقض من قيمة هذ ه الدلالة شيقًا + بل يزيد » وهي : - سواه 
أعتبر قياسا حلنيا أولم يعتبر من مفا خر هذه الشريعة في تفسير النصوص, 
واستنباط الا حكام من النصوص . 
المقارنة بين ننهجي الحنفية والمتكلمين : 
' .ا وهكذا قد انتهينا من نبحمثك طرن. الد لا لة عنه: الفريقين د الحنفية 
والمتكلنين - ولا حظتا آنا اققا في:كثير من الأمور ۾ واختلفا فشسي 
الاشيا* اليسيزة + ألا وهي : عطية التسمية حسب المفهج الذى انتهجه 
كل من الفريقين . ٤ ١‏ 

وقد سيق أن رأينا في مستهل الكلام على نبج الحففية - عن تسد 
تقسيمهم لبالا لة اللفظ. على المعنى ‏ أنهم ذهبوا الى تقسيم الدلالة 
على أربمة أقسام : عبازة النص » اشارة النص. + ذلالة" النص “لك ` 
اقتضاه النص :+ “فميارة النص - عندهم : ادلالة‌اللفظ على المعنى 
الذى" تبت وتحققق بنفس النظم بأن يدل هوينفسه لا بواسطة معنسى 
مفهوم. » وتكون هي مقصود ة أصالة أو تبعا . 

وجعلؤا دلالة اللفظ على المعنى بظريق الالتزام غير مقصود لا 
أمالة. ولا . تبغا م ولكنة لان للمعنى الى سيق الكلام من جلث +٠‏ 
اشارة 'الفص .. وعاتان.الدلالاتان : ( :العبارة والاشارة ) من مشطوق 
الت ء لان كلا مهما دلالة في محل النطق .. 


وأما دلالمة اللفظ على المعنى بواسطة معنى مفهى منه فسموه 


* ملالة النص.* أو * فحؤى الطاب * لم يتتبعلوه ه متطوقة ‏ . 
وجعيوا دلالة اللفظ على مايتؤقف یه عبد فی الكلأم , أو ضع المظية, 
أو الشزغية على ممنى خارج عن اللفظ ۽ * فلالة اقثفاة 4,6 سس 
خلاف بين امتا مين والمتأخزين . قلم يجغلوا هذه الدلالة متطوقا 
ولا شبؤنا 1 ٠‏ 

وقب ظهر لتا خلال عرضنا لهذه الخلاصة : أن كل معني يفهمم 
من النص بأية واحد ة من تلك الد لالات الأريمة » يمتير من مدالسولات 
النص » وثايت به . 1 

أما المتكلمون فقب اتخذوا مسلكا آخر في التقسيم » حيث نظروا 
الى دلالة اللفظ علىالحكم من زاوية أخرىي ,فقسمؤا كيفية دلالة نظم ٠‏ 
القرآن وغيره على الحكم الى : منطوق ومفهوم , وقسيوا؛ المنطوق البى. 
الصريح » وغير الصريح . فالمنطوق - عندهم - شامل ليا يدال 
يصريح الِنص » ودلالة الاقتضاء , وبلالة الاشارة » . 

وقسموا المقهوم الى .: مفهص موافقة , الى صودلالة النسض 
يعينه عند الحنفية ؛ والى مفهم مخالفة , وهو المعبر عنه عند الحنفية 


بتخصيص الشي * بالذكر 5 





- ۲٠٤ فواتج الرحموت : ١/+5.؟4-١(2 + نزهة المشتاق : ص‎ )١ 
سلم الوصول لشنرح نهاية السول لمحد بخيت النطيعسي:‎ + ۲٠٠١ 
ءالنطبعة السلغية ومكتبتها : جمعية نشر الكتب‎ (454-١8 
المربية بالقاهرة ,م سنة و مع سمرها.‎ 


امود عدت 
فين ند اغب نضح أنام ابا مت -. في كل من المديجين. 
بع أخيلاف وجهة نظر الفريقين في التقسيم 3 - العتائج التالية : ع 

و ن الالالات عند الحنفية ع ت ا ا 
ست دلالات . 1 1 
؟- واقذى يطلق عليه اليفية * صإرة ادص * , يقابل متي 

المتكلمين مايسمي : المنظوق الصريح : 

۳ ایی بإشارة الس عند الحتفية ء يسمى كذلك عند المتكلمين. 
ع - دلالة الس عند الحنفية هي : مفهى الموافقة. , أو لحبسن 
الخطاب » أو فحوف الطاب عند المتكلمين ٠. ٠‏ 

م - ان مايسمية الحنفية :”دلالة الاقتضاء ” ١‏ هو مايسميه المتكلمون 
كذلك . ّ) 

٦‏ - أن دلالة التنبيه والايبا* ج التي هي . قسم. من المنطوق غير الصريح 
عند المتكلمين » تند رج تحت عبارة الى عند الحنفية. ‏ 

وعلى أية حال : فالحنفية والمتكلمون » قد اتفقوا ‏ على الرغم 
من اختلافهم في المنهج في التنويع والتقسيم. ‏ على اعتبار طرق 
اللالة المذكورة حجة . وقد أجمع .جمهور السلمين جميعا على أن 
عنره الدلالا ت حجة في استنباط الأحكام » الا عند ابن حنم الذى 
خالف الجسهور في حجيرة مقفه الموافقة » وعده ضرا سن 
القياس . 


= 51خ" - 


, وأما الاختلاف الذى جد ث بين الغريقين يكاب يكون فيسسي 
التسيمية لا في السبميات , . وماد ام.الامر يقيم .على :الاصطلاح في 


التسمية , فلا مشاحة في بالا صطلاح ٠٠,‏ 





0 نزهة المشتاق : ص عه » سلم الوصول : 3594/5- 
وول .ع "أثر الأختلاف في القواس , الأولية , ۽ ص 6۳( ء 
تفيسير النصوص : ص (/و١(+-‏ .++ + البناهج الأصولية : 
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تعإرض الدلالات وأثره في اختلاف الغقم اء في الأحكام 


ويشتميبل تعللئى ١وا‏ 


أب عراتب إلدلالات عند الحنفية . 
ب مراتب الد لالات عند المتكلمين ٠.‏ 
جب الأمثلة التوضيحية للتعارض بين الدلالات . 


FIT 3 


" تعبارض الدلالات. ء وأثره في اختلاف الفقها* في الأحكال ” 





ولإشك أن المعاني التي تننتفاد عن تلك الدلالات ليست على 
مستوى واد في تباد رما من الألفاظٍ ء بل انها متفاوتة في القشوة 
والضعف .لترى الاسصلال بها . ولذا يجب على الستال بنا النظر 
في مراب هذه الثالاالات 7 ومعنرفة ماقم مدنا وناتو'خر لتفشلا 
يو'خسيق. الأضعف مع وجود الأقوى . 1 
ومواتب تلك الدلالاات:- » ليست محل اثفاق بن اسه 
والمتكلسن.., يل. نهج كل مننهما. منهجا خاصا ب حسباتجاعه تسيو 
التقسيم. - وقدم بعضها غلى. الإلعض حسب السطك الذي سلكه ٠.‏ 


مراتب الدلالا ت عند الحنفية . . 





والترتيبه لجذه الد لالا - عنداهم: ‏ كالتائي ‏ : 
١‏ - عبارة النض , 
٣‏ - اشارة النصضن . 
م دلالةالنص . 
۽ اقتضا" النص.. 
ان أقوى هذه النالالات ‏ عند الخنفية ن هي : عارة النص م 
ثم تليها. اشارة النض ء بم تليها. دالالة النص ...ثم يلي ذلك «اقتفنس]اة؛ 
ا ١‏ : 
ويظهر أثرا ذا اقترتيب. في .التعارض »۽ فاته اذا تمسطارض 


الثابت بعبارة النص: مع الثابت باشارة التض. :+ يقدام الأول على الثاتي: م 
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لأن الأول أقوف من الثاني من حيث إلحجية » وهكذ! الد لالا ت الأأخرى ۽ 
فكل, دلالة تمارضت مع ماهو أقوى متها قم الأقوى . 
وأما وجه تقد یم حم الثايت بالا لعيارة على الحكم الثابت بالا شازة ۽ 

ن الجكم الثابت بالعبارة-يكؤن هو المقصؤد أولا وبالذات » والكلام 
قد سيق الأجله أضالة أو تبنعا , والحكم الثابت بالعبارة کون 
مستفاد! من الفاظ النص مباشزة '؛ بخلاف الحم الثابت بالا شارة وانسه 
وان كان قد أستفيد . من النص لزوما » لكنه غير مقضود للشارع » ولم 
يسق الكلام' لأجله لا أضالة ولا تبعا . ومن المعلم أن طريق الا شارة 
يدل على معنى لازم غير مقصود لا أصلا ولا تبعا . ولا شك أن مايكون 
مقصود | من سياق الكلام أقوى: مما لا يكون مقصود 1 منه , ۷ ” 

وقال عبد الغزيز البخارى مشيرا الى ذلك : ” وعو الثابت بالميارة 
أحق عند التمارض ولكونه:مقصود! من الثابت بالاشارة لكونه غير مقصون 545 ' 

وأما وجه تقد يم خكر الثابتبالا شارة على الحكم الثابت بالدلالة » 
فلآن الثابت باشارة النص مأخوذ من مفنى الكلام ومفهومه » واللفظ يد ل 
على ذلك بنفسه وصيفته. » وأن كان ذ لك بطريق وده »بخلاف الثايت 
يدلالة النص . فاته خود من المنطوق ٠‏ وقد سبق 5 ن..ن كرنا أن 
دلالة النص مي : ثبوت حك المنطوق للسسكوت لا شتراكهما في مصنى 
يد ركه كل من له معرفة باللغة الغربية 'ء وهذا يوضح لنا يأن دلالتها على 
الحكر باللفظ نفسه.ولكن بواسطة الممتى الذى كان الموجب للجكم قي ٠‏ 





0 أصول البزدوف مح الكشف : ۲٠١/۲‏ والسرخسي : .۳٦/١‏ 
(r‏ كشف الأسرار . £ ا/لركه. 
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المنطوق ء ويفرفة تحققه في الشكوت'. والثايك تفش الفط وصیغته 
“بد ون واسطة عن طريق الاليتزام ‏ مقدم على الثابت بواسطة المعنى الذى 
كان اط :الج » ونأخوذ من معنى الكلام . "١١‏ 
وذكر :إن ملك موضحا الك : ” أن الاشارة تقدم على الدلالةء 
لأن فيا وجد النظم والمصيق اللنوى » وفي الدلالة لم 'يوجد 
المعنىی اللغوى , فتقابل النمتتيان » ويقي النظم في الا شارة سالا 
من النعارضة © . قترجاخت 
وأا وجه تقدتم حم القابت بد لالة القص على الحم الثابتباقتضاء 
اليص , فلأن الثابتبدلالة النص هو + معتن ثأبت لفة بواسطة المتة 
وميم من معنى الكلام بلا ضرورة ص عو اليه » فكان ثابتامن كل وجه » 
يلاف اعابت بالا قيدا' لأيه ثابت ضرورة تصحيخ الكلام , وهو ليس 
ين موجبأث ألكلام لفة + وأببا يبت شرعا للحاجة الى اتباث الحكم به 


را* ضرورة 


فكان ضروريا ثابتا من وجه دون وجه كاذ هوغير ثابت فيما ور 
تصحيح الكلام . والثابت في غير ضرورة أقوف وأولى من الثابت في وقت 
الضزورة , فيكون الأول أحق عند التمازض ٠‏ والحاصل : أنه اذ تمارضت 
بإلالة الا قتضا* مع غيزما من الدلالات الأأخرْف المتقدامة قد مت هذاه 

النثلالات على دلالة الأقتضاء ١ء‏ لأن الثابت ينهذه الدلالات يكون أقوى 


من الثابتت بالا قتضاةً » لأن أحكامها ثايتة بالنظم » أو بالمعتىاللفوى مأ 





)1 حاشية الأزميرى على الشاة :أ ۸۴/۲ عم , أصول الفقه 
لميق” الوهاب خلاف و ص ٣ور‏ ء ْ 
.)٣‏ شرح النتاز لابن طك ءص وأ ووه . 
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فكانت ثابتة من كل وجه + بخلاف حك الا ققضا* الذى ثاب تبن وجه 
دون وجه :أن الا يشت في غير وقث الضرولة . ”أ“ 

وقال ضاخب ” فواتج الرحنوت * و * قتقدم العبارة على ٠‏ 
الاشارة '» لكون الأأؤتى مسْؤتا لها د ون الثانية 4 وتقدم الاشارة ج 
الدلالة » لكونها ثابتة بنغس النظم ا ا أنا الدلالة في : 
ثابتة بتمعنقى النظم فقط .. فتعارض البعنيان » فیتساقطان ي 
التظم سالما »فيغتل به كذ غي الكشف . والدلالة راجحسسلة ليس 


الاقتضا* » لان الاقتضاء ضرورى ٠‏ فلا يثبت في غير موضع الضرورة" "5 


| ولكن مع هذا التقرير يقول الشيخ البخارى في كشف 'الإسرار : 
”نوجد ت لمفارضة 'المقتقض . .مع الأقسام التي تق مته نظيرا . ٠”‏ 
ع ذكر رحمه الله مثالا عده تبحلا من بعض الشارحين + وقال : 
"© قال + اذا باع سن آخر عيه! بألفي درهم ,امم قال البائ ع 
ترف" قبل نقد الثمن: اعتق عبد ك عني بالف د رهم » تأعتقله 
لا يجوز البيع لاأن دلالة الت الذى ورد في حف زيد بن أرق ساد 


شرا اباخ بأقت متا باع قيل تقد الثمن . ده توجب أن 


لايجوز. 





» مرا الأصول مع فزقاة الوصول‎ ٠ ۲ : کف الأسرار‎ . (0١ 
esr 

. 5357/١ فواتح الرحموت ضع المسلم.:‎ (r 

35 كشاف الاسرار : فسن‎ (r۳ 

») أخج حدايث زید ب بن أزقم كلمن الد إرقظني ا ا 

اسحانق الشبيعني عن امرأته + ٠”‏ أنها د خلتعلى عائشة في نسوة ؛ 
فسألتها امرأة أ فقالت ٠‏ كانت لي: جارية فبعتها من زيد بن أرقم 

بشانمائة ال ىالطغام ثم .ابتغتها منه بستماتة » فنقد تله د 
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وألا قتضا* يدال على الجواز » فترجح الد لالة على الا قتضاء * "٠‏ . 
وأجاب رحمه الله على ادعا* نالك الشار بائمدا م الممارضة بين الد لالة 
والاقتضا* , قاقلا , ” انه الالة ء لان وتا حق غيرطاحد 
كاي بمعتى النض ء. لا بالنظم وتال في rg‏ 
el‏ 2 يقال ایشا * ولكن لقائل أن.يقول : لالم الارن : 
لان من شرطها تساوى الحجتين” م ولا تساوى ء لأن المقتضى الذى 


قام المقتضى ”به كلام الآامرز . والدلالة “ثابتة بالنسبة ١‏ فأنى يتمارضان ؟ 








ولان “غم الجواز فيا ذكر من الصور أن يشت ليس لترجيح الدالالة على 
المقتضئ ,فاتهما لو صرحا بالبيع يأن قال المشترى ۽ '” بعت هذا 
اليد منك بألف "” + وقال البائع : قبلتا ؛ لايجوز أيضا » بل 
لأن موجب ذلك النص عدم الجواز من غير ممارضة نص آخر ثلا يكنون 
هذا نظير معارضة الد لالة القضن 5 





' السشاكة » :.وكتت عليه شانمائة . فقالتعائشة : بكس ما اشتريت 
ويكس. ما اشترى :زید بن أرقم ءانه قدا بطل جهاد ه مع رسولالله 
صلى الله عليه وسلم: الا أن يتوب ء فقالت المرأة : أرأيت ان 
أخذِث رأس. مالي ورد د ت عليه الفضل ؟ فقالت : ” فسن 
جاه موعظة من ربه ‏ فانتهى 'فله ماسلف ” . انظر:السنن الكبرى 
للبيهقي. : ۵/ ۲۲۰د .٣٣١‏ 

3) كشف الاسرار فى ۲۳۸/۲ ٣۷‏ 

. ٣۷/۲ + المصدز السابق‎ ٣ 


م«) كشف الاسرار-: ۲۳۷/۲ . ٠‏ 


FT‏ سراي 


وهنا نود أن نشير الى ا بعض هذه الدلالات علس 
البعضن الآخر محل تأمل نظن عتد البمفن > حيبت لا ينتقي القسول ٠:‏ 
عند جم بتقد يم دلالة الا شارة على دلالة”النفق :آذ أن دلالة النيض.. 
مقصودة للشارع قبطا » وأن' دلالة الاشارة غير مقصودة للشارع أضلاء 
فكيف يقدم ماليس بمقٌصورٌ أصلا علق ماهوا نقصود قطعا ٠:۴.‏ وكذالك 
دلالة الاقتضاة التي هي عارة عن معنى مقصود أتي به لتصحيح الكلام » 


بخلإف الاشارة . فكيف يستقيم القول بتقديم الا قمازة على الاقتضا" مطلقط؟ 


وينبغي على المستنيط أن يلقي نظرة على الد لالا ت عند التقارى , 
فما رآه من قوة وأهمية في الموضوع » يقدام على غيرة » وهذا : EE‏ 


اليه صاحب. : ” فؤاتج الرحموت ” في كتابه ٠.‏ 23 


مراتب الدلالات عند المتكلمين 9 





ولا شك أن ترتي ا المتكلمين جا؟ متمشيا. مع منهجهم 
في تقسيم الد لالة كما سبق ذكره في خينة :حي رتپوها كالقالي : 
-١‏ المنطوق الصريج ٤‏ 
و نظيو قب ار د 
Nays LT‏ 
بد دلالة الاياه. 
ج دلالة الاشارة ,* 
ع- المقسهم ش 
أب مفهقم الموافقة ه 


ب مهم المغالغة .* 





)0 قواتح الرحموت مع مسلم. الثبوت : CIF/۲‏ . 
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فالحكم الثابت بطريق دلالة اللفظ وضعا يقدم على الحكم الثابت 
بطريق ذلالة اللفظ التزاما . 

والحكم الثابت بطريق المنطوق «٠‏ ضريحا كان آم غير صريحا - 
LG TE‏ 

آ٠ا‏ ونه تقد يم المنطوق الصريح .على غيره , فلدلالة اللفظ على 
ماوضع له بالا ستقلال » أوبشاركة الغير , فلكونه ظاعرا جلا بعيب! 
عن الا لتبائن لاأصالته في القبازة : 

وأما وجه تقذيم دلالة الاقتضاء على دلالة الايماة والاشارة , 
فلن الخكم الثابت اقتضا" مقصود يتوقف عليه صداق الكلام أو صحته ٠.‏ 
وما الايا » قابا وان كانت مقصود ة الا آنا لا يتوقف عليه صد ق, 
الكلام أو ملت . “آنا الأشارة فهي الست لحف ولا املا را جوا 
بك ني لان للمعتى الذى سيق القص من أجله كنا مر بياتها م وهكنقاة! ٠‏ 
تقدم الأ حكام التأخوناة من دلالة الاقتضاء على الا حكام التي أخقات عن 
طريق: الايمان » لكؤن المعنى في الأولى أقوي وأشب. من الثانية' . وكذالك 
تتام الأحكام الس لة بها بطريق الا يما* على الا حكام المأخؤنة: عسن 
طريق الاشازة » لكون الأولى مقصود ة للشارع » وان لم يتوقف عليسسه 
صد ق. الكلام ' ».ك' أو الضحة العقلية » أو الشرعية: , بخلاف الثائية التي 
لم بظكن مقضود ة لا أخلا ولا تما . 757 

وأا وجه تقديم فوم الموافقة علق مفهي المخالفة » فلكون الأول 





4( مختصر ابن الحا جیب معالعضد : ۷۲٣-۱۷١/۲‏ عنألا حكيام 
للاي ۽ ۴1۹7/۳ 
IER‏ 

AY الا حكام. للام ئه : ۽‎ (r 
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محل اتفاق بين الفريقين - الحتفية والمتكلمين ب في حجيته , بشلاف 

الثاني » فاه : سحل اختلاف في حجيته بين الأأصوليين من الحنفية 

: والحاصل .:. “أن ماكان مد لولا عليه وضما يقدم على ماكان مد لولا 

عليه التزابا . وكذلك: الس لول عليه بطريق المنطوق يقدم لی ماکان 
دلولا يطريق المقهم . 

وهذز! هو ترتيب .الدلالة لد ى المتكلمين ٠‏ وهنا أود أن أتمرض 

الى حق يقة وهي : على الرغم من'أن جمهور المتكلمين قرروا ذلك ءالا أن 


بعض تصريحاتهم حول تفسير بعض الآية تد ل على أنهم يقد مون الثابسنت 


. بدلالة النص على ,الثابت ياشارة التص . كما حداث “في تفسير آية القتبل 


المس ,فانهلم. يوجبون الكفارة على القاتل عد بد لالة قوله.تعالبى : 
(.( ومن قتل بوبنا خطأ فتحرير رقبة مو'منة ود ية مسلمة الى أهله )) ١‏ 
فالانية س ل بدلالة النص على وجوب الكفارة في القتل العس , لأنه 
انرا وجبت: الكفازة في القتل الخطأ ‏ مع عدم توفر عنصر القصد السى 
القتل ‏ فلأن.تجب في القتل العمد من باب أولى ٠.‏ وقد عار ضها 
قوله. تجالى.: ( ( ومن يقتل مو'منا متعمد | فجزاوه جهنم )) ٣٣‏ السدى 
يدل . بالا شنارة لزوما عقليا على نفي أى مقاب آخر أو غرامة د نيوية للقاتل . 
عبدا غير الجزاء الذى قرره الله تحالى له وهو : الالقاة في نار جهنم . 
فبذلك تيين لنا .: أننهم قد موا الخكم النأخوذ من دلالة النص على الحكم 
المأخون من الاشارة . 77 
1( سورة النسا" ۽ آية * :”. 
0( إسورة الفا : 3 
(r‏ کشف الا سرا سزار : 5 هالتحر ير مع ( التقرير والتجيير ,) .: 
11/۲ سلم الوت مع فو "رست 4/1 
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وهذا مانهب اليه الا ستان ‏ الشيخ محمب أَبو زهرة في كتايسسه 
صول الفقه. ” أيضا ٠‏ حيث قرز تقيلته بان ن الثنافمية بذ همون الى 
القول يتقد بم دلالة النس على اشارة الننس غد التعارض » وين حجتهسم 
في ذلك قاعلا ۾ ان دلالة الفعن تفهم لغة من النص قهن رة 
من دلالة الغبارة + وذلالة الاشارة لا تخي من التص لغة ٠ء‏ بل 'تفهم من 
اللوانم العبيد ة للنصوس » ومايكون من عباراتها أولى بالأخذ سا يون 
سن اللوان التي تخظف فيها ” لأقهام , وفوق ذلك قان الممنن فلي" 
دلالة النص اف المقصد من الشارع »بخلاف اللوانم , قاتها قلد 
تكون مقصودة > وريس ل تون مقضوداة 21 


ألا مثلة التوضيحية للتعا رقي بين عيارة. النص - " المنطوق الصريح 
واشارته , والشرة التشريعية ا تناوتيا في قوة الججية” :+ 

نبغ الارن بن الحم الايد ايعان * انسلو متي ب 
والحكم الثابت بالا شارة »لوج 'التفاوت بينهها عند المعارضة من أجتهسسة 
القصد بالسياق أو عد مه .. مع أن كل واحد متها تابتابالنعن . 7 
رانا أن الحم الثابت بالعبارة متتتفاب بن ألفاظ التض بد ون والنطة© 
وهو التقضود للشارع أضالة أواتيها م لكون. الكلام, سوا لجل بغللاف 
الجكم الثابتبالا شارة ء قانه غير مقضوب اللشارع لا أصالة ولا تيا ولا 
شك أن ماهو مقصود! من السياق أقؤى وأشد سا لاايكون مقضۈد | منه, 
فاذ ۱ تعارضت د لال ماهو أقوى متها قدام ا 5 





ن) أضول الفقه ١‏ أ ٠)1‏ . 


-~ الام ه 


١‏ - وين التصوص التي ٠ذ‏ روه للك الجمارض قوله تغالى : ( ( ياأييا 
“ل الذين آمنوة کتبا علي القعان ' في القلى الحربالحروالعب د 
بالعيد . والاّنشي بالا تش (i‏ 57 قوله تعالي : (( وسن 

يقتل موامنا متعلتً! افتجزاوةه جيههم خاك! فيها وْضب الله عليه ٠‏ 

ولعنه وآ ؛ له عذاانا غظينا ) ) 0 

د بت الآتية الكزيم الأول تيا سباع ايوب القطاص مسن 
القايل الممتصبى TT‏ اف أن تی قول تمل : 
”کب ليك * فرض عليكم . 

ود لت الآية"الثانية عن طريق الآشارة على أن لقصاص: على القاتل 
المعتدى »ان جعل الله عز وجل جزاوا» الخلود في تار جهنم 
وفضب الله عليه , » وأعد له عذذابا عظينا. م وقد اقتصر على ذلك في 
لتقام البيان ٠‏ والاقتصارنعلى شيْ* في مقام البيان والتشريع يدل على 
انحصار الحكر فيه . وعلى ذلك ح فالقائل البعتدى ليس له جزاة ' 
في الداتيا e‏ جزاو*ة: أخروى وهو : القاوة في نار جہنم أخالك 7 
مخلد |. ۾ اف الااقتصار' على المقوهة الأخرمة في مقا البيان استلن 
أن ن.لاجزا' عليه في. الك نيا بزالقصاس . 

ومكذ ا يقع التمارض بين الحم الثابت يالمبارة + وهو ووب 
القصاض على القاتل المعتت نى - ڪن مين الحم الثابت بالا شارة القن ينفي 


وجوبه عليه » فيقدم الثابت بعيارة التص على الثابت باشارة النص » 





() سورة البقرة :. آية ” ربإ " 
(r‏ سورة النساه : ية " جه . 
۳ ) تفسیو القرطيي. م ٤/۲‏ 


0 


= علا = 


ويجب القصاص على القاتل التفمق عل ن المعني الأول مقصود 


للشارع او من تقس اللفظ ٠‏ وأا الثاني فبوغير مقصود 


و i‏ وسستفاد لزوما ير 


- 5 


ومن بن الأملة التي ساقها الأصوليون للتعارض بينالعبارة * المنطوق 
البح والاشارة هي قوله تعالى : (( وطى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ) ٣٣‏ وهذا النص يدل بطريسق 
الاشارة على ا ن الأب ماي حق النفقة من مال الاين على 
من سواه من الا قربا بما في ذلك الأم . فاذ! كان الولد لايستطيع 
النفقة علييناً ويل على وأحد متهما » كان الأب هو الأحق » 
بالنفقة ء ويقدم الأب على الأم فيبا » لأن الأب تفرد فسني 
وجوب النغقةعليه لول » . ولا يشاركه أحد في النفقة عليه . واذ! 
وعد شا لزه وحد و التفقة على اول ى » كان الأب مقد ما على غيره 

عند الحاجة الى النفقة . ولكن هذا الحكم الستفاد من اشارة 
التص عار پیا ثبت عن طريق عبارة النص ء وندلك مارواه أببو 

هريرة رضي الله عنه : " أن رجلا جا* الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : شق الناس بحسن صحايتي يارسول الله ؟ فقال 

على الله طيه وسلم × : أمك ,قال ٠:‏ تم من ؟ قال , أك , 


قال + شمن ؟ قال : ااك + قال :شمن ؟ قال 4 


أيوك ” 
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علم أصول الفقة لَعبَن” الوهاب خلاف ص : ومواء أصيول 
الفقة المخد أبو زفرة :س ٠6١‏ . 1 

سورة اليقرة :' آية * مم ” 

أخرجه سام : ۱۹۷٤/٤‏ 


فهذة الحذيث يدال بعبارته على قم لمعن ان قبي 
النفقة عند الشافعية , الذين يجيزون تخصيص عام اقرا اا ان 
وهكذا ۽ وق التعارض بين د لالة العبازة * المنطوق الصريح "” 
وألاشاة » فتقدم اللغبازة . - التي تفيد وجوب ا الام على الأب 0 
النققة - على الاشارة _ التي أفادت تقب بم الأب على غيره - بنا فلي 
ذلك الثم 2 الأولى. أقوى. من الثانية في 6 5 


فتثبت أولؤية. لام بوكب أي الب بية ن ١‏ 


٣‏ ومن الأأنطة لشي أورت وما للشعارض بين جارة النص ” المنطيوق 
اصرح * واشارته ماروى: عن آبي أبي أمامة الياهلي رضي الله عنه عدن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : * أقلٍ الجيض للجارية البكر 
والثيب ثلاتة أيام ولياليها ‏ » وأكثره عشرة أيام و مع قولسه 
ضلق الله عليه ؤسلم في حف التنتاء : ” نهن ناقصات‌عقل ود یسن 
فقيل : ما نقضان داينهن,؟. فال ۽ تقعد اعدإمن شط عمرها 
لاتصم ولا تصلي ٠٠٠١7‏ “فالحد يث. الأول واضح يعبارته في 

: الدلالة-<على" أن أكثر الحيض عشرة أيام ‏ كما ذهب اليه الحنفية ‏ 
وأنا النعد يث الثاني فهو : وان كان سيق لبيان. نقصان المقسل 
وال ين في المرأة »الا أنه يدل اشارة على أن أكثر دة الحيض 
تمس ة غفنريونا كنا ذهب اليه الشائمي - لأ شر 





00 أثر الاختلاف : ٠٠٠-٠٠١١‏ عنتفسير التصوض : (/1.ه-7.ه 

03 وقد مر ذكره فاص ` 

۳) وقد سبق أر ن حققنا ضعف ك الرواية 5-7 الروانة اة 
للحديث + أنظر عع 


فضا = 


: الشطر ؟. أى نصفه قصد به البالعة ون ٠‏ وهذه 
الجالفة قت تي كر تر مايتعلق به الفرض . "أ :ويعيارة أخسرف 
E,‏ العيت الاير يسمت +“ الصف 7ه 
عندهم ل ؛ وهي ال على رترك النسا* صلاتهن صان ف 
رهن » فيفهم من جذ! أن ن أكثر :الحيض زأقضل الطبر خمسة عشر :یوما 


هتحقق أن ترك ملا تهن وصياسهن يتبسغرق نضقاعترهن . ۲ 


وهكذا : وقح 'التعارض بين الحكمين : الحم الثابت بالمبسارة 
|الذى يفيد . يأن أكثر الحيض عشرة أيام » والجكم الثايت بالا شارة الى 
يفيد بان أكثر الحيض خمسة عشر يوما ءفيقدم الحكم الثابتبالمبارة على 
الثابت بالا شارة » فيعتير أكثر مداة “الحيض عشزة يام مأخوذ! من مد لول 
و 
> - مثال آخر للتعارض بين عارة النص : ” المنطوق الصريخ ” 
وبين اشارة النيس ماورد في حد يث ابن.عياس أن النبي صلى الله 
غليه ولم قال : ” أن . جيريل عليه السلام عند البيت مرتين , 
فصلى الظهرفي الأوبى منهما جين كان 'القي* مثل الشرك ١مم‏ 
صلى العها؟ حين فاب الشفق > ثر صلل الفجر حين يرق الفجر » 
وحرم الطمام على الصائم .: وصلى المزة الثانية الظهر حين كالى ظل 
, شي يله ثم ضلى المغرب لوقته . الأول :ثم صلى العشا* الا خيرة حين 
ط ذهب ثلث اليل » شم صلی الصبح حين اسغرت الا رض » ثم التفت الى 


جيريل 3 فقال : ا e‏ هذا وقت الا نييا* ضْ قبلك والوقت فيسسا 








YT 0 مختصراين ن الحاجتا مع العضد‎ )١ 
OIC OIT/Y ” فواتح, الرحنوت مع *مسلم الثبوت‎ (r 


«) كشف الاسرار ‏ :۲11-۲۱۰/۲ 


...بين هذ ين ,الوقتين 
د الحديث معارض بداديفهم بددليل الاشارة من حدايث آخر 
سيق . لمبيان ..فضيلة هذه الأمة » والذى يذل باشارته على أن آخسر 
وقت الظهر اكا صار تلل كل شي*.مظه . 
يونص الجد يث هو ناروى سالم بن عبد الله عن أبيه آنآ لأخبره 
لاسنو الله صلى “الله عليه وسلم يقول : ” اتنا يقاوم فيا سلف 
قبلكم من الام كبا بين صلاة .العصر. الى:-غروب الشس ء دأو يال 
التؤراة. التوارة فعملوا :بها حتى اذا انتصف النهار عجزوا ١‏ فأعطسوا 
قيراطا. .قيراطا , ثم أوتي. أهل الانجيل الانجيل فمملوا الى صلاة 
1 العصر ثم عجزوا, فاعطوا قيراطا قيراطا » ثم أوتينا القرآن فعطنا الى 
غروب .الشمس فأوعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الحتابين : أى 
ربنا أعطيت مو۴ * قبراطين قبراكين أعطيتنا 'فيراطا قبراطا ونخن أكثر 
7 اقل قال الله عزوجل : هل 0 قالوا : 


, قال : شه فضلي - أوتية e‏ | لل مارك سن العم بت اسر 





يفيت الخذا يث الا ب 00 وازن بن لول وقت ار عيب 
زالثا القنتس كما هو سحل اغاق بين غامة الفقها" . ويفيد أيضا أن ن آخر 


وقت الأظهر أ ادا غبار عل" کل د شي“ عله ZE‏ و شا القانتي a‏ 


1 





واي ايساق أ ومحنكد من الحاية © وور آل تفا 0 
ال E E E‏ نم 15 ب الس ا وی ع 








ا زولا «البخاره: . yes‏ 
:¥ 


ت 
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وا الحد يث الثاني الذبى .سيق لبنيان فضيلة هذه الاأمة فهو 

يد ل باشارته على أن آخر. وقت الظبر اذا صار ظل كل هي * مظیه »كنا 
.. قالهأبو حنيفة » والراجج أيضاعند مذهيه 237 .ات أن قول أهل ١‏ 
القوراة والاتجيل : ” أى ‏ ربنا. أعطيت هنو * قيراظين قيراطين وأعطيتتا 
قيراطا قيراطا ونجن:أكترعلا ”.يد ل على أن الزتان القذى وقع فيه عسل 
آهل الكتايين أكثر من .الزمان::الذدى وقع فيه عمل السَلسَينَ » وكيا هسو 
معليم أن كثرة العمل يستلن كثرة الزمان الف ىا وقع فيه ذلك العمسسسل 
غالبا , 

وتال صاحب ١‏ "كش الأسران ” في صدا توضيخه لد لالسة 
هذا الحديث : " وفيه اشارة الى أن. وقت الظهر أكثر من وقتلسسسهت 
” العصر » وذلك بأن بيت وقتالظهر الى أن يصير ظل 5 الشي #أنطيه ٠‏ 
كما قاله أبو حنيفه رحمه الله » لأ ته لو انتهى بصيزورة غل العي سه 
لكان وقت الحصر. أكثز من وقت الظهر * “٣١‏ 

وهكذ! وقع التعارض. بين الحدديث الأول الذئ ' يفيد بمنطوقسه 
بأن آخر وقت الظهر ان1 صار غل كل شي * مثله ١‏ وبين الحد يث الثاني 
#لذى يدل بطريق اشمازته على أن اشن وقت الظهر هو انا صائر سل 
كل شي * بيه فقدم. الأول على الثاني » لكون الأول ون الا بالعسارة 
وبالمنطوق بخلاف الثاني !فاته يبلك .علق ذلك 0 ام 
هي تحتل المرتية الثانية :في اللالالات عنك الحجية 





3( الهدراية مع . فتح. القكير. ۾ 0/4 9 س له( ٠‏ 
(f‏ كتدقف الأسراز من 5 


عع فتح البازي .چ ¥⁄/3¥4 مد 


a‏ 4 لانت 


اضافة الى ذلك أن الحد يث: اليف كور انا ذدكره النيبي .ضلى' الله 
عليه وسلم. لضرب الا مثال , والأمتاق مظبة ,, 

وذ کر ابن الحجر : ” أن.الجديث مثال وليس النزاد العمتلى 
الخاص بهذا الوقت + بل هو شا مل لسبائر الأعيال من الطاغات فسني 
يقية إلا مهال إلى قيام السناعة . وقد قال امام الجرمين : ١ن‏ الا حكام 


لا تو“خذ ين الاحاديث التي تأتي لضرب الأمعال “٠*۶‏ 


وب هذا وقد ذكر عد العزيز البخارى مثالا آخر في التعمسارض 
بين هذين الطريقين » وهو تمارض الآيتين الوراد تين اللتيسن 
بلتاحبراهما. : على عدم وجوب صلاة الجنازة للشهيد النفاى. 
قتل في ساحة المعركة » ودلت ثانيهما : علىايجاب الصسلاة 
في حق الشيد ار * ش 


بيان ذلك : 


أن قوله تعالى : ( ( ولا .تحسبن الد ين قتلوا في سبيل الله أمواتا 





بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ) 5 


سيق للبلا لة على. بيان منزلة الشهد ١*:وعلو‏ مكانشهم.عتف..الله تمالئ » 
فد.ل بعبارته على ذلك » وفيهاشازة: الى أن الشيد ا*لايصلى. عليهم. , 
لن الله تعالى سماهم أحيا*.., وصلاة الجنازة: غير مشروعة على الحسسي 


كما ذهب اليه مالك , والشافعي ,وأح , واكليث , وداود ٣‏ . 





) المصدر السايق, : 979/١‏ . 

؟). سورة آل عمران : آية ٠۰117‏ 

 )۴‏ المحرر في الفقه لأبي البركات + ۸٠٠:‏ ء 'مطيعة السنة التعند ية 
ا سنة 5 ۹ه » تبي اللقرطبي ٠‏ كم ملا؟ سبلاو 


۹ 


اا دلالة مةه الك باشارثه » وكذلك حبايث جابر رضي الله 
عنه الوارد في حق الشهد * حيث قال. ۽ ؟ كان النبي طلس الله عليه وسلم 
يجمع بين الرجلين من قتلى أجد . في ثوب واحد » ثم يقول : أيهما 
أكثر أخذ! للقرآن «فان! أشير له الى أهد هما قدّمه في اللحد ء وقال: 
* أنا شهيد على هوا * بوم القيانة ” وأمر بد فنهم بد مائهم, ولوويغسلوا 
ولم يصل عليهم 2 1 
وق . تفازطّت هذه الا شارة مع 'عبازة قوله تعالى ؛ ” وضل عليتهم 

- ان صلاتك سکن لهم 7578 لأنه يد ل يستطوقه على: ايجاب الصلاة في 
ي الإأموات على العموم » لافرق بين أن يكون شهيد! أوغير شهيد » 
فان الشهد!* أمواث حقيقة وحكما بذ ليل جواز قسمة أموالهم التي تركوها ؛ 
وحل تزوج تساقهم بعد مضي د تنهن - كما هو مذ صب . الققها" الكوفة 
والبصرة والفام ا ٍ ١‏ 

3 فلما ثنت .التعارض بين الآيتين:. قد مت عبارة الآية الثانية على 
اشارة الآية الأؤلى 6 .ونا أوب” أن أذكر بأن صاحب ” كشف الاسرار 
على الرقم نكرل طهر المثال 59 أنه لم يققع غلى صحة هذا المشال , 


ان أنه أشار الى .ذلك بقؤله : ” ولقائل. أن يقول ۽ الاشارة ليست 





9) آخرجه البقارى م ٠٠١/۶‏ . 

)٣‏ سورة التوبة : آية 

+). تفسير القرطبي | 1 5971/4 ۰ 

£( كتنف الأسرار :5/5 » أصول الفقه الاسلامي لبد ران أبنو 
المينين »بدران : عن ۸> + التاشر : مو"سسة شبساب 
الجاامعة - اأسكثد رية .: ١‏ 


ل 


5 
بثايتة » لأن المراد من الجياة في قوله : ” أحيا* ” ليس الحياة التي 
يمنع جواز: الصلاة وهي الحاسية بلاشبهة » وكذا العبازة غير ثايكّة » 
لذن المراد من الصلاة في قوله تعالى : ” وصل غليهم ” الدعاه لاصلاق” 
الجنازة » أى ۽ تعغافب وترحم لي الت اه عند أذ الصداقة منهم 5 
فانهم يسكتون ا ا تاب عنيجم وقبل' منهم . 
کنا ذكره أكسة التفسير . فلا يثبتٍالتعارض »أذ لا دلالة للاآيتين 


على صلاة الجنازة واانا * , “١‏ 


مثال للتعارض بين أشارة النص ودلالته : 





وقد سبق أن قلنا .: أن الاشارة والدلالة قد تتعارضان لوجود 
التفاوت في قوة بحجيتهما » ان أن الاشارة وان كانتغير مقصود ة للشارع 
الا أنها توثخذ ين تی الكلام ونقهوية . واللفظ يد ل عليها بنفسب سه 
وصيفته .يخلاف الدلالة » فانها عبارة عن معنى نستفاد يواسطة العهلة 
مباشرة. » ولبهذا التفاوت يرجح المفهوم من الاشارة على المفهسم مسن 
الدلالة عنبٍ التعارض ء وسا يمكن التمثيل به لهذا التمازض أن الشافمية 
قالوا .::. بوجوب الكفارة في القتل العمد .عن طريق “دلالة النص في قوله 
تعالى : ۲( ومن قتل مو*منا خطأ فتخر يز رقبة وة 3 وقالوا : 
تتغيد هذ»:الآية بطريق دلالتها أن من قثل ننا ”تعد ! فمليه الكفارة , 
لأنه أولى. من بالقاتل عملا هذا الارن جريمته أ الأئة افا فصت 
الكقارة قي القتل الخطا مع م#العذ ر فلل يجبا في “النقتل لعن سبع 


. 4 كششيف الا سرار.مع.البزدوء  م/‎  ) ١ 
” ٣” ؟) .سورة النسا* : آية‎ 


5 


۳ = 


انتفا* العدر من باب أولى :0 وكما ذكزنا قي" حيته أن الشافعية ينظرون 
الى هذ السألة نن زاوية وحتي ‏ + أن الملةاقي وجوب الكفارة بالةتنبيل _. 
الخطاً - عند هم - انما هي الزجر عن القتل 2 وهذا الزجز موجود , 
في القدل العبدا » بل جوت ه ول » فتجبة“في القتل الم بدلالة 
النص e‏ 

وتال الحتفية + لقن سلمنا وجوببة الكفارة في القتل #لممد عن 
طريق ”د لالة النص آلا أن هذه الدالالة عارضتها اشارة قوله تعالى : 
( ( و يقتل موثمنا تعد ١‏ فجزاوة جهنم )) ٠"‏ فهنده الآيية. 
تدا ل بطريق ' الاشارة على عدم ؤجوب الكفازةٌ على القاتل العامد , وقد 
فهم ذلك من الا قتصااز على ندذه المقوبة:في مقام البيان. , 

وأوضح نالك الشيخ عبد العزيز البخازئ" يقوله : ” لأنه تعالسى ٠‏ 
جمل كل جزاقه جهنم “,1ت الجزاء اسم للكامل التام على مامن بيائه ,. , 
فلو وجب ت الكقارة ممه كان المذكور بعض الجزا" قلم يكن'كاملا تاما . 
آلا ترى أن في جاب الخطا ألا وُجبيت الد ية 5 الكفارة جمع بينهما ء 
فقال : ('فتحرير رقبة"مو*مثة ود ية“سسلمة الى أهله )) فعرشئبا 
بلفظ ” الجزاة ” ٠‏ أن وجب النض انتغا* الكفازة » فرجحنييا 


الاشارة علىالدالالة م ۲" 





)١‏ مسلم الثيوت مع” فؤاتح الرحموت ”+ (/۹.)> »ء التجرير سصع 
التقرير والتحبير ر :: 19/01 ء كشف الاسران: ۲۲١/۲‏ م 
شرح ابن ملك »ص 5ه ٠‏ التلويج على التوضيح: ۾ ۱۲١۹/١‏ . 

5) سورة التضا 7 ية ”عو 


0 كشف الا زار ف كرك ة 


FAY 5 


فان قيل ب "ان المراد من * التجزاء * المذكور في الي جزاء 
الآخرة فقط بدألل أن القاتل المعتد ى؛ يقتل .قصاصا » والا قتصا رن علس 
ذكر جزا* الآخرة لاينافي ثبوت جزا* الد نيا بذ ليل آخر وهو ۽ أدلالة 
انر ١‏ 

أجيب. : أن النزات لين جا الآخزة “فقط هبل. كل الجزاء., 
ولا يضر لوم في القصاض*, لأن المراد. ' جزا* القعل لا جزا* الأحل : 
وکل ا إجملتملإغير ٠‏ ؤلو سلمةءن لك فالقضاص وجب ١‏ بحمارة الى 


الوارد فيه . 1١‏ 


وهكذا : لم ثبت الحنفية الكفارة في القتل المد , لأأن 
الملة الموجبة للكفازة في الق الحظأ لم توفرت ذ في القت العمد ء. 
ومن المعلم أن الم في القل ع ارف ان ۇم 
اون المخطي* » وليست الكفارة: زجراب ٠‏ : لأن نا البخطي* غير آثم 8 
بحلاف القتل الميد ١‏ فانة كبيرة محظة : » وجر يمة قتل انعد 5 
وأشد من جزيمة قتل الخطأ ' ۾ واب لم من ص ارك التماون بالكفارة 2 


صلاحيتها لق ارك ماهو الأقوى. :وهو رأى :المالكية والحنابلة أيضا + 





00( حاشية الرهاوي على ابن ن مللك 4 ص ج ووه + حاشية الاأزسيرى 
“على آلمرقاة ۸٣/٣:‏ 0 
(Y‏ تبيين الحقائق. شرح الكت لللزيلمي : ٠١-۹۹/٩۹‏ الطبعة 
آلثانية » دار المعرفة للطياعة والنشر یروت ليان 2 

بك اية المجتهد 4 e‏ الق الاين اسه + 


مرهءله - "له ٠.‏ 


e‏ ا 5 بالا شارة ع الثايت الال » لأن الأول" 

ينغي وجوب الكفازة على القاط النتعد . والثاني يوجب الكفارة عليه 0 

قيقد م الأول على الثاني » وهو ا 

ش وأما الشافمية فهم يڙون يكين نالك » اف يقد مون الثابت بدلالة 
النص على الثابت يالا شارة. » فبوجبون الكفارة في القتل المد كما بينا 
ذلك مع أدلتهم في منهج الحنفية . 


ال تعارض دلا لة-الاأقتضاء مع الد لالا ت الأ خرف المتقدمة : 





0 : وقد سبق أن قلنا : أن أقوى مراتب الدلالاتهي : عبارة النص, 
ا وا أضعفها دلالة الاقتضا* ء فاف! وقع التعارض بين دلالة الا قتضاء 
وبين الد لإلا ت المتقد.مة قد مت تلك الدلالا تعلى دلالة الاقتضاء أخسذ]" 
بالأقوى د ون الأضعف . ومن الطبيعي أن ترجح هذه الدلالات على 
دلالة الاقتضاء لوجود تفاوت كبير بينها وبين تلك الدلالات في قسسوة 
الحجية كما ذ كرناتها'غتد بحثنا لمراتب الدلالات . 

وقد رأينا أن فاخا كشف الأسرار ” قرر عام وجود المعارضة 


بين هذه الد لالة وبين ن الدلالات المتقدامة ذكرها. . ١‏ 

وعلى الرغم بك E‏ فقد لاما أبعي این ين أورد وا 
مثالا للتعارض بين دلا لة النص وبين دلالة الاقتضاء ء فقالوا : ” اذا باع 
رجل من آخرعبد | بألغي د رهم » وقبضه وام ينقد الشن ,م قيال 


الباقع للمشترى : اعتق عبد ك عني برف د رهم تشأعتقه * » والكسلام 





ذ) كشف الاسرار : ۲۳3/٣‏ . 


FAC >‏ ب 


هذا يقتضي جواز البيع وصحة العثق 4 ألا أن هناك واقمة أخرى صإل 
يطريق دلالتها على عدم جوازهذ! البيع وعي : دلالة نص . ورد في 
حقأ زيد بن أرق بفساك .شراء ماباح بتأقل سا باع قبل نقد الثمن. . 
وتمام الحد.يث هو ؛ او عن أبي السحاق السبيمي عن امرأته 5 

”نما د خلت غلىعائشة في .نشوة .ْم فسألتها امرأة فقالت + كانت لني 
جارية فبمتها من زيد بن أرقمنثمانماكة الى الطعام » ثم ابتعتها مشه 
بستمائة فنقد ته الستمائة + وكتب علية ثمانمائة' ء فقالت عاكشة : بلس 
ما. اشتريت وبكس ما اشبتزی زيد بن أرقم , أنه قد أبطل جہاده سسع 
رسول اللةاصلى الله غليه وسلم الا أن يتوب , فقالت المرأة : ارايت ان 
أخذ ت رأس مالي وردنت عليه الفضل ؟ فقالت أ ” فمن جاءه موعظة 
من ربة'فانتهى فله ماسلف * 795 ١‏ 

1 وكنذا! :الحد يث يد ل :.بعيارته: على فسأ البيح والشرا* في تلك 
الواقعة!التي جرت بين زيد بن أرقم والا مرأة المذ كورة لما فيه من شيهسة 
الرہا : ويد ل باطریق د لا لته على عدم جواز 'شرا* ماباع بأقل :مما باع قبل 
نقذ الثمن . :قلنا : يدال مطرزيق الدلالة ء لأن .شوت الحك في حق غير 
أزيدا كان بسعنی النص لا :بالنظم كشوت الرجم في:غير ماعز 3 وبذ لك تعارضت 


هاتان الدلالتان التي دالت اجدخاهما على: جؤاز المبياعة المذ كورة . 


ود لت الثانية غلى فسان البيع وبطلان العتق 7 فوترجحت الثانية 





1 أخرجه الد ار قطني والبيهقي » أنظز سنن البيهقي 


در 8" د ااععر.” 


ل سات 


E‏ ا 8 32 ٠‏ ا أدلالة قفا لان دة 
التص - كنا عرفثاها - ثابت بالنفتى اللفوى بلا ضرورة پغسلاف 
ألا قتضأء ۾ فاته ثابت ردنچ الكلام فرع + أوعقلا للخاجة الى 
اغبات الحم ة وهو غير ثابت فيا وراء الضرورة »ولا شك أن مامت 
بلا ضزورة مققام على ماقت بالقروزة ونيد ١‏ 1 ش 

غير انا رأينا أن عبد 'المزيز البخارى أخبرعم اك سن ها 
المثال - الذَّى ساقه بعض الشارحين ب باتعد ام المعارضة فيه » 
لمدم توفر شرط المطارضة هو : تتساوىٍ الحجتين . فلا تساوى 
هنا » لأن المقتضى الذى قام المقتضى به كلام الآمر . والدلالة 
شيَْةً بالسنة فكيف تتحقق المعارضة في هذه الحالة ؟ ولا يسلم أيضا 
بان حك عنام جواز البين مأخوذ من دلا ل الحد يت ومطريق ترجيح الدلالة 
على الا قتضاة , ان ف أن هذا البيع.غير جائز نطلقا من غير معارضة نص 
له » لوجود شيهة الربا في شرا* ماباع بأقل سا باع قبل نقد الشن » 
لأن في البيع الثاني حصل ببح جألف دارهم من غير ٠‏ عوض ٠.‏ ولا ضسان 
يقابلهد. وهذا غير جائز لما قلناء . ”75 

لا أن ألرهاوف, أجاب عليه قاقلا . : ” واتما مثلوا بذ لك استكناسا 

لا لحقيقة المعارضة , قلا يضر عدم ساواة محل الاقتفاء سن الدلالة : 
لان لتقمو رة العثيل” قن ذلك من حيث آلنفي والاثيات 


في صورة المعارضة إكاافية : » وان لم يحصل حقيقة المعارضة » انا لم 








+ كشف الاسرار ۾ ۲۳۷/۲ ء شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى‎ )١ 
٠. ص :+ مومس ]ن‎ 

۹ 1 

؟) كشف الأسرار :۲۴۷/۲ . 


3505 


يورد و! لذالك مثالا صحیحا ليعد ل عق هذا الا ستكناس الى التصارض 
الحقيقي الذى وجد فيه التناوى ذاتا ووصفا حکمه التهاتر والمصسبسهر 
إلى دليل آخزاء. آنا انتمارض الذى للترجيح فيه مد خل فهو التعارض 
المجازي . الذي وجد فيه التبساوى ذاتا لا وصفا » وهم إتبا موا 
بذرلك استكناسا لا لحة يقة المعارضة بقار عدم سباواة REE‏ 1 


الاقتضاء , لمحل الدلالة »لان المقصود مجرد التثيل * ١‏ 





تمارض دلالة الا قتضاء سععبارة النص انون اقرح 35 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” رقع عن أمتي الخطأ والتسيان 
وما استكرهوا , عليه * ۴" فان دلالة الاقتضاء في الحديث توجب رفع 
الحكم د تيويا كان أم أخرويا » لأن القائلين جم المقتضى يقد رون 
- كما ذكرنا ب لف ”كم ” , ويجملون عاما يشمل, الجكم الد نيسسوى 
ب وهو عدم البطلان ب والحكم الأأخروى - وعوعم الوا رة = 
وبموجب اقتضاء هذ ا الحد يث يرفع الحكم الد ثيوب وال اشرو عمن قعسل 
خط . فلا عقاب عليه يسيب جفايتة التى ارتكبها . 

ولكن هذا الحكم يتيارض مع صريح قوله:تمالی : ومن قتتل 
موثمنا خط فتحرير رة وة وب بق مسا !الى أمله )) 7 


والآية د لتبصريح عبارتها على وجوب الكفارة علىالقاتل حظأ , 





)١‏ . خاشية الرهاون أ ص : 61م .ء 
؟) وق مر ذكره. أنظر ص : 


8) سورة النسا" : آية ”۲ ث, 


TAY = 


ولا ية د لتاإصريح عبارته! على وجوب الكارة على القاد 
٠ ٠‏ ولا يفقى ‏ بن:المقاب'. وتوجب أدلالة العبارة قي | الآنية عدم ر رفع 

:الجكم الد نيوى عن القاتل خطاً . ويقدم مد لول هذه الآية ا 
مد لول الحدديث السابق 'اقتضاء ,. لأن دلالة العبارة أقوى من دلالة 
الاقتضاء » والقوف يقدم طق الصعيف:: ان 

ا المثال يجوز عند القائلين بعهمى المقتضى وهم || - 
الشافعية -. . وأما القاكلون بعدم المميم وهم - الحنفية ‏ فلا اتمسارض 
عند هم في نذا الُمثال » 

سال آخر للتعارض بين بلالة الاقتضاء ودلابلة العبارة ” المنطوق 
1 الصريح * هوماروى عن أنس بن مالك رضي الله عنة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : " من'نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها , » ولا كفارة لها 
الاذلك ” ٣‏ , الح يتا السابق : ” رفع عن تي الخظساً 
أوالنسيان. وما استكرهوا عليه ” ايضاح ذلك : أن صريح ارة قوله 
صلی الله عليه وسم : ” من بسي صلاة ... الخ ” يدل على رمب 
قضا“الصلاة الفائتة تشيانا . وما حديث * زفع عن أل ETE‏ 
يد ل بدلالة . الاقتضاء على خلافه ٠‏ » حيث أن من نسي صلاته فك سه 


مرفوع » غلا قضا* عليه . 


)١‏ أصول الفقة لأبي زهرة »عن : 0098 تغسير التصوص 
oAL/1‏ : 

٠“ 15/۱ آأخر جه الجماعة مرفوعا ا‎ ) ٣ 
. 77/9 : ضلم‎ 


TAA = 


وهكت ا" :- وقع التعازض _ بين. دلا لة< العيارة :التي .توجب القضنا* ٠٠‏ 
على “من نسبي. صلاته : » وبين دلا لة الا قتضا* النوجبة. رفع حكر الحظنساً ‏ + 
والنبنيان. في الدانيا.والآآخرة.. , فترجح: دلالة الغبارة“على الا قتضاء +» 


ويلن .من تزك-صلاته: ناسيا:بالقضاء . 


وهن “الشبثيل".يستقيم أيضا. عند :القاكلين:.. بعمومالمقتضنى.. ٠٠١‏ ل 


وأا عند القائلين , بعدم العفو م ١‏ فلا تفا زغ بين هذ ين .الحد يشين اء . 





3( أصول: الفقه لمجمد .أي رة ص EY.‏ 


“FA =~ 


الخاتسة 


في نتاكج البحعثك 


ةف« 1 فاط مجه ورج موجمج ورج وود عجر ود مرج وب سوم 


ربعسد إنتهاكي من هذا البحث الذى أرجو أن يكون صورة لغم 

الابحاث التي يمكن. أن يطرقها الباحثون فيما بعد. ألخص النتاقج 

التي توصلت اليها من خلال الد راسة السابقة © ٠‏ 

١‏ - وق اخطف اصطلاح الأصوليين الذين أقاموا أصول الفقه على 
خير الدعائم وأفضلها في تقسيم طرق دلالة اللفظ على الحكم » 
حيث جمل الحنفية هذه الطرق أربمة أقسام : عارة النص» 
اشارة التص ,.دلالة النص ء اقتضاء النص . يننا نلك 
المتكلمون مسلكا آخر في التق ١‏ وقسموا هذه الطرق أولا الى 
قسمين أساسيين : المنطوق » والمفهوم . + ثم قسموا المنطوق 
الى سرت وغير صريح . فجعلوا المنطوق الصريح ثلائة أقسام : 
د لالة الاقتضاء ,م دلالة الايماء والتنبيه , ودلالة الاشارة . 
ثم قسموا' المغهوم الى موافقة ومخالفة. وهر لنا أن الد لالات“ 
عند الحنفية أرنعة » بينما عند المتكلمين ست دلالات . 

؟ - وقد عرف الحنفية عيارة النص بأنها : دلالة اللفظ على النمنى 
المسوق له الكلام + سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه” 
أصالة أو مما ٠‏ وهي تقابل النطوق الصريح الذى يد ل عليسه 
اللفظ يمجرت العلم بالوضع اللغوں عند المتكلمين ٠‏ 


۳ 


س م۳۹ س 


دلالة .الاشارة عند الحنفية والمتكثمين هي ودلا اللفظ علسى 
معنن غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا: ,. ولكنه لا نم للمعنى 
الذى سيق الكلام من أجله . 

وبذ لك تبين لنا أن أصحاب المنهجين اتفقوا في اصطلاح 
وتعريف هذه الدلالة . والاشارة عند هم شي * واحد . 
وقد عزف الحنفية والمتكلمون دلالة النص بأنها : دلالة اللفظ على 
ثبرت. حكم. المنطوق به للسكوت عنه لاشتراكهسا في معنى يد ركه 
كل من له معرفة بأساليب اللغة العريية . , 

الا أن المتكثمين أطلقوا على هذه الدلالة اسم : Pe‏ 
الموافقة ” أو ” فحوى الخطاب” . أو ”لحن الخطاب * . 
على الرغم من اتفاق.الحنفية بالمتكلمين في اشتراط توافر المعنسى 
المنطوق به في السسكوت عنه الا أنهم اختلفوا فيبا بعد في أنه 
هل يشترط في ذلك المعنى أن يكون في المسكوت أشد مناسبسسة 
واقتضاء للحكم في المنطوق ؟ أولا يشترط ذزك ؟ 

ذهب جمهور الحنفية وكثير من الشافمية الى عدم اشتراط 
ذلك:ء وذهب الثنافعي ومن معه من المتكلمين الى اشتراط ذلك . 
ومن خلال عرض ومناقشة حجج الحنفية والمتكلمين ثبت لي أن رأى 
الحنفية هو الأأرجح » وقد انبنى على هذا الخلاف شرة , ' 
وهي ١‏ :ان اذ ين يقولون بعدم اشتراط الأولوية يثبتون حكم 
النطوق به للمسكوت عنه ‏ أولوية كانتثْم ساواة ‏ بطريق النص 


البقابل للقياس ٠‏ وأما الذ بن يشترطون الأولوية غهم ينفون تبون 


' حكر المننگوت الساوى عسن طريق النص م بل يثتونه يطريسق 


القياس :. 
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وكذ لك اختلف إلا حناف والمتكثمون في نوعية هذه الأدلة على 
مد لولها'. .. هل هي دلالة لفظية ؟ أو دلالة قياسية ؟ 

ذهب جمهور الحنفية » والشافمعية , والمالكية ‏ » 
ر “نايلة : .'-عتزلة » والامامية : الى أن دلالتها لفظية . 
بينما: .ذ هب الا مام الشافمي ». والفخر الرازف ». وامام الحرمين : 
الى أنها دلالة قياسية.. وذهب بمض الأ صوليين الى أن دلالة 
النص » أو مفهي الموافقة من قبيل المتطوق .. وهوللا* اختلفوا 
أيضا فيما بينهم .. حيث ذهب بعضهم. الى أئها منطوق مجازف 
من باب اطلاق الأخص وارادة الأم. . وذهب بعضهم الى أنها 
منطوق . حقيقي عرفي . وقد اتضح لني خلال مراجعتي لكب 
الأول حول تحديد حقيقة هذا الخلاف أنه خلاف لفظي » 
راجع الى التسمية ٠»‏ والاصطلاح , ولايترتب عليه أى أثر عملي . 
ان مايسميه الحنفية ” دلالة الاقتضاء " هو مايسميه المتكلمون كذ لك ٠‏ 
وقد عرفوها بأنها “دلالة اللفظ على لانم مقصود للمتكلم يتوقف 
عليه صد ق الكلام » او صحته العقلية أو الشرعية. وهذا التمريف 
متفق عليه عند المتكلمين » ومتقد مي الحنفية. فقد خالفهم متأخروا 
الحنفية في تعريغها: » حيث قصروا هذه الد لالة على مايتطلبه 
النص من زياد ة نعنى لتصحيحه شزعا .. وهم جعلوا النوين 
الآ خرين مهذوقا:. 1 
في دلالة الا قتضاء لايد من تقد ير معتى زائد هليستقيم. معناه 
واقعا » أوعقلا , أؤشرعا ,نالا اذا كانت هناك مضمرات متعد د.ة 


فهل يقدر جميعها ؟ أؤيكتفى بواحد متها 15 


FY < 


اوق اتفق الأموليون على أنه أذا! قام ألد ليل على اتمین 
خد ٠‏ الأ“ الصألحة » يتعلتن ذ لك التقد بر ٠.‏ أولككهم اختلغوا قينا 
اذا كانت اكام وة غي“ تقك ير ار 4 ولكن النقت تام 
يحتمل عد ق تقذ يرات + أيقدار أ امم طك الأقراد ؟ أو يقندر 
وأحدا للها ؟ ش 


ن هب الختفية وغيرهم الى تقذ ير واحد.«من هذ ه٠‏ التقد يرات 


“بياء على توليهم بعدم عب عبوم المقتض ٠‏ ذهب الشافمية وجماعة الى 


تقد ير مايعم أولكك الأفراد ١ ٠‏ بناء على قولهم يعمو المقتض . 


E 


ان دلالة التنبيه والأيماة التي هي قسم امن المنطوق غير الصريح - 
عند المتكلمين تند رج تحت ” غهارة النص ” "عند النشئفية . 
وقد اتفق الحنفية والتكون ن على ألرق سن اغالافيم في الشيع 

في التنويع والتقسم باعتبار طرف الد لالة المذكورة حجة تي 
استنياط الأخكام ,وقد أجمع جمنهور النسْلمين على حجيتهسا 
ماعدا ابن حن الى خالف الجمهور في خجية مفهى الموافقة م 
وضاه ريا من القياس ٠‏ 


وأسأل الله زيل أن م هذ ! الجهد المتواضع عملا صالحا 


وسعيا رابها. ء وأن يُتقيله ضفحات: في خد مة د ينه وشريعته و رنئنا 


لا تولاخذ نا ار قتنا اا ربنا. ولا تخمل علينا اصرا كما حملته على 


الاين من قينا » را ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا » واغفر لنا م ' 


وارحمنا: , أنتمولانا » | فاإتصرنا على القوم الكافزين . 


وصلى الل ى سهد انا محمد وعلى آله وصنحه وسلم ٠ ٠‏ 
وآ خر د عواتا أن ألمي" لله رب العالنين 2 
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قاقمة بأنننا* المصايار والتزا جع 


القرآن الكريم .. 
أولا : كتب التقسير. :ء 
. أحكام القرآن : 


الجصاص نت بن علي الرازق + النتوفى سنسّة : 
بلاس ع » 

طبمة مصوزة عن الطيمة الأول دار الكثاب العربي م7 
بیروت - ليان .. 
أحكام القرآن 

ابن العربي ءأبو بكر محمد" بن عبد الله » المتوفي سنة ٠۲:‏ وى 
الطبعة الثانية ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه . تحقيق , 
علي محط البجاوى . 
أضوا* البيان في ايضاح القرآن بالقرآن : 

الشنقيطي .» محط الاأمين بن محمد المختار الجكني ‏ » 
المتوفي سنة : “ىم وجم . 


الطبعة الثانية ب طبع مطبعة الدني سنة : .6.6زه ب 


4 مم۰ 
التفسير الكبير:؛: . 

الرازى ٠١‏ .أو عبد الله مح بن عر بن الحسين ا 
الطبرستاني » فخر الدين + الوق اا 


طبح .دار الكتب. العلمية د طهران . 
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تفسیر آيات الا حكام 1 

السايس ء نحط علي 0 

طبع مطبعة تحند علي صبيح : 
الجامع لأحكام القرآن ١‏ : 5 

القرطبي + أيوعبد الله محمد أحط الانضارى, المتوففني 
سئة : ۷ هاء 

الطيمة الثالثة : طبح دار الكاتب العزبي للطباغة والنشر ؛ 
سنة و ۳۸۷ ها 0۹7۷ م. 00 
الكشاف من حقائق التنزيل وغيون الاأقاويل في وجوه الأوي ثل 
النعفزي + أبو ألقاسم جاد الله محمود بن عمر الخواززيني » المثوفي 
سنة ‏ زعام ف 


طبع مطيمة مصطفى البابي الحَلبِي وأولاد ه بمصرا . 


ثانيا ١‏ : كتب الخد يث ومصطلحه 





بلوغ المرام من أد لة الاأحكام ۽ 
ان بجر » أحس بن علي المسقلاتي » المتوفى سنة: ل وير ى 
طبع دار الفكر ٠ء‏ بيروت ٠‏ تمليق + محمد حاط الفقي . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاد يث الراففي الكبير : 
ابن حجر 0 أحط بن المسقلائي » المتوفي سنة : ۲٥۸ج‏ 
تصحيح » تعليق ونشر:: عبد الله مماشم اليمائي المد ني 


بالند ينة المنورة سنة : (٣۸)‏ عه ب 56ووم 


۳o -‏ - 
٠١‏ - الجوعر النقي : 
ش ابن التركماني » علي بن عثمان بن ابراميم , المتوفى سنة: 
2Yo‏ . . 
الطبعة الأولى. طبع مطبعة مجلس د ائرة المعارف المشانية 
بحید ر آياد الركن . الهند سئة ۽ 2oo‏ 
۱١‏ - زات المماد في حدئ خير العباد : 
ابن قيم الجوزية ؛ أبوعيد الله محمد بن أبي بكر » المتوفى 
سنة : لوبلا ىه 4 
تحقيق ¦ محمد خامد الفقي . 
طبع : مطبعة الستة المحناية . 
حك سل اللا قت ار 2 
الصنعاني » محمد بن اسماعيل , المتوفى سنة : ١۸۲‏ ى 
طبع المكتبة التجارية الكبرى : 
۴ - ستن ابن ماجه ۽ ا 
ابن ماجه » أبوعيد الله محد بن يزيد القزويني » 
المتوفى سنة : هم ى ٠‏ تعليق : فوا عبد الباقي . 
طبع مطيمة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
٤‏ - ستن أي د اود 
السجستاني » أبود اود سليمان بن الأشعث بن اسحساق 
الاازد ی ۰ المتوفى سنة : ملإ؟ ها .. تمليق ۽ محمد محيي 


الد ين عبد الحميد »ء من منشورات دار احيا* الستة النبوية . 
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3 سئن الترمذى‎ - ١ 
الثرنذ 6 أبوعيسى نحند بن عيسى بن ور » المتوقى سئة:‎ 
¿+ مم + تحقيق ؛ عند الرحمن محمد عثمان‎ Y1 
الطبهة الثانية طبع د ار الفكر سنة و عوعره عور م‎ 
) سنن الد ارقطني ( وذيله التمليق المفتي على الد ارقطتي‎ - 1 
Ao اد ارقطتي علق بن عر الوق ا‎ 
» الناشر : عبد الله اشم اليماتي النداني بالمديتة المتورة‎ 
سنة : 1۳۸1م 500و( م.‎ 
الستن الكبرى ٭‎ 1١7 
البيهقي » أبويكر احندبن الحسين بن علي المتوفى شنة ؛‎ 
ومع هاء.‎ 
الطبعة الأولى طبع مطبمة مجلسد ائرة النعارف العثمانية‎ 
بحيد ر أباد الركن  الهند سنة ؛ مه٠٣٠ اء‎ 
: سنن النسائي‎ - ۸ 
النساعي » أبن عبد الرحمن أحند ين شمتيب » المتوفتتق‎ 
٠. 25 ٣ء٣‎ : سنة‎ 
. طبع المطبعة المصرية بالاأزهر - كتبة التجاوية الكبرى بمصر‎ 
: شرح مماني الأثار‎ -48 
الطحاوى ء أبو جعفر أحمد بن مغمد بن سلامة + المتوفس‎ 
4 بما. تحقيق ؛ محمد زممرىالنجار‎ ۳۲٢١ : سنة‎ 
الطبعة الأولى » طبع دار الكتب العلمية سئة : ۹۹ى‎ 


بيروت - لبنان ٠‏ 


۹¥ = 


: صحيح أبن خزيمة‎ - ٠١ 
ابن خزيمة + أبوبكر محش بن اسحاق التيسايوزى » النتوفى‎ 
. هى عم تحقيق:: نحند مصطفى الاعظسي‎ #1١ : سنة‎ 
. من منشوزات المكتب الاسلابي‎ 
: صحيح البخارى‎ - ١ 
: البخارى , أيوعبد الله محند بن اسماعيل » النتوفى سنة‎ 
۰ كه هھ‎ 
م٠ طبع دار مطابع الشعب‎ 
: صحيح سلم‎ = ۲ 
الاما مسلم ء أبو الحسين سلم بن الحجاج القشيرى النيشابورى‎ 
م 2 تحقيق : محمد فوةاد عبد الباقي‎ ١5١ : المتوفى سنة‎ 
٠ طبع د ار احيا* التراث العربي - بيزوت‎ 
+ ؟؟ - فتح البارى :شرح صحيح البغارى‎ 
: أبن حجر » احمد بن علي المسقلاني » المتوفي ستة‎ 
٠ 2 of 
۱۳۷۸ طبع مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سئة:‎ : 
E PII 
كشف الخفا* ومزيل الالياس عما اشتهر من الاأحان يث على ألستة‎ - ۲٤ 
: الناس‎ 
: المتوفى سنة‎ ٠. اسماعيل بن محمد الجزاحي‎ ١ المجلوتي‎ 
مام‎ 7 
2 تعليق :: احمد القلاش‎ 
. من: منشورات مكتبة التراث: الا سلامي  حلب‎ 


اه 


= 


“¥ 


- ۸ 


- 5 


TAA =‏ له 


اللو "لو والمرجان فينا اتقعلية الشيخان 8 

ومه ۽ محمد قوكان عيد ألباقي . 

من منشورات الكتبة الا سلامية 
مسد الالام أحيد : 

الامام أحط ءأحث بن نحد بن حثيسل » المتوفى سنة ۽ 
لك 507 

طبع المكتب الا سلامي للطباعة والنشر: ,دار صادر بيروت . 
المنتقى شرح موطأ مالك : 

الباجي + أبو الوليد سليمان بن خلف الأندالسي » المتوفى 
سنة : ٤۷ع‏ هاء 

طبعة مصورة عن الطبمة الا ولى من منشورات د ار الكتساب 
المرسي - بيروت - لبسنان نة ۲ 1۳۲۲ هه 
البوطا 

نالك بن أنس الاأصبحي ٠‏ أبو عبد الله » المتوفى سنة : 
ولال ا ماء تعليق : محند فود عبد الباقي ٠‏ 

ليع عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة : .ام( ا ب 
م : 
تصب الراية لأحاديث البداية ؛ 

الزيلمي . جمال الدين عبد الله بن يوسف » أبو محد ء 
المتوفى سنة ۽ ۲ ى 

الطبعة الاولى ‏ طبع دار المأمون بعصر » سنة ؛ 


‘e I1ITA = لاه هم‎ 
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7 - تيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في أحاد يث سيد الأخبار . 
الشوكاني » محمد ين علي بن محمد » المتوتى ستة : .ىن" وى 
الطبعة الأخيرة طبح مطبعة مصطفى البابي الدلبي وأولا ده 


٠ بمصر‎ 


ثالثا : كتب أصول الفقه : 





. أثر الا ختلاف في القواعد الاأصولية في اختلاف 'الفقهاه‎ - ۲١ 
. الخن » مصطفى سعيد‎ 
مء‎ 1۹۷٣ - ۳۹۲ : طبع مو سسة الرسالة سنة‎ 
:  ماكحألا الأحكام في أصول‎ - ۲۲ 
سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد » المتوفى‎ ١ الآمدى‎ 
ج .ء‎ ۳١ : سنة‎ 
طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده يمصر سنة : ۱۳۸۷ م‎ 
: ع" - الا حكام في أصول آلا حكام‎ 
ابن حزم » أبو محيد علي بن أحمد سعيد » المتوضسى‎ 
+ سئة : مع جه . تحقيق: احمد محد شاكر‎ 
طبع مطبعة السعاد ةبعص سنة ي‎ ٠» الطبعة الأولى‎ 
مال‎ ۷ 
: ارشاد الفحول الىتحقيق الحق من علم الأصول‎ - ۲ 
الشوكاني » مح بن علي بن محمد عبد الله » المتوفى سنة:‎ 
عماء‎ ۵ 
الطبعة الاأولى  مطبعة البابي الحذبي وأولاه بمصر‎ 


سنة : ۳۵71( م = ۷٣۹م‏ 


موا 7ت 


: أصول التشريع الا سلاي‎ - ٥ 
حسب الله , علي‎ 
هف‎ (٣۹١:: الطبعة الرابعة » طبع دار المعارف بجصر سنة‎ 
1۷م‎ - 
: أصول السرخسي‎ - ۹ 
+ السرخسي + أيويكر محمد بن أبي سهل + المتوفىسئة‎ 
. جماء تحقيق: أبوالوفا" الافغانبي‎ ٠۰ 
هاء‎ ٣۷٣ +: طبع مطابع دار الكتاب العربي سنة‎ 
0؟ - أصول الشاشي‎ 
. الشاشي , نظامالدين‎ 
. طبع دار مطبعة مرتضوف‎ 
لمع - أصول ألفقه ۽‎ 
: أبو زمرة ء محمد‎ 
. طبع دار الفكر المريي‎ 
: س أصول الفقه الا سلاعي‎ ۹ 
: أبو العينين »بدران‎ 
. من منشورات مو*سسة شباب الجاممة ى اسكتدارنة‎ 
. ) أصول الفقه للبزدؤئ [ مطبوع مع كشف الاسرار‎ - >٠ 
: البزدوى »علي بن محمد بن حسين ,المتوفى سنة‎ 
كلع عاء‎ 
طبعة جديدة بالا وفست ,دار الكتاب الحربي - بيروت‎ 


لبنان د سنة م 866و ع = ل4۷( م. 


"واه هاه 


: أصول الفقه‎ - >١ 
. البرديسي ء محمد زكريا‎ 
. الظطبعة الخاسة - طبع دار النهضة العربية بالقا مرة‎ 
.م(0۷٤ سئة : 866( عاب‎ 
: أصول الفقه‎ - > 
خضرى بك » محمد‎ 
(٣۸م‎ : الطبعة الخاسة  طبع مكتية التجارية الكيرى سنة‎ 
, أصول الفقه‎ - >٣ 
. خلاف ,عبد الوماب‎ 
» الطبعة التاسعة طبع دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
‘PI. BIT 5: كويت سنة‎ 
: ۽ - أصول مذ جب الا مام أحمد بن حتيل‎ 
. التركي »عبد الله بن عبد المحسن‎ 
ف‎ ٠٣۹٤ : الطبعة الاأولى - مطبعةعين شس سنة‎ 
لولم‎ - 
: ه> -. أتوارالملك‎ 
0 ابن الحلبي »محمد بن ابراعيم » المتوفي سنة : لم‎ 
هم( هاء.‎ ٠: طبع د 'ر سعاد ت مطبمة عثفائية سنة‎ 
: بديع النظام في أصول الفقه‎ - 1 
» ابن الساعا تي :: مظفر الدين أحد بن علي بن شعلب‎ 
. المتوقى سنة :: 5ه ه‎ 


مخطوط ( میکرو فيلم ) . 
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+ 2 البرمتان : 
الجويني : أبو المعالني ۾ عيد الملك بن عبد الله يوسسف 
اين محمد » المتوقي , ستة : ړګج ها. 
مخطوط ( ميكرو فيلم ) . 
لع - التحرير : 
ابن الهمام » كمال الد ين محمد بن عبد الواحد الاسكئد رى 
المتوفى سنة : ١1لم‏ مء 
الطبمة الأ ولى طبع المطبعة الكبرى الا ميرية ببولاق سنة ؛ 
1 عمال 
٩‏ > - تخريج ألغروع على الاأصول : 
الزنجاني ١‏ شهاب الدين محمود بن أحمد » المتوفى سنة : 
61 ى ٠‏ تحقيق : محند أديب صالح . 
طبع مطيعة جامعة د مشق سنة : ٠۳۸٣‏ هاب ۲٣۹1م‏ 
٠ه‏ - تفسير النصوص في الفقه الا سلاس + 
صالح » محص أديب . 
الطبعة الثانية من منشورات المگتبالا سلاي . 
١ه‏ - التقرير والتحبير : 
ابن أمير الحاج »۽ محف بن محمد بن سليمان بن عمر الحلبي » 
اللتوفى سنة : ۸۷۹ هاما 
الطيمة الاولى » طب المطبعة الكبرى الاأميرية بمصر سنة : 


ETE‏ سد 


؟.ه :التلويح على التوضيح : 5 
التفتازاني ¿ سعد الد ين مسعود بن عمر بن عبد الله 8 
المتوفى سنة و ۷۹١‏ تما. 
طبع مطبعة نخد علي صبيح وأولاده . 
٣ه‏ - التوضح على التنقيح : 0 
عدر الشريمة » غبيد الله بن عون البخارى » المتوفى 
سنة : 67لا صاء 
طبع مطيمة تحيد علي ضبيح وأولاده . 
؟ه - تيسير التحرير : 1 
أمير باد شاه » مح امن ابن محمود البخارى ١‏ المتوفى 
سنة : ۸۷۹ هھ ٠‏ 
طبح مطبعة 'مصطتى البابي الحلبي وأولاده يمصر ء 
سئة : .ىمر ها 
همه - جمع الجوامع وذ 
ابن.السبكي » تاج الدين عيد الوهاب بن علي » المتوفى 
سنة ۷۷١‏ م . 
الطبعة الثانية , طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
واولا ده بمصر سنة ٠٠۵١:‏ م لاوم م۴ 
٦ه‏ - خاشية الأزميرى على المراة ۽ * 
الا زسرى: » سليمان » المتوفى سنة : ١9١.‏ جاء 


طبع مطبعة المامرة استائيول سنة :۽ ۹٣ج‏ مء 


۷ه » حاشية البثائي علىالتحلى : 
البناني ٠‏ عيد الرحمن بن جاد الله » المتوفي سنة : 
۸ عا . 
الطبعة الثانية , طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد» 
بحصر سنة : 5م( عى 2۹۳۷ . 
۸ه س حاشية التفتازاني علىشرح عضد الملة ؛ 
التفتازاني » سعد الدين سعود بن عمر بن عبد الله » 
المتوفى سنة : ۷۹١‏ جماء 
من منشورات مكتبة الكليات الاأزعرية » سنة النشر + 
A4‏ = لالاولم. 
٩ه‏ د حاشية حامد ى على‌المراة . 
حاتف بن مصطفى , الصُوفى سنة ؛ ۰۹۸ م . 
طبع دار الطباعة العامرة سنة: ء۸٣‏ إه. 
٠‏ - حاشية الرماوى على شرح ابن ملك ؛الرماوی و 
لع مطبعة عثمانية ى د ر سعادت سثة ؛ 0 م 
51 د حاشية مزسي زادة على شرح ابن ملك 
عزس زادة » مصطغى بن بير علي + المتوفى سنة:. ١6‏ وا 
طبع مطبعة عثمانية » د ر سعادت ,سنة , موبرو هى 
٢‏ ت حاشية المطار على المحلى : 
المطار ء حسن ين محمد » المتوقى سنة : 0.ه؟ و9 ى 


الطبعة الأولى , طبع المطبعة العلمية سنة ۽ ٠١٠١‏ ي 


المتوفى سنة : 5.6 ه . تحقيق : محمب سيد كيلاني ٠‏ 
الطيمة الاأولى » طبع مطبعة مصطفى اليابي الحليي وأولادء 
بمصر سنة : ررم( م . 
5 > روضة الناظر وجنة المناظر : 
ابن قدامة ء موقق الد ين بن عبد الله بن جمد المقدسي » 
المتوقى سنة : ٣١‏ مء 
طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاعرة سنة : ووم اه . 
0 - سلم الوصول لشرح نهاية السول : 
بخيت » محمد + المتوقى سنة : ١588‏ م٠‏ 
طبع المطبعة السلقية وكتبتها سنة : ٠٣٤٣‏ ىء 
1 - شرح تنقيح الفصول في اختصار البحصول ‏ :+ 
القرافي » شهاب الد ين أبو العباس أحمد بن ادريس » 
المتوفى سنة : 6ه هاء 
طبع د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيح , 
17" - شرح جمع الجوامع : 
المحلى» جلال الدين بن أحد بن محمد بن ابراهيم » 
المتوقى سنة : ۸1ء 
الطبعة الثانية » طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادء 
بمصر سنة : #1 ~ لإالاوكلرم. 
۸ - شرح العضد : 
اعفن الأيجي » عبد الرحمن بن احط هالمتوقى سنة :1ه وى 


0 3 - 
من منشورات مكتبة الكليات الا زهرية سنة ۽ ۲۹۳( ه. 


كم 84ج نت 


: شرح الكوكب المنير‎ - ٩ 
0 ابن النجار » أبو البقاء محمد بن أخمد بن الفتوحي‎ 
المتوفى سنة : 75 ها . تحقيق : مح الزحيلي وتزيسه‎ 
. حماك‎ 
. طبع د ار الفكر بد مشق سنة ; ۰۰( هماد 7۹۸م‎ 
: اد شرح متار الاأتوار‎ 
م ابن ملك » المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز » المتوفى‎ 
سنة :617 هه‎ 
طبع متلبعةعثمانية  د رسعادت سنة و م وبرراف.‎ 
قتح الرحمن شرح شيخ الا سلام زكريا بن محمد الاتصارى عللى‎ - ١ 
: لقطة المجلان وبلة الظمآن‎ 
ى‎ ٩۲٩ الانصارى ء زكريا بن محمد بن أحد , المتوفى سنة:‎ 
: طبع مطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده يمصر سنة‎ 
“PII = RIY 
: فصول البداعم في أصول الشرائع‎ - 
وض‎ ۲۸٩ : الغنارى » محمد بن حمزة بن محمد , المتوفى سنة‎ 
طبع مطبعة شيخ يحنى أفندى سنة : ۱۲۸۹ هاء‎ 
: ) ا - فواتح الرحموت ( مطبوع مع المستصفى للفزالي‎ 
الاتصارى عبد العلي محمد بن نظام الدين » المتوفسى‎ 
سنة : 40ل مه‎ 
الطبعة الاولى ».طبع المطبعة الأميرية ببولاق مر المحمية‎ 


.عإ٣‎ ٣٣ : سنة‎ 


{oY = 


: كشف الأسرار عن أصول البزد وى‎ - ٤ 
» البخارى :د عيد العزيز بن أحمد بن محمد علا الدين‎ 
المتوفى سئة .بالا عم‎ 
لبج دار الكتاب العربي - بيروت سنة : #0966( ىء‎ 
: ) هل اللمع في أصول الفقه :( مطبوع مع نزعة المشتاق‎ 
» الشيرازى . : أبو اسحاق ابزاهيم بن علي الفيروز آبادى‎ 
اء‎ ۷١ ١ المتوفى سنة‎ 


طبع مطبغة حجازى بالقا مرة سئة ۽ ۰ م = 0م 


۷۹ + مختصر المنتهى : 
ابن الحاجب » عثمان بن عمر ين أبي بكر ين يونس » المتوفى 
سنة : . 1)1 مء 
من منشورات مكتبة الكليات الاأزهرية سنة : ٣۹٣ر‏ ى ب 
۹۲۳م“ 
۷ - المختصر في أصول الفقه : 
ابن اللحام » علي بن محمد بن علي بن عباس » المتوفسسسى 
سنة : ۸٠۲‏ ع »+ تحقيق : محص مظهربقا . 
طبع دار الفكر بذ مشق سنة : PVA = RY‏ 
۷۸ - مف ركرة اصول الفقه على روضة الناظر : 
الشنقيطي :+ محد الا مين بن المختار » المتوفى سنة : 
۴ ± . 


من مطبوعات الجامعة الا سلامية بالمد ينة المنورة ٠‏ 


N ا‎ 


- مرآة الاأصول شرح مرقاة الوصول : 
علا خسرو » محمد بن فراموز بن علي »ء المتوفى سنة : 
A1۰‏ جااء 
طبح مطبعة الحاج محرم أقتدى البوسنوى » سئة : وير؟ و ف 
- الستصفى 
الفزالي » مح بن محص » المتوفى سنة : ه. م جا . 
الطبعة الاأولى » طبع مطبمة الا ميرية ببولاق مصر المحمية 
سنة : (٣٣٣‏ ه.ء 
۸١‏ - السود ة في أصول الفقه : 
تتابع على تصانيغه ثلاثة من أئمة آل تيمية , 
)١‏ مجيد الدين أبو البركاتعبد السلام ٠.‏ 
)0 شهاب الدين أبو المحاسن . 
برق شيخ الا سلام تقي الد ين أيو العباس ٠.‏ 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني , 
المتوفى سنة : 65لا ه . تحقيق : محمد محيى الديبن 
عبد الحميد . 
طبع مطبعة المد ني بالقا مرة 
م - المغني فيالصول : 
الخبازى » عمربن محمد بن عمر ء المتوفى سنة : ٩۷١‏ ى 
مصور ( ميكرو فيلم ) ۰ 
#9 -ملخص أبطال القياس والرأى والا ستحسان والتقليد والتعليل . 
اين حزم ءعلي بن أحمدبن سعيد » المتوفى سنة ۽ ٣و‏ هى 
تحقیق :: محمد سعيد الاأفغاني 


الطبعة الثانية طبع د ار الفكر بيروت سنة : و وير"( ها 


عه اهام ايه 


م - المتاامج الأصولية في الاجتهات بالرأى ۽ 
الدريشي ‏ ء فتحي . 
الطبعة الأولى ا ٠‏ ظبع دار الفكر سنة ۽ 0٥‏ 2 
1م . 
٥‏ - منهاج الوضول في علم الاأصول ۽ 
البيضاوى + القاضي تاصر الدين عبد الله بن عمر » المتوفى 
سنة : مرو عا. 
طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده يمصر . 
2 - الشتخب في أصول المذ مب : 
الاأخسيكي , حسام الدين ,المتوفى سنة : 1)6 ى . 
مصور ( میکروفیلم ) . 
۷ - التوافقات في أصول الشريمة : 
الشاطبي ؛ أبو اسحاق ابراحيم بن موسى اللخص » المتوقى 
سنة :+ .وباي . 
طبع مطبعة المكتبة التجارية بمصر . 
م - نزمة المشتاق شرح اللمع : 
أمان »> مح يح : 
طبع مطبعة حجازى بالقاعرة سنة : plo RAYTY‏ 
5 - نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الا صول 1 
اللأسنوى » جمال الدين عبد الرحيم » المتوفى سنة ۽ 
۲ عاء 


طبع مطيعة محمد علي عبيح وأولاده بمضر ٠‏ 


چ 


وك الوچيز في أصول الفقه : 
زيدان م عيد الكريم . 
الطبعة السادسة » طبع الدار العربية للطباعة بغدٍاب 
سية : 21۳۹۷ - ۹۷۷م 
9 -الوسيط في أصول فته الحتفية : 
أبو ستة ۽ احص فهعي + 
ليع مطبعة دار التأليف بمصر . 


رابما : كتب الفقه : 





أ الفقه الحنفي : 





۲ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 

الكاساني ١‏ علا* الدين أبويكرين مسعود » المتوفى 

سنة : ۷ړه م . 

الطبعة الاأولى » طبع مطيعة الجمالية بمصر سنة : بر ۳٠ى‏ 
۳ - تهيين الحقائق شرح كنز الد قاعق : 

الزيلمي ,فخر الدين عثمان بن علي , المتوفى سنة : 

۳ھ . 

الطبعة الثانية , طبع د ار :المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
6 - المناية على الهد اية : ( مطبوع مع فتح القدير ) : 

البابرتي ؛ محمدين محمود » متوفى » سنة : ۷۸1 ى 

الطبحة الاأولى ٠‏ طبع مطبعة الكبرى الأميرية يبولاق . 


مصر المحمية سنة : 17 عاء 


- 9ع - 


: فتح القدير‎ - ٩٥ 
ابن الهمام ء كمال الد.ين محمد بن عبد الؤاحد , المتوفتى‎ 
سنة اح لمم هاء.‎ 
- الطبمة الأولى ء طبع مطبعة الكبرى الا ميرية ببولاق‎ 
فء‎ ۳٠١ : مصر المحمية سنة‎ 
المسوط ۽‎ ~ ۹۹ 
السرخسي » محمد ين أحمد بن سهسل » المتوفى سنة‎ 
موعاهاء‎ 
الطبعة الثانية  طبع دار الممرفة للطباعة والنشر - بيروت‎ 
: الهداية شرح بداية المتدى‎ - ۷ 
برهان الد ين علي بن أبي بكر + المتوفسى‎ ١ المرغيناني‎ 
سنة ۹۳ہ مء‎ 
الطبعة الاأخيرة » طبع مطبمة مصطفى البابي الحلبي وأولاد»‎ 
. بمصر‎ 


ب الفقه المالكي : 





: | -بداية المجتهد ونهايةاللقتصد‎ ٩۸ 
5 5 
» ابن رشيد عأبو الوليد بن أحمد بن محمد بن القرطبي‎ 
المتوفى سنة + هوه جا.‎ 


من منشورات مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١‏ 4م30 مما . 


CI =‏ س 


: حاشية الد سوقي على الشرح الكبير‎ - ٠٩ 


الد سوقي ؛ محطف بن أحعد بن عرفة ء المتوفي سنة .8م ره 


طبع دار احياء الكتبالمربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاد . 


) الشرح الكبير على مختصر خليل ( مطبوع مع حاشية الد سوقي‎ - ٠٠ 


لد الام : 


الدردير » احمد بن محمدين أحيد المدوى » المثوفى 
سنة :۽ 1.١‏ لاه . 


طبع دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


ج - الفقه الشافعي : 





الشافمي : محمد بن اد ريس بن عباس القرشي المطلبي » 
المتوفى سنة ۽ ٣٠۲‏ م . 
الطبعة الأولى سنة : ٠۳۸١‏ ه. 


من منشورات مكتبة الكليات الا زهرية بمصر . 


: المجموع شرح المهذب‎ ٠ 


النووى » محيى الدين يمعيى بن شرف الدين » المتوفى 
نة : 5375 مء 


. طبع مطبعة الا مام الناشر : زكريا علي يوسف‎ ٤ 


كن المهذب في فقه الامام الشافعي : 


الشيرازى » أبو اسحاق ابراعيمين علي الفيروز آبادى » 
المتوفى سنة + ۷٦‏ ها. 


الطبمة الثانية طبع مطيعة مصطفى اليابي الحلبي وأولا ده بمصر. 


۳ ات 


: مضني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ الضهاج‎ - ٠ 
الشربيني » ب كن حم »شم سالدين »المتوفى سئة:‎ 
. e 4 


من منشورات المكتية الا سلامية . 


د الفقه الحنبلي : 





: زاب المعاد في ممدى خير العباد‎ - ۰٥ 
ابن القيم الجوزية » أبو عبد الله محمد بن أي بكر ءالمتوفى‎ 
. سنة : 5 ولاه 0 ء تحقيق: محمد حامد الفقي‎ 
. طبع مطبعة السنة المحمد ية‎ 
: المحرر في الفقه‎ ٠١ 
ابو البركات »مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبسي‎ 
. القاسم » المتوقي ستة : ٣ه ها‎ 
طبع مطبعة السنة المحمد ية #سئكة : :۳0۹ل م‎ 
م“‎ 040° = 
: المقتي‎ - ۷ 
» ابن قد امة » موفق الد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المقد سي‎ 
. المتوفى سنة : شااء تحقيق : طه محمد الزيني‎ 
. من منشورات مكتبة القاعرة بمصر‎ 


مم ب الفقه العام : 





لم٠١‏ - حجة الله البالفة 
الد ملوى » ولي الله عمد شاه بن عبد الرحيم » المتوفى 
سنة : الالوها. 


طبع مطبعة بولاق مصر الكبرى سنة : ٣٣۸٤‏ مه . 


9١6 =‏ سه 


- محاضرات في أسبا اختلاف الفقباء : 


جامعة الد ول العربية محهد الد راسات الغربية المالية » 


4 : . 0000 5 
ابن حرم »أو محمد غلي بن أحننا بن سصيد' » المتوفنى 
سئة: ۽ 1 ھم ۰ تصيميح : حسن زيد طلبه . 


من منشورات مكتبة الجمهورية العربية بمصر سنة : ٣۸‏ م . 


خاصسا : كتب التراجم ؛ 





0 الاعلام : 
الزركلي »خير الدين . 
الطبعة الثالثة . 
١‏ - الجواهر المضيئة في طيقات الحنفية. 
ابن أبي الوقاء » محيد بن نصرالله بن سالم » المتوفسى 
سنة : ولالا مء 
الطبعة الاولى طبتع مطبمة مجلسد ائرة المعارف النظامية في 
الهند - حيدرآياد الركن . 
۳- الد رر الكامنة في أعيان المكة الثامنة* , 
أبن حجر » احمد بن علي الكناني المسقلاني ء المتوفي 
سنة : ۲ كما :+ تحقيق : محد سيد جاد الحق . 


طبع د ار الكتب الحد بثة. 


¬ نه( .هه 


٠١ >‏ - الذيل على طيقات الحنابلة : 
ابو الغرج الحنيلي ء زين الدين عبد الرحبن بن شهابالدين 
المتوقى سنة : 066“ . 
طبع مطبمة السنةالمحط ية سنة : |٣۷٣‏ مه 
٠‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 
مخلوف » شمسالدين محمد بن حسين المدوى ‏ » 
المتوفى سنة : هم«( م. 
15 - شذرات الذ حب في اخبار من ذهب : 
ابن العماد الحنيلي + أبو القلاحج عبد الحبى ء المتوفى 
سنة : ١۸ء(‏ مء 
طبع المكتبة التجارية للطباعة والنشر بيروت . 
7 - الضوء اللامع لأحل القرن التاسع . : 
السخاوى ؛ شمس الدين محط عبد الرحمن » المتوفى سنة: 
۲ مء 
من منشورات د ار مكتية الحياة ‏ بيروت - لبنان . 
۸ ب طبقات الشافمية الكبرى ۽ 
السبكي يتاج الدين عبد الوماب بن علي » المتوفى سنة 


١ه‏ م تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ؛ومحموك محط 


الطتاحي 
الطبعة الا ولى- طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
٩‏ - الفتح البين في طبقات الاأصوليين ۽ 
المراغي - عبد الله مصطفى . 
الطيمة الثانية + سنة 1۳۹4 2 ب ٤۷م‏ 


من منشورات محمد امین دامج وشركاه - بيروت 


= ١50 


: الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ - ١ 
الكثوى » ابو الحسنات مجند عبد الحمى بن محمد الا" تصارى‎ 
: المتوفى سثة‎ 


88( م تعليق » محمد بد رالد ین ابو فراس 
الإعساني . 


طبع د ار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 
۲۲ - كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : 


حاجي خليغة » مصطفى بن عبد الله . 
من منشورات مكتبة المثني يداد . 
5 - لسان الميزان : 


ابنو حجر وأحبد بن علي الكثاني المسقلاني ٠‏ المتوفنى 


سنة : ٣و۸‏ که 


الطبعة الأولى ءطبع مطيعة مجلس د ائرة المعارف النظامية 


في الهند سنة : (٣٣١‏ ىء 


: وفيات الأعيان وأسا* وأبناء الزمان‎ - ١ 


ابن خلكان ., أبو العياس شمر دين اخ بن سحن 


المتوفى سنة : ۸۲ هااء تحقيق : احسان عباس . 


طبع دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان . 
ساف سا : كتب المنجلق وموضوعات أخرى 





5 - ايضاح الهم من مماني السلم : 


الد منهورى ء اح 


طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة : Hoo‏ 2= 5لووم 


= ع١‎ = 


ه؟ ١‏ س تحرير القواعد المنطقية , 
الرازى » قطب الدين محمود بن محص » المتوتى 
سنة : 05لا هء 
الطبعة الثانية » طبع مصطفى البابي الحلبي سئة.: 
13۸م“ 
- التعريفات : 
الجرجاني .م محمد بن محمد بن شريف , المتوفى سنة :۽ 
7 ما 
من منشورات مكتبة لبنان - بيروت ٠‏ 
۷ - حاشية العطار : 
المطار » ابو السعادت حسن بن محمد والمتوفى سنة : 
#0 . 
طبع مطبعة بولاق الزاهرة سنة : ٠۲۹١‏ م . 
۲۸ ۱ - الفرق بين الفرق 
الا سفراتيني » ا ابو منصور عيد القاعر بن طا جر البغد اد ى 
المتوفى سنة : ۲١‏ ه . تصحيح : محمد زاعد بن الحسن الكوثرى 
من منشورات بكتبة نشر الثقافة الا سلامية سنة : ١51‏ ى 


f YALA > 


ا ا 6 7 500 


